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  وما كان االله ليضل ♣ 

  قوما بعد إذ هداهم

  حتى يبين لهم ما يتقون

  ƒ إن االله بكل شيء عليم

  صدق االله العلي العظيم                                                  

  ) -١١٥ –التوبة  (                                                    

   

  

  

  إ�رار ا��#رف
  

 فـي الجزائية  الدعوى غلق  قرار حجية"أنَ إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ أشهد 
ـــة ـــق مرحل ـــدائي التحقي ـــة دراســـة - الابت ـــوب  (التـــي قـــدمها الطالـــب  "مقارن ـــداد أي مق
، وهــــي جــــزء مــــن النهــــرينجامعــــة ب/ كليــــة الحقــــوق، قــــد جــــرى بإشــــرافي فــــي )ســــعدي

  .القانون العاممتطلبات نيل درجة الماجستير في 
  
  

  :                                       التوقيع               



  : المشرف                
  م٢٠١٣:     /    /التاريخ                    

  
  

  .بناءً على التوصيات المتوافرة أرشح هذه الرسالة للمناقشة
  
  

  دكتورأستاذ مساعد 
  
  
  

  م٢٠١٣/    /



  ا��&وي ا�� ومإ�رار 
  

ـــ علــى هــذه اطلعــتأنــي أشــهد   الــدعوى غلــق  قــرار حجيــة "الرســالة الموســومة ب
مقـداد ( التـي قـدمها الطالـب" مقارنة دراسة - الابتدائي التحقيق مرحلة في الجزائية 

من متطلبات نيـل درجـة ، وهي جزء جامعة النهرينب/ كلية الحقوقإلى ) أيوب  سعدي
والنحويـة ولأجلـه  ، وقد وجدتها صالحة من الناحيـة اللغويـةالقانون العامالماجستير في 

  . وقعت
  
  
  
  
  
  

  :التوقيع                      
  : الاسم                     
  م٢٠١٣:      /    /التاريخ                     

  



  
  ا����� ا�� ومإ�رار 

  
ـــعلــى  عــتاطلأنــي أشــهد   الــدعوى غلــق  قــرار حجيــة "هــذه الرســالة الموســومة ب
مقـداد ( التـي قـدمها الطالـب" مقارنة دراسة - الابتدائي التحقيق مرحلة في الجزائية 

، وهي جزء من متطلبات نيـل درجـة جامعة النهرينب/ كلية الحقوقإلى ) أيوب  سعدي
  . ولأجله وقعت العلمية، وقد وجدتها صالحة من الناحية القانون العامالماجستير في 

  
  
  
  
  
  
  

  :التوقيع                      
  : الاسم                     
  م٢٠١٣:      /    /التاريخ                     

  
  

  
  
  

  



 

  �رار ���� ا�����#�
  

ـــ  ـــ إننــا نحــن أعضــاء لجنــة المناقشــةنشــهد ـ ماجســتير قــد أطلعنــا علــى رســالة ال ـ
 - الابتــدائي التحقيـق مرحلـة فـي الجزائيـة  الـدعوى غلـق  قـرار حجيـة "الموسـومة بــ

وقد ناقشنا الطالـب فـي ) مقداد أيوب  سعدي( المقدمة من قبل الطالب" مقارنة دراسة
نيــل درجــة الماجســتير ل، ونعتقــد أنهــا جــديرة بــالقبول  لــه علاقــة بهــا وفــي مــامحتوياتهــا 

  (         ). بتقدير ، و  القانون العامفي 
  

  : التوقيع
  : الاسم

  م٢٠١٣:    /    /التاريخ
  عضواُ 

  : التوقيع
  : الاسم

  م٢٠١٣:    /    /التاريخ
  عضواُ 

  
  

  

  : التوقيع
  : الاسم

  م٢٠١٣:    /    /التاريخ
  عضواُ ومشرفاً 

  : التوقيع
  : الاسم

  م٢٠١٣:    /    /التاريخ
  رئيساً 

  
  .ا جاء بقرار اللجنة أعلاهعلى مالكلية مصادقة عمادة   

  
  دكتورأستاذ 

  
  عميد ال

  م٢٠١٣/    /  
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  � داد                                                             

  

  

  

  #7ر و� د�ر

ر يفإلا إن أتوجـــه بـــو ) الرســـالة(تواضـــع ن أنهيـــتُ كتابـــة جهـــدي المألا يســعني بعـــد 

قبــول بلتفضــله " حســن ســعيد عــداي" دكتورالــري واعتــزازي إلــى أســتاذي الفاضــل تقــدي

التــي كانــت جهــد فــي إســداء التوجيهــات القيمــة  الإشــراف علــى الرســالة ولمــا بذلــه مــن



 اتيذجــه بالشــكر الجزيـل إلــى كافــة أســن أتو أولا يفـوتني مـا وصــلت إليــه  خيـر عــون فــي

زينــب " ةدكتور الــو " أمــل فاضــل عنــوز" ةدكتور الــوبخاصــة جامعــة النهــرين بكليــة الحقــوق 

علـي "ذكـر أسـتاذي ووالـدي السـيد  ىانسـ ولا" مهـا محمـد أيـوب" ةدكتور الـو " عـوين احمد

هـذا لخدمـة  فـي إكمـال الدراسـةإليـه الـذي وقـف إلـى جـانبي فـي كـل مـا احتـاج " العلاق

طـــــارق "ن أتوجـــــه بالشـــــكر والتقـــــدير للحـــــاج ألا يغيـــــب عـــــن بـــــالي كمـــــا البلـــــد العزيـــــز 

  "  .المندلاوي

اح إلى كل من ساعدني وساهم معـي فـي إنضـاج هـذا التوفيق والنجدعائي و  اً ختام

  .الجهد العلمي المتواضع

  واالله الموفق

  

 الباحث
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 ا������
بيــان ) حجيــة قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي(يقتضــي بحــث موضــوع 

فكرتـــه وأهميتـــه ، فضـــلاً عـــن الأســـباب الداعيـــة لاختيـــاره ، والأهـــداف التـــي يســـعى لتحقيقهـــا، وهـــذا 
مــة يتطلــب رســم هيكليــة ومــنهج محــدد لبحثــه، ولهــذا ســنجعل مــن هــذه المحــاور تباعــا مــادة هــذه المقد

  .وكما يلي
  
رة ا�درا��: أو�ً �:  

مما لا شك فيه أن الجريمة تلحق الضرر بنظام المجتمع وعقائده أو بحياة الأفراد أو أموالهم أو 
غير ذلك من الاعتبارات التي يكون من اللازم حمايتها وعدم التفريط بها ، فالمجتمع يهمه أن تبقى 

مـــن العقـــاب للحفـــاظ علـــى امـــن المجتمـــع وســـلامته،  الجريمـــة متابعـــة وملاحقـــة وان لا يفلـــت فاعلهـــا
ولــذلك وضــعت قــوانين العقوبــات التــي تولــت مهمــة حمايــة امــن المجتمــع وضــبطه عــن طريــق وضــع 
نظام قانوني يحظر السلوك والتصرفات التي مـن شـأنها أن تهـدد المجتمـع بالضـرر أو تعـرض أمنـه 

ام واحترامه بوضع العقوبات الرادعة للخطر وذلك بوضع صور الجريمة وتحديدها وضمان هذا النظ
ــــى هــــذا النظــــام وإن قــــانون أصــــول  التــــي يراهــــا المشــــرع ملائمــــة ومناســــبة كجــــزاء عــــن الخــــروج عل
المحاكمات الجزائية قد حدد سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي بقضاة 

ت اللازمـة للوصـول إلـى الحقيقـة، واتخـاذ التحقيق ومنحهم السلطات التي تمكنهم من اتخـاذ الإجـراءا
ـــى العدالـــة، فبعـــد أن يقـــوم قاضـــي التحقيـــق  القـــرارات المناســـبة وضـــمانا لســـلامة التحقيـــق وصـــولا إل
بــالإجراءات التــي يراهــا ضــرورية لكشــف حقيقــة الجريمــة المرتكبــة وبعــد أن يقــرر انــه أكمــل تحقيقــه 

ئيـا علـى ضـوء السـبب الـذي اسـتند إليـه الغلـق أو يصدر قرارا أما بغلق الدعوى الجزائية مؤقتـا أو نها
بإحالة الـدعوى إلـى محكمـة الموضـوع إذا كانـت الأدلـة كافيـة للإحالـة ، ولعـل مـن بـين أهـم القـرارات 
التي يتخذها قاضي التحقيق قراره بغلق الدعوى مؤقتاً أو نهائياً بحسب الأحوال والـذي سـيكون مـدار 

  .البحث في هذه الرسالة
الـدعوى مؤقتـا هـو بحـد ذاتـه مؤقـت ومعلـق علـى بقـاء الوضـع علـى مـا هـو عليـه،  إن قرار غلق

لأن الأصل في قرارات غلـق الـدعوى الجزائيـة الصـادرة فـي دعـوى معينـة تحـول دون الملاحقـة ثانيـة 
  .بالأفعال نفسها ما لم تظهر أدلة جديدة أمام قاضي التحقيق

  
  
  
  
  :أھ��� ا�درا��: �����
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وع بمــا لــه مــن مكانــة فــي مجــالي الفقــه والقضــاء واخــتلاف التطبيقــات تبــرز أهميــة هــذا الموضــ
القضائية لموضوع الغلق ، كونه يمس مباشرة مصلحتين متناقضتين، مصـلحة المجتمـع فـي الحفـاظ 
علــى أمنــه واســتقراره ، ومصــلحة المــتهم فــي أن يظهــر براءتــه ممــا نســب إليــه وكــذلك الوقــوف علــى 

  .لغلق من قبل القضاء العراقي المقارنأسباب الاختلاف في اتخاذ قرار ا
  

  :أ���ب ا����ر ا�درا�� : �����
  :ولأهمية الموضوع برزت أسباب اختياره نجملها فيما يأتي 

  .غموض فكرة غلق الدعوى الجزائية وما يترتب على الغلق من تأثير كبير في الدعوى الجزائية. ١
تعميق البحـث فـي هـذا الموضـوع ورفـد وإغنـاء المكتبـة القانونيـة بدراسـة تعنـى بموضـوع مهـم فـي . ٢

  .مجال أصول المحاكمات الجزائية
قلــه الدراســات التــي أولــت الاهتمــام لموضــوع قــرارات غلــق الــدعوى الجزائيــة ولا ســيما فــي مرحلــة . ٣

  .التحقيق الابتدائي
حظــي بهــا غلــق الــدعوى الجزائيــة فجعــل نطاقــه يــزداد اتســاعا فــي الأهميــة العمليــة المتزايــدة التــي . ٤

  . تطبيقات القضاء
حجيـــة قـــرار غلـــق الـــدعوى (هـــذه هـــي أهـــم الأســـباب التـــي دعـــت لاختيـــار الرســـالة الموســـومة بـــــ 

  )الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي
  .ومما تقدم سيكون هناك سعي إلى تحديد الأهداف المتوخاة من هذه الدراسة

  
  :أھداف ا�درا��: را���

تتـــداخل أســـباب اختيـــار موضـــوع حجيـــة قـــرار غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة فـــي الأغـــراض التـــي يـــراد 
  :الوصول إليها من البحث بحكم طبيعة الموضوع، ومع هذا يمكن إجمال تلك الأغراض في ما يلي

  .بيان خصائص قرار غلق الدعوى الجزائية. ١
  .قرار الغلق واستظهار الحقائق خدمة والعدالة بيان دور القضاء في تحديد إطار. ٢
تحديـــد الغمـــوض الـــذي يكتنـــف فكـــرة الغلـــق نفســـه، ومـــا قـــد يترتـــب عليـــه مـــن تـــأثير فـــي الـــدعوى . ٣

فغلق الدعوى كفكرة وجدت طريقها إلـى النصـوص القانونيـة ولكنهـا مازالـت مثـار جـدل . الجزائية
الغمـوض وتحديـد أو بلـورة مـا يحتـاج إلــى القضـاء واختلافـه ، وسـنحاول جاهـدين إلـى إزالـة ذلـك 

  .ذلك، وسيحاول أيضاً الممايزة بين غلق الدعوى الجزائية وما قد يشتبه به من قرارات
  

�� ا�درا��: �������:  
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اعتمــدنا فــي دراســتنا لهــذا الموضــوع محــل البحــث المــنهج التحليلــي المقــارن ورســمنا لدراســتنا 
لــق الــدعوى الجزائيــة مــن جوانبــه كافــة وقــد اقتضــت خطــة تتــيح لنــا معالجــة موضــوع حجيــة قــرار غ

طبيعــــة الموضــــوع أن نقســــمه إلــــى أربعــــة فصــــول حيــــث تناولنــــا فــــي الفصــــل الأول مفهــــوم التحقيــــق 
الابتـــدائي وأهميتـــه وفـــي الفصـــل الثـــاني تناولنـــا مفهـــوم غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة وضـــوابط قـــرار غلـــق 

الثالـث طبيعـة قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة الدعوى الجزائية وخصائصـه فـي حـين تناولنـا فـي الفصـل 
  .وحجيته والفصل الرابع كان حول أثار قرار غلق الدعوى الجزائية وإلغائه

واختتُِمــت الدراســة بخاتمــة اشــتملت علــى أبــرز الاســتنتاجات التــي توصــلنا إليهــا مــن خــلال هــذه 
مليـة للمشـكلة القائمـة علـى الدراسة مضافاً إليها ما يُرى مناسباً من المقترحات والتوصـيات كحلـول ع

  .ضوء تشخيص أسبابها
وليس لنـا بعـد ذلـك إلا أن نشـكر المـولى سـبحانه وتعـالى ونسـأله عـز وجـل أن يسـدّد خطانـا لمـا 

  .يحب ويرضى ويلهمنا رشدنا عليه توكلنا وبه نستعين
ا أن الحمد وصلى االله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوان      

  ...الله رب العالمين الذي مكنني من بلوغ ما كنت أصبو إليه
  
  

  الباحث                                                                 
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Abstract 

For the sake of understanding the reasons for choosing this 

subject (The argument of decision to close the penal case during 

the elementary stage of investigation). ,We should by all means, 

explore its importance and the purposes it aims at realizing. The 

rules which regulate the penal cases within its judicial framework 

is called "The Principles of Punitive Trials" in the "Jurisprudence 

of law". These principles which investigate the movement in the 

punishment low places its texts applicably and executively.  

The importance of the subject comes from the view of its 

position in the two fields of jurisprudence judicature, and the 

difference in the judicial application concerning closure because 

it directly touches two contradictory designations . The first is the 

commonweal of the society in protecting it's security and 

stability. The second is the personal interest of the accused 

when who shows his innocence from what is ascribed to him. it's 

also to be aware of the reasons for the difference in taking the 

decision of closure from the comparative Iraqi judgment. 

One of the aims of this study is the manifestation of the 

characteristics of the decision of closing the panel case and the 

role of judicature in limiting it, the revelation of the facts in the 

service of science and justice. It is also to delimit the mystery 

encompassing the idea of closure itself.  

After elucidating the offerings, we transmit to the plan of 

research which, by its nature, is divided into four chapters : 
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The first chapter deals with the essence of penal 

investigation, concerning definition, traits and its some venture. 

The second chapter deals with the closure of judicial case 

conserving its definition, verifications and reasons. 

The third chapter deals with nature and the argument of 

closing penal action derived from its nature and argument in 

criminal proof. 

The fourth chapter talks about the consequences of the 

decision of closing the penal case and its cancellation. And it 

deals with the discharge of the accused and the contest in the 

decision of closing the penal case. 

This research is terminated by a conclusion comprising the 

notable results by adding some suitable suggestions. also 

noticed that the Iraqi legislator did not put a certain redefinition 

to the closure of the penal case, and made its definition whether 

it's tentative or increasable. and also gave the judge of 

investigation an estimative authority to take the decision of 

closure. 

From the Finally, it clears the Position that the Iraqi legislator 

did not use a unified idiom in his texts. One time, he uses "the 

refusal of case" , and other "closure of investigation". So, we see 

the necessity of modifying the paragraphs in law and applying 

unified lawful idioms to secure the stability of judicial work. 
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 ١٤٢

 �ا�����
الــدعوى الجزائيــة فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي  موضــوع حجيــة قــرار غلــق ةمــن دراســنســتخلص 

النتـــائج الخاصـــة موضـــوع البحـــث والإشـــكاليات الملازمـــة لـــه مـــع بيـــان العلاجـــات الخاصـــة بأســـباب 
  :المشكلة وعلى الوجه الأتي 

  

  :ا��	
	���ت :أو�ً 
غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة ومـــن عـــرض التعريفـــات التـــي ل يضـــع المشـــرع العراقـــي تعريفـــا محـــددالـــم  -١

لغلـق الـدعوى الجزائيـة بأنـه القـرار الـذي يتخـذه  هاء القانون خلصنا إلى وضـع تعريـفوضعها فق
قاضــي التحقيــق فــي الــدعوى الجزائيــة بــالغلق النهــائي أو المؤقــت عنــد تــوافر احــد الأســباب التــي 

  .نص عليها القانون
ئيــة قــرار قضــائي تتــوافر فيــه مقومــات العمــل القضــائي كافــة وذلــك إن قــرار غلــق الــدعوى الجزا -٢

لإجـــراءات الشـــكلية والموضـــوعية التـــي حـــددت بموجـــب الصـــدوره عـــن جهـــة قضـــائية ولموافقتـــه 
للمسالة المعروضة أمام  القضاء بصورة نهائية أو مؤقتـة بحسـب  حداً  القانون اذ انه قرار يضع

  .وم فيه، والحجية هي ميزة العمل القضائيالأحوال ومن اكتسابه لحجية الشيء المحك
مـن  ينـة هـي سـنة اذا كـان القـرار صـادراان العودة لاتخاذ الاجراءات في الدعوى مقيـدة بمـدة مع -٣

 .من قاضي التحقيق ن القرار صادراالمحكمة وسنتين اذا كا

التحقيق ان  الغلق المؤقت للدعوى يكون باحدى الصورتين، الافراج عن المتهم اذا تبين لقاضي -٤
  .وحالة مجهولية الفاعل الادلة لا تكفي للاحالة، على ان يسبب قراره الصادر بالافراج

ن قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة المؤقــت الصــادر لعــدم كفايــة الأدلــة أمــن البحــث والدراســة تبــين  -٥
ءات التحقيـق يعني إن الأدلة المتوافرة في مرحلة التحقيـق الابتـدائي غيـر كافيـة للاسـتمرار بـإجرا

ضــد المــتهم وإنهــا لعــدم كفايتهــا تمنــع مــن إحالــة المــتهم للمحكمــة المختصــة، فالأدلــة وان كانــت 
موجــودة إلا أنهــا غيــر كافيــة لنســبة الفعــل إلــى المــتهم ممــا يعطــي الحــق لقاضــي التحقيــق بغلــق 

  .هملقاعدة الشك يفسر لمصلحة المت قتا لحين ظهور أدلة جديدة تطبيقاالدعوى الجزائية مؤ 
ن بسيطة او ادلـة ضـعيفة كمـا لـو لـم تكـن فـي اضـبارة ة الادلة للاحالة يعني توافر قرائعدم كفاي -٦

الــدعوى ســوى شــكوى المشــتكي حيــث قــدم شــكواه لمجــرد الاشــتباه، او علــى مجــرد وجــود خــلاف 
 .سابق مع المتهم او على مجرد السماع من الغير دون ان تتوفر ادلة اخرى تعزز شكواه

شرع قد أعطى لقاضي التحقيق سلطة تقديرية لاتخاذ القـرار بغلـق الـدعوى الجزائيـة مؤقتـا إن الم -٧
إذا كانت الأدلة لا تكفي لإحالة المتهم إلى محكمة الموضوع، أو في حالة عدم معرفـة الفاعـل، 
ومجهولية الفاعـل تعنـي ان مـن ارتكـب الفعـل الجرمـي غيـر معـروف لـدى سـلطة التحقيـق وعـدم 

 .يؤدي إلى معرفته وجود أي دليل
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 ١٤٣

إن المشــرع اوجــب علــى قاضــي التحقيــق غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا إذا كــان الفعــل لا يعاقــب  -٨
ن إلغـاء القـانون أكمـا عليه القانون، وهـذا يعنـي عـدم وجـود نـص قـانوني يجـرم الفعـل المرتكـب، 

لفعـل نص يجعـل اهو من الأسباب الموجبة لغلـق الـدعوى، لان إلغـاء الـو فعل الينفي علة تجريم 
 .، أي يعيده الى أصله لان الأصل في الأفعال الإباحةالذي كان مجرما مباحا

اوجب القانون على قاضي التحقيق غلق الدعوى نهائيا عند تنازل المشـتكي عـن شـكواه وكانـت  -٩
الجريمة مما يجوز الصـلح فيهـا، وكشـفت الدراسـة ان التنـازل والصـلح لـيس مـن أسـباب انقضـاء 

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي ) ١٣٠(مــن المــادة ) أ(لان نــص الفقــرة الــدعوى 
مـن ) ٣٠٠(دون ان تشير المـادة من النافذ صريح باعتبارهما من أسباب غلق الدعوى الجزائية 

وطبقـا للقاعـدة العامـة مـن انـه لا اجتهـاد فـي مـورد الـنص، وبمـا ان لـذلك  نفسـه القانون المذكور
الدعوى  ى اعتبارهما من أسباب غلق الدعوى الجزائية لان من أسباب انقضاءالنص صريح عل

  .عدم التفرقة بين انقضاء الدعوى وغلقهاالجزائية كما ذهب البعض 
غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا وضــع لطائفــة صــغار الســن، لان صــغر الســن يجعــل  قــراران  -١٠

روعــي فيهــا المرحلــة العمريــة، ولهــذا تعــد  المــتهم غيــر مســؤول جزائيــا، ولاعتبــارات إنســانية بحتــه
لمرحلــة صــغر الســن أهميــة كبيــرة فــي السياســة الجنائيــة الحديثــة، لان الهــدف مــن غلــق الــدعوى 
يتمثل في تأهيل الجاني وإصلاحه تمهيدا لعودته للمجتمع وقد استقام سلوكه وصلح حالة، ولان 

نتيجـــة ضـــعف تكوينـــه العضـــوي  الإنســـان فـــي بدايـــة مراحـــل عمـــره الأولـــى يحتـــاج الـــى الرعايـــة
  .والنفسي

إذا كان قـرار الغلـق  ةإن قرار غلق الدعوى الجزائية يتمتع بحجية وان هذه الحجية تكون نهائي -١١
لا يمكــن العــدول عنهــا ســواء ظهــرت أدلــة جديــدة أم لــم تظهــر، أمــا إذا كــان قــرار  حيــثنهائيــا 
انونيــة مقرونــة بعــدم ظهــور أدلــة جديــدة كأنهــا قرينــة قبحجيــة مؤقتــة أي  يتمتــع همؤقتــا فانــ الغلــق

قانونا فإذا ظهرت أدلة جديدة فان  المحددة المدةولكنها بسيطة قابلة لإثبات العكس، قبل انتهاء 
إن الســلطة التحقيقيــة لا يمكنهــا العــودة : وهــذا يعنــي  المحكمــة تعــاود الســير فــي الــدعوى مجــددا

ق المؤقـت إلا بعـد تـوافر سـبب كـاف لإلغـاء الى إجراءات الدعوى الجزائية بعد صـدور قـرار الغلـ
  .قرار الغلق والعودة للسير فيها مجددا من النقطة التي انتهى فيها التحقيق

من ) ٣٠٢(من المادة ) ج، د(على الرغم من النص صراحة على الأدلة الجديدة في الفقرتين  -١٢
لقـانون تعريفـا للـدليل الجديـد، قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، فلم يـرد فـي هـذا ا

وتوصـلنا مــن خـلال الدراســة الـى أن الــدليل الجديـد لا يقصــد بـه حصــوله بعـد قــرار الغلـق، وإنمــا 
واء يقصد به ان هذا الدليل قد ظهر مجددا أي ان تاريخ ظهوره يكون بعد إصدار قرار الغلق س

في الدعوى ولم يكن ضـمن الأدلـة السـابقة المعروضـة علـى سـلطة  كان هذا الدليل الجديد مؤثرا
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 ١٤٤

ليل الجديــد لــم يكــن التحقيــق عنــد اتخاذهــا لقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة وهــذا يعنــي ان هــذا الــد
خــلال التحقيــق ولــم يكــن بمقــدور الخصــوم او وكلائهــم مــن الاطــلاع عليــه ســابقاً  مطروحــا مــؤثرا

  .ومناقشته امام جهات التحقيق
مصــطلحا موحــدا فــي نصوصــه جميعهــا  يســتعملالبحــث تبــين لنــا ان المشــرع العراقــي لــم  مــن -١٣

رفـض (وأخـرى ) غلق التحقيـق(ومرة ) رفض الشكوى(لغلق الدعوى الجزائية فتارة يستخدم عبارة 
علـى وهـذا المصـطلحات المتعـددة انعكسـت علـى التطبيقـات القضـائية ) الشكوى وغلق التحقيـق 

  .او بشكل دائم يعا توقف النظر في الدعوى مؤقتابها جمان المقصود من رغم ال
  
�
  :ا���	ر��ت :��

استخدم المشرع العراقي عبارة رفض الشكوى وهو اسـتخدام فـي غيـر محلـه لأن الـرفض يصـيب  -١
شـروط التـي اسـتلزمها القـانون كل إجـراء يتخـذه مـن لا يكـون لـه حـق فـي اتخـاذه بسـبب تخلـف ال

ينسجم مع المفهـوم لا ة الدعوى الجزائية، كذلك فان رفض الشكوى ل نشأة الحق في إقامجمن أ
  :القانوني الذي قصده المشرع في المواضع التي تستخدم فيها هذا المصطلح، لذلك ندعو الى 

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ، ) ٢٢٧(مـــن المـــادة ) ب(تعـــديل الفقـــرة _ أ
الصادر من قاضي التحقيق او المحكمة قـوة الحكـم بـالبراءة عنـد  سيكون لقرار غلق الدعوى:(وتكون
  .الدرجة النهائية هاكتساب

من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي النافـذ ) ١٣٠(من المادة ) د(نقترح تعديل الفقرة _ ب
  )يخلى سبيل المتهم الموقوف عند صدور قرار بغلق الدعوى مؤقتا أو نهائيا:(وفق الآتيعلى 

ويعتبـــر (... مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ لتكـــون ) ٨(تعـــديل المـــادة _ ج
المشتكي متنازلا عن شـكواه بعـد تقـديمها إذا تركهـا دون مراجعـة مـدة ثلاثـة أشـهر دون عـذر مشـروع 

  ).ويصدر قاضي التحقيق قراراً بغلق الدعوى نهائيا
مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ بحــذف ) ١٣٠(مــن المــادة ) أ(نقتــرح تعــديل الفقــرة  -د

  :من النص، وتكون على النحو) رفض الشكوى(عبارة 
  )فيصدر القاضي قرار بغلق الدعوى نهائيا.... إذا وجد قاضي التحقيق(

مــــن قـــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة العراقــــي النافــــذ ) ٣٠٢(مــــن المــــادة ) أ(تعــــديل الفقــــرة _ هــــ
) ١٣٠(مـــن المـــادة ) أ(القـــرار الصـــادر بغلـــق الـــدعوى الجزائيـــة نهائيـــا وفـــق الفقـــرة :(تيـــةبالصـــيغة الآ

بسبب تنازل المشتكي عن شكواه يمنعان من اسـتمرار الإجـراءات ضـد ) ١٨١(من المادة ) أ(والفقرة 
  .في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي او المحاكمة) المتهم

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ ) ٣٠٢(مـــن المـــادة ) ج(تعـــديل الفقـــرة  -و
مـــن المـــادة ) ب ،ج(وفـــق الفقـــرتين علـــى القـــرار الصـــادر بغلـــق الـــدعوى مؤقتـــا عـــن المـــتهم :(لتكـــون
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 ١٤٥

مـــــن المـــــادة ) ج(او الفقـــــرة ) ١٨٢(مـــــن المـــــادة ) ج(أو الفقـــــرة ) ١٨١(مـــــن ) ب(او الفقـــــرة ) ١٣٠(
المـتهم عنـد ظهـور أدلـة جديـدة تسـتوجب ذلـك، غيـر  لا يمنعان من استمرار الإجراءات ضـد) ٢٠٣(

انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء إذا مضت سنة على قرار غلق الدعوى الصادر مـن محكمـة الموضـوع 
وسنتان على القرار الصادر مـن قاضـي التحقيـق فـي مرحلـة التحقيـق ويكـون كـل مـن هـذين القـرارين 

  ). نهائيا
طات المختصــة ان تــأمر بإعــادة توقيــف المــتهم لأنــه لــم يعــد إن ظهــور الأدلــة الجديــدة تبــرر للســل. ٢

هناك وجه للتمسك بحجية قرار غلق الدعوى المؤقت، إلا أن المشـرع العراقـي لـم يـنص صـراحة 
) هـــ(علــى هــذا الإجــراء وعلــى مــا يضــمن حقــه، لــذلك يتعــين عليــه التــدخل لاســتحداث فقــره بــرقم 

إذا ظهـرت :(مات الجزائية النافذ، يكـون نصـهامن قانون أصول المحاك) ٣٠٢(لإضافتها للمادة 
أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المتهم الذي صدر لصالحه قرار غلق مؤقت فعلى قاضي التحقيق 

  ).أو محكمة الموضوع إجراء تحقيق جديد وله أن يصدر أثناء ذلك قراراً مسبباً بتوقيف المتهم
ر غلـق الـدعوى نهائيـا، واوجـب تسـبيبه فـي إن المشرع العراقي لم ينص علـى ضـرورة تسـبيب قـرا. ٣

نـرى أن هـذه التفرقـة لا تسـتند الـى أسـاس واضـح يبـرر و ، حالة صدور قـرار غلـق الـدعوى مؤقتـا
ة مســببا ســواء كــان الغلــق مــا نــراه أن يكــون قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــ وجودهــا، والأفضــل فــي

لك نــدعو المشــرع لتعــديل الفقــرة مؤقتــا مــا دام انــه خاضـع لرقابــة الجهــات المختصــة، لـذ منهائيـا ا
من قانون أصول المحاكمات الجزائية وإضافة العبارات التالية الـى نهايـة ) ١٣٠(من المادة ) أ(

  ).مع بيان أسباب ذلك:(الفقرة
  
مـــن خـــلال اطلاعنـــا علـــى قـــرارات القضـــاء العراقـــي وجـــدناه يســـتخدم فـــي العديـــد منهـــا مصـــطلح . ٤

ب، /١٨٤أ، /١١٩أ، /١١٤(هــذا المصــطلح فــي المــواد  ، وكــذلك فــان المشــرع اســتخدم)قضــية(
مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة النافــذ ونجــد أن هــذا المصــطلح لا ينســجم مــع ) د/١٨٥

المعنــى الــدقيق لهــا، ومــن اجــل توحيــد المصــطلحات وانســجاما مــع مفهومهــا القــانوني لــذا نــدعو 
يــــة يــــنعكس أثــــره علــــى العمــــل ولان توحيــــد المصــــطلحات القانون). دعــــوى(لاســــتخدام مصــــطلح 

القضــــائي فيكــــون العمــــل القضــــائي أكثــــر اســــتقرارا، وتكــــون قــــرارات القضــــاء باجمعهــــا تســــتخدم 
المعنى الحقيقي  فيالمصطلحات نفسها، وعدم استخدام مصطلحات مختلفة ومتباينة ربما تؤثر 

  .لكل منها
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 ٤

  ا���ل ا�ول 

وم ��  �  ا�����ق ا���دا

من أهم مقتضيات العدالة حماية المجتمع من الجريمة والمجرم، وقبل أن يصل الفاعل إلى 
وفق على ، لابد من إجراءات تبحث في كيفية السير بالتحقيق  المحكمة لمحاكمته عن فعله
 بوصفهادائي مكان الصدارة، الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابت أخذتالأصول، ومن خلال ذلك 

أول الإجراءات الجزائية التي تمارس بصدد الجريمة المرتكبة وإثبات فعل الفاعل أو نفي الفعل عنه 
  . )١(تهااوفق ظروف القضية المبحوثة وملابسعلى 

وما يزيد من أهمية الإجراءات أنها على تماس مباشر ودائم مع حقوق الأشخاص وحرياتهم، 
ع إلى تنظيم هذه الإجراءات في نصوص قانونية ضمن قانون أصول المحاكمات مما حدا بالمشر 

  . الجزائية
وقد أحاط المشرع هذه الإجراءات بضمانات وضوابط وقيود تزيد من فعاليتها، وتؤدي بالنتيجة 
إلى الكشف السريع عن الجريمة المرتكبة، دون أن تعطى المجال للقائمين بالتحقيق من المباشرة 

  . )٢(ءات التحقيقية والوصول إلى النتائج بشكل اجتهادي أو وفق رغبة القائم بالتحقيقبالإجرا
إن تنظيم الإجراءات الجزائية بشكل عام والتحقيقية بشكل خاص هو نوع من التنسيق بين 

 حة الفرد في صيانة حقوقه الأساسمصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم، وبين مصل
أنينة، وهذا يعني انه إذا كانت مصلحة المجتمع تقتضي معاقبة مرتكب الجريمة في الحرية والطم

وشركائه فإنها في الوقت نفسه تقتضي الحفاظ على حريات الناس وحقوقهم، وكذلك تمكين المتهم 
دون مبرر كاف من ن المساس بهذه الحريات والحقوق إوفق هذا ف علىمن الدفاع عن نفسه، و 

على هذه الناحية  ٢٠٠٥الحقوق، وقد أكد الدستور العراقي الصادر سنة  على هذه اءً يشكل اعتد
: لباب الثاني منه في الفقرة ثانيامن ا) باب الحقوق والحريات( منه، ) ١٩(في الفصل الأول المادة 

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ( 
 كما نصت الفقرة خامسا، )تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة  ولا يجوز

ن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة  ولا يحاكم أ: ( على نفسها من المادة 
  ). المتهم بالتهمة نفسها مرة أخرى بعد الإفراج عنه إلا إذا ظهرت أدلة جديدة 

اس من الإجراءات الجزائية هو الكشف عن حقيقة الأفعال الجرمية المرتكبة إن الغرض الأس
  . بالتحقيق والمحاكمة وإصدار قرار الحكم وتنفيذه تهوسلام المجتمعضد امن 

على ما سيليها من مراحل الدعوى الجزائية،  واضحا المرحلة التحقيق الابتدائي تأثير  كما أن
بالسرعة والصحة والنزاهة والالتزام بتطبيق ) تحقيق الابتدائيمرحلة ال(وكلما اتسمت هذه المرحلة 

                                                 
  .١١ص، ١٩٧٥، بغداد، مطبعة الرشاد، أصول التحقيق الإجرامي، سلطان الشاوي. د )١(
   .٩ص، ١٩٨٣، بغداد، مطبعة دار السلام، التحقيق الجنائي قانون وفن، عبد الستار الجميلي. د )٢(
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 ٥

الإجراءات الجزائية وكانت الإجراءات مبنية على أسباب ودلائل معقولة وكافية، كانت اقرب من 
  . حقيقة الجرم المرتكب وصولاً إلى مرحلة إصدار حكم عادل يفصل في موضوع الدعوى

ارة إلى القواعد العامة للتحقيق الابتدائي وخصائصه التعرض لهذا الموضوع المهم والإش وبغية
  :  مبحثين إلىهذا الفصل وقُسّمَ ، 
  . التعريف بالتحقيق الابتدائي/  هاأول

  . التحقيق الابتدائي أصول/  الثاني
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 ٦

  ا����ث ا�ول 
 �  ��ر�ف ا�����ق ا���دا

نهـــا مــن حيـــث نــوع الفعـــل تحتــاج الـــدعوى قبــل دخولهـــا حــوزة المحكمـــة إلــى جمـــع المعلومــات ع
المرتكــب ومــن الــذي ارتكبــه والأدلــة التــي تثبــت نســبة الفعــل إلــى مرتكبــه وهــذا مــا يســمى بــالتحقيق 

غـة نخصص الأول منه للتعريف بـالتحقيق الابتـدائي ل:  بمطلبينهذا المبحث  ويختص. )١(الابتدائي
  .أهمية التحقيق الابتدائيبالمطلب الثاني و ، واصطلاحا

  
  ولا��ط�ب ا�

���  ��ر�ف ا�����ق � � وا�ط
التحقيق الابتدائي عبارة عن عـدة إجـراءات تتخـذها السـلطة المختصـة مـن اجـل تمحـيص الأدلـة 

الوقـوف علـى معنـى التحقيـق أو نفيهـا ومـن اجـل الجريمـة ومحاولة جمع أدلـة بهـدف إثبـات  فرةاالمتو 
  .طلاحمن الناحية اللغوية والاص اً في هذا المطلب تعريفيرتئي البحث 

  
  ا��رع ا�ول

  ��ر�ف ا�����ق � � 
التحقيق لغة مأخوذ من حققت الأمر، إذا تيقنته أو جعلته ثابتا لازما، وحقيقة الشيء ومنتهاء 

  . )٢(واصله المشتمل عليه 
  .)٣(ويقال حق الأمر حقا، صح وثبت وصدق، ويقال أحقه على الحق، غلبه وأثبته عليه

حققت الأمر وأحققته، كنت على يقين منه : في باب حقق بأنه وأورد الزمخشري تعريفاً للتحقق 
  . )٤(وحققت الخبر وقفت على حقيقته، وتحققت الأمر عرفت حقيقته ووقفت على حقائق الأمور

  
تحقق الخبر وقف على حقيقته وحقق القول أو : (كما جاء في المنجد في اللغة والإعلام انه 

حقق قوله : (وورد في المختار من صحاح اللغة بأنه . )٥(الظن صدقه، تحقق الرجل الأمر تيقنه
   .)١()وظنه تحقيقا، إي صدقه، وكلام محقق إي رصين

                                                 
، دار ابـــن الأثيــر للطباعــة والنشـــر،  ٣ط، شــرح قــانون أصـــول المحاكمــات الجزائيــة، البــراء منــذر كمـــ. انظــر د )١(

  .٩٥ص، ٢٠١١، جامعة الموصل
 .١٩٨، ص هـ  ١٣١٤، بيروت، دار إحياء التراث ، ١طالمصباح المنير ،، احمد محمد الفيومي)٢(
 .١٩٤ص،  هـ ١٤٠٠، مصر، دار المعارف،  ١ج، المعجم الوسيط، وآخرون، إبراهيم مصطفى)٣(
  .١٣٥ص ، ١٩٦٥، بيروت، هادردار ، أساس البلاغة، ابن القاسم محمود بن عمر الزمخشري)٤(
  .١٧٣ص ، ١٩٧٣، بيروت، دار المشرق، ٢١طالمنجد في اللغة والإعلام ،، لويس معلوف )٥(
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�"�  ا��رع ا�#

 ً���  ��ر�ف ا�����ق ا�ط
على الرغم من تعددها لا تخرج عن تعريفه  اأنهتعددت التعريفات الفقهية للتحقيق الابتدائي إلا 

 البحث، بغية ق بالشكل المحدد قانوناتمارسها سلطات التحقي بأنه مجموعة من الإجراءات القضائية
عن الأدلة في شأن جريمة ارتكبت وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها في إحالة المتهم إلى 

  . )٢(، أو الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى المحكمة
جريمة ارتكبت عن الأدلة في شأن  البحثوعرف أيضا بأنه مجموعة من الإجراءات تستهدف 

، وعرف كذلك بأنه البحث )٣(وتجميعها ثم تقديرها لتحديد مدى كفايتها لإحالة المتهم إلى المحكمة
  .)٤(عن حقيقة الشيء

 او معنى خاص اأو واسع امعنى عام معنيينللتحقيق الجنائي بصفة عامة  إنمما تقدم يتضح 
  .اأو ضيق

من الإجراءات والوسائل التي تتخذها سلطة  ويقصد بالتحقيق الجنائي بالمعنى الواسع مجموعة
التحقيق بصدد واقعة إجرامية معينة للكشف عن غموضها والوصول إلى حقيقة مرتكبها، وذلك 

  . )٥(بالتحري عنها وجمع الأدلة بشأنها توطئة لتقديم الدعوى الجزائية للمحكمة المختصة
  

لإجراءات والوسائل المشروعة التي اتخاذ جميع ا: التحقيق بمعناه العام هوفإن وبمعنى آخر 
  . )٦(توصل إلى كشف الحقيقة وظهورها 

الضيق تلك الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقيق وحدها  اهمعنفي ويقصد بالتحقيق الجنائي 
للتحقيق في  انتدببشأن جمع الأدلة وكشف الجريمة أو ما يتخذه قاضي التحقيق أو المحقق إذا ما 

ير إجراءات التحقيق التي يختص بها عضو الضبط القضائي في أحوال قضية معينة، وهي غ
 )٥٠،  ٤٩(في المادتين  ةمعينة كما في أحوال التلبس والندب من إحدى سلطات التحقيق والوارد

                                                                                                                                               
بعــــة ، مط٥ط، المختــــار مــــن صــــحاح اللغــــة، ومحمــــد عبــــد اللطيــــف الســــبكي، محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد)١(

   .١٧٧ص ، القاهرة، الاستقامة
ــــة، احمــــد فتحــــي ســــرور. د )٢( ــــي قــــانون الإجــــراءات الجنائي ــــة، الوســــيط ف ــــاهرة، دار النهضــــة العربي ، م ١٩٨٦، الق

. د، ٤٩٩ص، بـــلا ســـنة الطبـــع، القـــاهرة، دار الفكـــر العربـــي، الإجـــراءات الجنائيـــة، مـــأمون ســـلامة ، ٥٦٣ص
   .٢٩٧ص، ١٩٩٠، الإسكندرية، ار المطبوعات الجنائيةد، قانون الإجراءات الجنائية، عوض محمد

   .٥٠١ص، ١٩٩٥، القاهرة، دار النهضة العربية، ٣ط، شرح قانون الإجراءات الجنائية، محمود نجيب حسني )٣(
 .٩ص، سابق مصدر،  يعبد الستار الجميل. د)٤(
  .١٦ص، هـ١٤٢٥، رياضال، معهد الإدارة، أصول التحقيق الجنائي، مدني عبد الرحمن تاج الدين)٥(
  .٩ص، ١٩٨٨، القاهرة، عالم الكتب، ٢ط، الموسوعة في التحقيق الجنائي، محمد أنور عاشور )٦(
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المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وبذلك يتضح الفرق بين التحقيق بالمعنى  أصولمن قانون 
ا سلطة التحقيق الأخير يقصد به الإجراءات التي تختص به أنالضيق إذ الواسع والتحقيق بالمعنى 

عن أعمال جمع الاستدلالات فإجراءات جمع الاستدلالات التي تباشرها سلطة  تمتازوحدها التي 
إجراءات تسبق التحقيق عادةً  بكونهاالضبط القضائي لا يشملها مفهوم التحقيق بالمعنى الضيق 

قيق معنى الضيق يمثل المرحلة الوسطى بين مرحلة جمع الاستدلال وبين التحوتمهد به فالتحقيق بال
بعد إحالة الدعوى إليها من قبل قاضي . )١(الذي تجريه المحكمة النهائي في الدعوى الجزائية 

  .التحقيق
إن مرحلة التحقيق الابتدائي بمعناها الضيق ليست لازمة في جميع أنواع الدعاوى الجزائية 

حقيق وجوبي في الجنايات والجنح الكبيرة وجوازي في المخالفات والجنح البسيطة، ومن فإجراء الت
مرحلة التحقيق الابتدائي أكثر تعقيداً من مرحلة المحاكمة نظراً لتنوع إجراءاتها وتعدد  أنالمعلوم 

  . مساسالهيئات التي تقوم بها، فضلاً عن كونها المرحلة التي تتعرض بها حقوق وحريات الأفراد بال
التحقيق إجراء من أهم الإجراءات التي تتخذ بعد وقوع الجريمة، لما له من  نأمما تقدم يتضح 

أهمية في التثبت من حقيقة الجريمة وأدلتها، وإقامة الإسناد المادي على مرتكب الفعل بأدلة 
  . الإثبات على اختلاف أنواعها

ل إلى حقيقة ارتكاب وإسناده إلى وهو كما يدل اسمه عليه استجلاء الحقيقة لغرض الوصو 
لرفع الدعوى العامة ضد  وتمحيصها تمهيدافاعله من عدمه، بعد جمع الأدلة القائمة على الجريمة، 

التحقيق، وفحص تلك الأدلة من قبل المحكمة لإدانته  إلىالأدلة كافية لإحالته  نأ إذا ثبتالفاعل، 
  . حسب مقتضى الحالبأو براءته 

الابتدائي يعني الإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الأدلة والتحري، المتمثلة  لذا فان التحقيق
لجنة لها  ثلة بقاضي التحقيق والمحقق أو أيبأعضاء الضبط القضائي، وسلطة التحقيق المتم

التي يقصد أي صلاحية قاضي التحقيق بصدد الجريمة المرتكبة، لمعرفة حقيقتها ومعرفة فاعلها، 
لإحالة الدعوى الجزائية الناشئة عنها إلى المحكمة المختصة أو عدم  لتمهيدمن ورائها أيضا ا

  . إحالتها
والتحقيق الابتدائي بمعناه الضيق يشمل كل ما قد تجريه سلطات التحقيق المختلفة من 

بوصفها سلطة ) الادعاء العام(ي ما يتم بمعرفة أإجراءات، بشأن جمع الأدلة والتصرف فيها، 
فة قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الضبط القضائي عند انتدابه للقيام بإجراء تحقيق، أو بمعر 

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي ) آ/٥٠(نصت المادة  إذمن إجراءات التحقيق ، 
يقوم المسؤول في مركز الشرطة بالتحقيق في أية : (....... على  ١٩٧١لسنة  ٢٣النافذ رقم 

                                                 
  .٤١٢، ص١٩٩٧، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، نظم الإجراءات الجنائية، ثروت جلال  )١(
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ه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق أو إذا اعتقد إن إحالة المخبر على جريمة إذا صدر إلي
القاضي أو المحقق تؤخر به الإجراءات مما يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة أو الإضرار بسير 

على القاضي أو المحقق حال فراغه التحقيقية التحقيق أو هرب المتهم على إن يعرض الأوراق 
قاضي التحقيق بالتحقيق في يقوم (من القانون المذكور على ) آ/ ٥٢(، كما نصت المادة )منها

جميع الجرائم بنفسه أو بواسطة المحققين وله إن ينيب احد أعضاء الضبط القضائي لاتخاذ إجراء 
  ). معين

ن إجراءات التحقيق الابتدائي يقصد منها تعزيز الأدلة وتمحيصها لإثبات وقوع الجريمة أكما 
محكمة الموضوع  أو غلق  إلىلإصدار قرار إما بإحالة الدعوى  ها وذلك تمهيداونسبتها إلى مرتكب

  . )١(القضية لعدم وجود سبب في تحريك دعوى بشأنها
  

�"�  ا��ط�ب ا�#
�  أھ��� ا�����ق ا���دا

تلك الأهميـة ل سيتعرض البحثيمس حرمة الإنسان لذلك  بوصفهللتحقيق الابتدائي أهمية كبيرة 
أول إجـراءات الـدعوى الجزائيـة  بكونه: ، الثاني  حقوق الإنسانضمانة ل باعتباره:  هماأول:  لأمرين

  : نصه تيالآفي فرعين وعلى النحو  هُ◌ُ نجعلسُ و 
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ن أهم بعد تخلص التحقيق في العصر الحديث من فكرة التعذيب للوصول إلى اعتراف المت
سادت فكرة حقوق الإنسان وصدرت إعلانات هذه الحقوق وآخرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

وأكد هذا المعنى العهد الدولي للحقوق المدنية  )٢(الذي منع تعذيب المتهم ١٩٤٨الصادر سنة 
) ج/أولا /٣٥(، فقد جاء في المادة ٢٠٠٥ونص عليها دستور جمهورية العراق لسنة  )٣(والسياسية 

يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي : (منه على انه ) الحريات(من الفصل الثاني 

                                                 
، ١٩٧٦، بغــداد، مطبعــة دار الســلام، ١،جيــة دراســة فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائ، ســامي النصــراوي. د )١(

   .٣١٩ص
 .١٩٤٨من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة ) ٥(المادة )٢(
 . ١٩٦٦من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ) ٧(المادة )٣(
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والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر 
أصدرت الجمعية وقد ) المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون

التعذيب أو  منبشأن حماية جميع الأشخاص  إعلانا ١٩٧٥مم المتحدة في سنة العامة للأُ 
ن أ: (علىنصت المادة الأولى  إذ) ٣٤٥٢(المعاملة غير الإنسانية أو المهينة بقرارها المرقم 

و عقلية التعذيب في خصوص هذا الإعلان يشمل كل فعل يستخدم لإحداث الألم أو معاناة بدنية أ
ريضهم وذلك لتحقيق أهداف معينة  على تح بواسطة موظفين عموميين أو بناء ضد احد الأشخاص

  ). خاصة للحصول على معلومات أو اعترافاتوب
على تعذيب لا  الأقوال التي تصدر بناء نأمن الإعلان المذكور على ) ١٢(كما نصت المادة 

  . يمكن الاستناد إليها كدليل في الدعوى
لا : (انه من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على) ١٢٧(صت المادة وقد ن

من  ويعتبروسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على إقراره  يجوز استعمال أي
الإغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي  وأالإيذاء بمشروعة إساءة المعاملة والتهديد الوسائل غير ال

  ). تعمال المخدرات والمسكرات والعقاقيرواس
الإكراه المادي فن الوسائل غير المشروعة قد تكون مادية أو معنوية أ إلىتشير هذه المادة 

من هو كل قوة مادية خارجية تنال و تحقق بالتأثير على إرادة المتهم وحرية اختياره عند التحقيق، ي
أي درجة عنف مهما كان قدرها طالما فيها مساس ويتحقق ب. من شأنها تعطيل إرادتهو جسم المتهم 

تعذيب المتهم، أو  عنفا فيعدبسلامة الجسم، ويستوي إن يكون الإكراه قد سبب ألما أو لم يسبب 
قص شعره أو شاربه أو وضع الأغلال بيده أو إطلاق عيارات نارية تحت قدميه أو حرمانه من 

، فالإكراه يخضع لصور متعددة )١(ظلمة بمفردهالطعام أو الماء أو النوم أو وضعه في زنزانة م
والجامع بينهما هو الألم أو المعاناة البدنية أو النفسية أو العقلية التي تصيب المتهم جراء إحدى 

   .وسائل التعذيب
الإغراء   طرق استخدامالتصرف مع المتهم بجفاء واستهانة أو يتمثل في فما الإكراه المعنوي أ

ن ذلك ينجيه من العقاب أو يخفف عنه أو التأثير أمنه  تدفعه إلى الإقرار ظنا كإثارة فكرة في ذهنه
  . )٢(النفسي على المتهم كالتهديد على نفسه أو عائلته

فإذا وقع على المتهم عنف أو إكراه عند التحقيق فإن ما أدلى به أثناء التحقيق يعد باطلاً ولا 
لا يتصرف بحريته فتكون إدانته معيبة الذي م لان المته )١(يعتد به  كدليل في مجال الإثبات

                                                 
، ١٩٨٨، الإسـكندرية، منشـأة المعـارف، ضمانات المـتهم فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي، عبد الحميد الشواربي. د )١(

   .٣٩ص
  .٣٧ص مصدر سابق، ، ،عبد الحميد الشواربي. د )٢(
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بعض المتهمين لا يتحملون الألم وقد يدلى بأقوال واعترافات غير  أنلخضوعه للتعذيب، بخاصة 
ثبوت : لهذا جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية ما يأتي  (صحيحة للتخلص من التعذيب، 

طبي المؤيد لذلك يجعل أقواله موضع الشك ولا تعرض المتهم للإكراه والتعذيب بموجب التقرير ال
كما جرم المشرع  )٢()يمكن الاطمئنان إليها والركون لها ولا تصح لإقامة حكم قضائي سليم لها

يعاقب بالسجن : (منه) ٣٣٣(في المادة  المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١العراقي في قانون العقوبات رقم 
أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله  أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو

على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور أو لإعطاء 
  ). رأي معين بشأنها، ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد

ن كرامة الفرد أعلى  العنف جريمة يعاقب عليها تأسيساً  استخدمهذه المادة كل من  وقد عدت
  . هي انعكاس لكرامة المجتمع

�"�  ا��رع ا�#
 �  ا�1زا��أول �را�ل ا�د(وى  �'(���رهأھ��� ا�����ق ا���دا

على ذلك تبرز أهميتها في  وبناء الجزائيةول مراحل الدعوى ن مرحلة التحقيق الابتدائي أإ
مة لإجراء المحاكمة مستقبلاً، وهذه تمحيص الأدلة وتدقيقها وجمع كافة العناصر الضرورية اللاز 

الأهمية تبدو بوضوح في حالات صدور أمر غلق الدعوى أو صدور أمر بأن لا وجه لإقامة 
فر أدلة ان تتو أالدعوى إذ إن التحقيق في هذه الحالة يحمي المتهم من التعرض لمحاكمة علنية قبل 

لم يعد يقتصر هدفه على جمع الأدلة وتتمثل أهمية التحقيق الابتدائي أيضا في انه  )٣(الاتهام
في  اهتمامالمتعلقة بالواقعة المرتكبة لإسناد الاتهام لمرتكبها بل أصبحت شخصية المتهم محل 

التحقيق والدراسة في ضوء تقدم العلوم الجنائية لبيان الأسباب الكامنة وراء ارتكاب الشخص 
تكوين فكرة كاملة عن شخصية المتهم  ومن هذا أصبح التحقيق الابتدائي يهدف إلى )٤(الجريمة 

صلى االله تعالى عليه ) محمد(بالإضافة إلى العناصر المتعلقة بالجريمة، ولقد كان الرسول الكريم 
وآله وسلم، يحاول إن يتأكد من سلامة شخصية المتهم من حيث العقل والإدراك، وقد فعل صلى 

اء في قصة ماعز والغامدية، فقد روى عن ذلك في أكثر من موقف منها ما جوسلم االله عليه وآله 
كنت جالسا عند نبي االله صلى االله عليه وآله وسلم، فجاء : ( قال انه عبد االله بن جريدة عن أبيه 

له نبي االله : ن تطهرني، فقالأيا نبي االله إني زنيت واني أريدك : ، فقال  ماعز بن مالك الاسلمي
يا : ما كان من الغد أتاه أيضا فاعترف عنده بالزنا، فقال فل) ارجع) : (صلى االله عليه وآله وسلم(

                                                                                                                                               
   .٤٨ص، سابق مصدر، عبد الستار الجميلي. د  )١(
  .١٠/٢٠٠٧/ ٣١في  ٢٠٠٧/ هيئة عامة / ٩٦العدد بقرار محكمة التمييز الاتحادية  )٢(
  .٥٦٨ص،  سابق مصدر، احمد فتحي سرور. د )٣(
   .١٥ص، سابق مصدر ، ميليعبد الستار الج. د )٤(
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ثم أرسل إلى قومه فسألهم ) ارجع) : (صلى االله عليه وآله وسلم(نبي االله طهرني، فقال له نبي االله 
يا : هل تعلمون ماعز بن مالك هل ترون به بأساً ولا تنكرون من عقله شيئاً ؟ قالوا : (عنه فقال 

يا نبي االله طهرني : بأساً ولا ننكر من عقله شيئاً، فأتاه من الغد الثالثة فقال نبي االله ما نرى به 
فأرسل نبي االله صلى االله عليه وآله وسلم إلى قومه فسألهم عنه كما سألهم : فإني قد زنيت، قال 

 صلى يا نبي االله ما ننكر من عقله شيئاً ولا نرى فيه بأساً، فأمر نبي االله: في المرة الأولى، فقالوا
  .)١() االله عليه وآله وسلم، فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس إن يرجموه 

ن النبي صلى االله تعالى عليه وآله وسلم تأكد من عقلية ماعز بأن أيتبين من الحديث الشريف 
هل رده أكثر من مرة ثم سأل عنه، أبه جنون، ولما تأكد من سلامته من هذا المرض، سأل أيضا و 

  . هذا الجرم، فأقام عليه حد الزنابكامل إرادته وعقله حال اقترافه تعاطى الخمر، وتأكد انه كان 
فر عناصر المسؤولية الجنائية والتأكد من اوما تتبعه السياسة الجنائية الحديثة وضرورة تو 

يتمتع  التحقيق الابتدائي وقبل إحالته إلى المحكمة المختصة أي إن الجاني مدةقيامها خلال 
إيقاع العقوبة  ومن ثملكي يكون أهلاً للمسؤولية الجنائية ) حرية الاختيار(بملكتي الإدراك والإرادة 

  .لفعل المجرمابحقه في حالة ثبوت ارتكابه 
 �"�  ا����ث ا�#

  ا�����ق ا���دا�  أ�ول 
ص الأدلة التحقيق الابتدائي عبارة عن عدة إجراءات تتخذها السلطة المختصة من اجل التمحي

ن تصل أقبل  للمتهمونسبتها  هانفي أوفرة ومحاولة جمع أدلة جديدة بهدف إثبات الجريمة االمتو 
نقسم هذا  نإ ارتأينا الدراسةالتحقيق الابتدائي ولمتطلبات  أصوللغرض دراسة و  )٢(القضية المحكمة

ه بالتحقيق وارتباط يالتحقيق الأولسلطات للحديث عن  هاأولن ، يكو  مطلبين إلىالمبحث 
  .التحقيق الابتدائي بقواعد يختصالثاني و الابتدائي، 

  ا��ط�ب ا�ول
  ا�����ق ا�و��-�ط�ت 

، مرحلة التحقيق ومرحلة المحاكمة، وتمر عملية التحقيق بمراحل تمر الدعوى الجزائية 
  . ، مرحلة التحقيق الأولى ومرحلة التحقيق الابتدائيهما بمرحلتين 

                                                 
حيـدر ، الهنـد، مجلـس دائـرة المعـارف النظاميـة، ١طالسـنن الكبـرى ،، أبو بكر احمد بن الحسين بن علي البيهقـي )١(

 .٢٢١ص، هـ ١٣٤٤، أباد
 .٩٥ص، سابق ، مصدربراء منذر كمال. د  )١(
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لة جمع الاستدلالات التي يباشرها أعضاء الضبط القضائي وحدد القانون والمرحلة الأولى مرح
أعضاء : (من الأصول الجزائية فقد نصت  )١() ٣٩(من هم أعضاء الضبط القضائي في المادة 

  ) : الضبط القضائي هم الأشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم
 . ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون-١

لقرية أو المحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخاص الذين تجب مختار ا-٢
 . المحافظة عليهم

مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري -٣
 . أو الجوي وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها

ئرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية بالنسبة للجرائم التي تقع رئيس الدا-٤
 . فيها

الأشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الإجراءات -٥
 )٢(.بشأنها في حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين الخاصة

على عضو الضبط : (جاء فيها  إذ تامعليهم من مهمنه على ما يترتب ) ٤٣(ونصت المادة 
إذا اخبر عن جريمة مشهودة أو اتصل ) ٣٩(القضائي في حدود اختصاصه المبين في المادة 

وبدون إلى محل الحادثة  دعاء العام بوقوعها وينتقل فوران يخبر قاضي التحقيق والاأعلمه بها 
دة إليه شفوياً ويضبط الأسلحة وكل ما يظهر انه إفادة المجني عليه ويسأل المتهم عن التهمة المسن

في ارتكاب الجريمة ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص والأماكن  استخدم
أو من يمكن الحصول منه على  لجريمة ويسمع أقوال من كان حاضراوكل ما يفيد في اكتشاف ا

  ). راً بذلكإيضاحات في شأن الحادثة ومرتكبها و ينظم محض
بحضور قاضي التحقيق أو المحقق أو عضو الادعاء العام، وعلى هذا  المهماتوتنتهي تلك 

تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي : (من القانون المذكور ) ٤٦(نصت المادة 
  ). التحقيق أو المحقق أو ممثل الادعاء العام إلا في ما يكلفه به هؤلاء

ل في مركز الشرطة سلطة المحقق إذا صدر له أمر من قاضي التحقيق ومنح القانون المسؤو 
  :وفق حالات محددة هي على أو المحقق 

 . إذا صدر إليه أمر بالمباشرة بالتحقيق من قاضي التحقيق أو المحقق-١

                                                 
كمــا ورد ذلــك فــي المــواد حياتهم وواجبــاتهم وصــلاأعضــاء الضــبط القضــائي  مهمــاتعالجــت التشــريعات العربيــة  )١(

مـن ) ٢٨إلى  ١٢من (والمواد ، ) ١٩٩٢(لسنة  )٣٥(من الإجراءات الجنائية الإماراتي رقم ) ٤٠إلى  ٣٠من(
من قانون الإجراءات الجزائية ) ١١٤إلى  ٨٤من (المواد و ، ) ١٩٦٦(لسنة  قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

   .)١٩٩٤(لسنة  )١٣(اليمنية رقم 

	 ����� ���� من قانون العقوبات العراقي النافذ بشأن ) ١٩(انظر المادة ) ٣(��  .����	 ا
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إحالة المخبر عند وقوع الجريمة على قاضي التحقيق  نأإذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة -٢
 . يؤخر إجراءات التحقيقأو المحقق 

 . يضر بسير التحقيق أو يؤدي التأخير إلى هروب المتهمسذلك  نأإذا اعتقد -٣

بخصوص التحقيق الذي يمارسه رجل : من قانون الأصول ) ٥٠(وعلى هذا نصت المادة 
  :يأتيالشرطة ما 

 يتحقيق في أيقوم المسؤول في مركز الشرطة بال) ٤٩(استثناء من الفقرة الأولى من المادة -أ
 أين إحالة المخبر أجريمة إذا صدر إليه أمر من قاضي التحقيق أو المحقق أو إذا اعتقد 

القاضي أو المحقق تؤخر به الإجراءات مما يؤدي إلى ضياع معالم الجريمة أو الإضرار بسير 
غه ن يعرض الأوراق التحقيقية على القاضي أو المحقق حال فراأالتحقيق أو هرب المتهم على 

 .منها

 ). سلطة محقق ) ٤٩(يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الأحوال المبينة في هذه المادة  -ب

من الأصول هو ) أ/ ٤٩(لإحكام المادة  التحقيق الذي يتم لهذا وطبقا أن لذا يمكن القول
 وعدتحقيق أولى، لقد منح القانون قيمة قانونية للتحقيق الذي يجريه المسؤول في مركز الشرطة 

تلك الإجراءات بحكم الإجراءات التي يقوم بها المحقق نظراً لأهميتها في أول خطوات التحقيق، 
  . في الحالات التي لا يتوفر للمحكمة فيها تدوين تلك الأقوال اصةخبو 

إن التحقيقات الأولية وان كانت مفتاح القضية التحقيقية، إلا إن المشرع لم يضف عليها قوة 
ئي، لعدم الاطمئنان إليها والعلة واضحة تكمن في الشخص القائم بالتحقيق الأولى، التحقيق الابتدا

أسباب الشك والريبة المتداخلة ضمن هذه التحقيقات، التي تؤدي بالنتيجة إلى بعثرة هذا  فضلا عن
الجهد، بل وفي كثير من الأحيان إلى ضياع الحقيقة ومعالم الجريمة، بينما يتضمن التحقيق 

ي إجراءات التحقيق الأولي ويحتويه، لأنه عبارة عن الإجراءات التي تتخذها سلطة جمع الابتدائ
الأدلة والتحري المتمثلة في أعضاء الضبط القضائي، وسلطة التحقيق المتمثلة بقاضي التحقيق أو 
المحقق بصدد الجريمة المرتكبة، لمعرفة حقيقتها والوصول إلى مقترفها، يقصد من ورائها أيضا 

مهيد لإحالة أو عدم إحالة المتهم في الدعوى الجزائية الناشئة عنها إلى المحكمة المختصة الت
  . حسب أحكام القانونب

ما معناه الضيق فهو تمحيص الأدلة التي جمعت أهذا هو المعنى الواسع للتحقيق الابتدائي، 
ة الدعوى الجزائية إلى في مرحلة الاستدلالات وغيرها وتقديرها بغية التمهيد لإحالة أو عدم إحال

  . )١(حسب أحكام القانونبالمحكمة المختصة 

                                                 
مطبعــة جامعــة ، ١ج، الجنائيــة فــي أصــول المحاكمــات الجزائيــة الإجــراءاتأصــول ، الأســتاذ عبــد الأميــر العكيلــي )١(

 .٢٨٠ص، ١٩٧٣، بغداد
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التحقيق الابتدائي بهذا المعنى محصور في قاضي التحقيق أو المحقق، حيث لا فأن ومما تقدم 
ن التحقيق الابتدائي من الوظائف القضائية التي تختص بها سلطة أيجوز لسواهما القيام به، كما 

  . ل القانون الذين هم أدرى من غيرهم بأحكام القانون وبفن التحقيقالتحقيق المكونة من رجا
 فهو كذلك لان هنالك تحقيقا قضائيا تقوم به المحكمة يشبه تماما، ائياما كون هذا التحقيق ابتدأ

إلا من قبل محكمة الموضوع في  أجراؤهالتحقيق الابتدائي، لكنه يختلف عنه من ناحية كونه لا يتم 
واستزادة في الأدلة والإجراءات التي  عنه بأنه يعد تدقيقا وتمحيصا يمتازة، كذلك مرحلة المحاكم

ويشترط القانون على محكمة الموضوع اتخاذ مجموعة من . سلطات التحقيق الابتدائي باشرت فيها
هذه الإجراءات  وتعد. ما إذا كانت موجزة أم غير موجزة الإجراءات تختلف تبعاً لنوع الدعوى في

. ن قبل المحكمة وكذلك إطراف الدعوى الجزائيةمعد النظام العام التي لا يجوز مخالفتها من قوا
قة والادعاء يترتب على مخالفتها بطلان قرار الحكم الصادر بسببها ويحق لكل من ذوي العلا حيث

مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية والطلب يبطلان تلك الإجراءات المخالفة  العام التدخل في أي
  .للقواعد العامة وما يترتب عليها من قرار أو حكم فاصل في الدعوى

  
 �"�  ا��ط�ب ا�#

  ا�����ق ا���دا�3وا(د  
  

    لسير  قواعد وضعت خصيصاإن القواعد التي يتصف بها التحقيق الابتدائي هي 
من           تيةق الابتدائي متأتباع هذه القواعد التي تسود التحقيأوان أهمية الإجراءات التحقيقية، 

التحقيقات      ما تبنى الأحكام التي تصدر في القضايا المختلفة، وما تسفر عنه تلك  انه غالبا
من خلال               من أدلة وقرائن حيث ان المحكمة قد تستبعد الأدلة التي توصلت إليها 

ما أثبته        ها علىفي القضية، وتبنى حكمها في) التحقيق القضائي(التحقيقات التي تجريها 
عقيدتها على     ن تبنىأوأنجزتها سلطة التحقيق، فلها مثلاً  باشرت فيهاالتحقيق الابتدائي، التي 

ما تضمنته محاضر التشخيص والكشوفات والتفتيش وغيرها من الإجراءات التحقيقية التي قام بها 
نصت  إذمنع القانون ذلك         إذا ألاالأخذ به ومناقشته  يجب، فكل دليل يقدم )١(رجال الشرطة

لا يجوز : (انهالنافذ على       من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي) ٢١٢(المادة 
لم يشر إليه في الجلسة ولا           تستند في حكمها إلى دليل لم يطرح للمناقشة أو أنللمحكمة 

عليها، وليس  الإطلاعمن          وميمكن باقي الخص أنإلى ورقة قدمها احد الخصوم دون 

                                                 
، ١٩٧٠، جامعــة الكويــت، اكمــات الجزائيــة الكــويتيشــرح قــانون الإجــراءات والمح، مرصــفاويالحســن صــادق . د )١(

 .٢٥٣ص
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 إلاهذا فان المحكمة لا تحكم على      و  )للقاضي إن يحكم في الدعوى بناء على علمه الشخصي
  . المحاكمة  بالدلائل المطروحة والمقدمة سواءً في مرحلة التحقيق أم 

لجريمة، فيكون وهو يباشر حال وقوع ا وبخاصةومن هذا المنطق تبدو أهمية التحقيق الابتدائي 
طويلة  مدةبذلك اضمن وادعى للاطمئنان من التحقيقات التي تجريها المحكمة، والتي تجيء بعد 

  . إذا لم توثق بشكل أمين وبخاصةمن اقتراف الجرم، فربما تمتد إليها يد العبث المتعمد والنسيان 
ها من قبل السلطة يجب مراعات التحقيق الابتدائي بقواعد أساس إن القوانين الإجرائية خصت

  . القائمة بالتحقيق
  :الآتي نصهاوعلى هذا يمكن استخلاص قواعد التحقيق الابتدائي والمتمثلة بالمبادئ 

 . إناطة التحقيق الابتدائي بجهة معينة-١

 . وجوب تدوين التحقيق الابتدائي-٢

 . علانية التحقيق الابتدائي-٣

 . المحافظة على سرية التحقيق الابتدائي-٤

 . الإسراع بإنجاز التحقيق الابتدائي-٥

  :نصه يأتيكل قاعدة من هذه القواعد وكما  حُ رَ شْ وسنُ 
وهي محل اتفاق  وم على الوجه المرسوم لها قانوناإن موضوع إناطة التحقيق بجهة معينة تق: أولاً 

ة التي ول مسألة تحديد الجهبين هذه القوانين ح ، ولكن هناك اختلافا)١(اغلب قوانين دول العالم
بقضاة التحقيق والمحققين وأعضاء الضبط القضائي، كما  أنيطت، فقسم من هذه القوانين فيه تباشر

بأعضاء النيابة العامة وهي التي تختص أصلا  يناطفي العراق و سوريا والأردن والقسم الآخر 
د الاختصاص قواع تعدوهذه القاعدة . )٢(بتوجيه الاتهام ومباشرته أمام القضاء كالقضاء المصري

  .النوعي التي لا يجوز مخالفتها
دول      في التشريع لمختلف يق الابتدائي من المبادئ الأساسإن مبدأ وجوبية تدوين التحق:  اثاني

ن أالعالم، حيث إن الكتابة أصبحت الدليل الأساس الذي يثبت حصول هذه الإجراءات، وهذا يعني 
ن التدوين أمر لازم أة الإجراءات التحقيقية، كما عدم وجود محاضر التحقيق يفترض عدم مباشر 

إجراء من  ن تدوين التحقيق شرط جوهري وقاعدة مهمة في كلإلذلك ف )٣(كافةالليكون حجة على 

                                                 
  .٣٩٣ص، سابق مصدر، احمد فتحي سرور. د )١(
، مطبعــة الاســتقلال الكبــرى ،  ١٠ط، مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة فــي القــانون المصــري، عبــد الــرؤوف عبيــد. د )٢(

 .٣٩٣ص،  ١٩٧٤القاهرة ، 
تطــوير قـانون الإجــراءات ، محمــود محمـود مصـطفى. د ،٣٥٩ص، سـابق مصـدر، حسـن صـادق المرصــفاوي. د )٣(

عبــد الوهــاب . د، ٢٦٤ص، ١٩٦٩، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة، ١ط، الجنائيــة فــي مصــر والــدول العربيــة 
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، وأصبح من المبادئ الأساس للإجراءات الجنائية، وضمانة من الضمانات  إجراءات التحقيق
م قضاة الحكم عند المحاكمة، كما انه يمكن الجنائية لكي تكون لإجراءات التحقيق حجتها أما

السلطة المشرفة على التحقيق من مراقبة سير التحقيق وللتأكد من صحتها ومطابقتها للأنظمة أو 
، )١(ن تكون إجراءات التحقيق الابتدائي مدونةأالقوانين أو التعليمات، لهذا أوصت اغلب التشريعات 

ن يحرص على تدوين كل ما يتخذه من قرارات ألتحقيق ولتحقيق هذا الأمر يتوجب على القائم با
 أمبشأن التحقيق، وكل ما يقوم به من إجراءات وما يسمعه من أقوال سواء أقوال المجني عليه 

كونه يسهم في الحفاظ في وعليه فان أهمية تدوين التحقيق الابتدائي تتجلى  )٢(الشهود مالمتهم أ
إجراءات التحقيق متعددة وأساليب مباشرتها  أن بخاصةو على إجراءاته من التشويه والتحريف، 

ن انجاز بعضها يستلزم وقتاً طويلاً لا يمكن معه اعتماد على ذاكرة المحقق أمختلفة، فضلاً عن 
، علاوة على ذلك فإن الآثار المتخلفة عن الجريمة قابلة للمحو بفعل )٣(التي قد تخونه بمرور الزمن

ل إن المبادرة بتسجيل تلك الإجراءات والآثار وتوثيقها من شأنه أن الزمن، الأمر الذي يوجب القو 
، كما إن إثبات التحقيق بالكتابة في المحضر )٤(يبقى عليها ويحافظ عليها من التأثير بعامل الوقت

التحقيقي يمكن المحكمة من تقدير قيمة الأدلة التي يتضمنها محضر التحقيق، فالمحكمة مثلاً 
الأدلة المستجدة من المعاينة بحساب الزمن الفاصل بين فتح المحضر وتلقي  تستطيع تقدير قيمة

  . )٥(البلاغ ومباشرة سلطة الاستدلال أو التحقيق من المعاينة التي أجرتها في مسرح الجريمة
لذا حرصت اغلب التشريعات على إيراد نصوص قانونية تلزم السلطة القائمة بالتحقيق مراعاة 

 المحاكماتمن قانون أصول ) ٥٨(ها لإجراءاته، وعلى هذا نصت المادة التدوين عند مباشرت
يشرع في التحقيق بتدوين إفادة المشتكي أو المخبر ثم شهادة المجني عليه : (الجزائية العراقي 

                                                                                                                                               

، ١٩٧٤، الكويـــت، دار القـــبس للصـــحافة والطباعـــة والنشـــر، الوســـيط فـــي الإجـــراءات الجزائيـــة الكويتيـــة، حومـــد
  .٢٢٩ص

  .٢٦٦ص، سابق مصدر، ، مصطفى محمود محمود. د )١(
 .٢٣٣ص، سابق مصدر، عبد الوهاب حومد. د  )٢(
ــة التحقيــق الابتــدائي ، طــه محمــد عبــد االله )٣( مــن جامعــة الملــك عبــد ) رســالة ماجســتير(ضــمانات المــتهم فــي مرحل

  .١١٥ص، م ٢٠٠٦ ، جدة، العزيز
 .٣٨٢ص، سابق مصدر، ، عبد الرؤوف عبيد. د )٤(
، القــاهرة، دار المنــار للطباعــة والنشــر، حقــوق المــتهم فــي مرحلــة جمــع الاســتدلال، حمن تــاج الــدينمــدني عبــد الــر  )٥(

 .٢٣٣ص، سابق مصدر،  عبد الوهاب حومد، ١٢٧ص، ١٩٩٤
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تلقاء وشهود الإثبات الآخرين ومن يطلب الخصوم سماع شهاداتهم، وكذلك شهادة من يتقدم من 
   .)١()ومن لهم معلومات تتعلق بالحادث قتفيد التحقيإذا كانت  للإدلاء بمعلوماته هنفس

يستصحب قاضي : ( أنإجراءات جنائية على ) ٧٣(وكذلك نص المشرع المصري في المادة 
كذلك للتدوين . )٢(....)التحقيق في جميع إجراءاته كاتباً من كتاب المحكمة يوقع معه المحاضر

فيصار إلى . من عدم صحة بعض الإجراءات أو القرارات الخصوم أو وكلاؤهم ارهما أث فائدة في
  .النظر والتدقيق ما مثبت منها كتابة

  
  :علانية التحقيق الابتدائي :ثالثا

  : ة التحقيق الابتدائي إلى اتجاهينانقسمت التشريعات الإجرائية الجنائية بشأن المقصود من علاني
أن المقصود من علانية ي والبحريني والانكليزي أي المشرع السودانفقهاء هذا الاتجاه  رأى :هماأول

تمكين أطراف الدعوى ووكلائهم من حضور إجراءات التحقيق، وكذا السماح لأي فرد من  قالتحقي
  . الجمهور ولو كان من غير الخصوم حضور التحقيق ومشاهدة الإجراءات التحقيقية

السرية، لذا يمكن وصف العلانية الأصل علانية التحقيق والاستثناء هو  نأالاتجاه يرى هذا و 
  . )٣(هنا بأنها مطلقة وليست نسبية 

ن المقصود أإلى  أي المشرع المصري والكويتي والأردني واليمني )٤(ذهب فقهاء هذا الاتجاه :الثاني
أبيح لهم فقط حضور إجراءات  إذمن علانية التحقيق هو اقتصاره على الخصوم ووكلائهم، 

  . )٥(دون الجمهورمن التحقيق 
                                                 

لسـنة  ٢٣نص المشرع العراقي على تدوين التحقيـق فـي مـواد متفرقـة مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة رقـم  )١(
 ١٠٩،١٢١ ، ٩٦، ٨٢، ٦٧، ٦٥، ٦٣، ٦١،٦٥، ٥٧، ٥٠، ٤٩، ٤٣: (مواد هي وتعديلاته وتلك ال ١٩٧١

،١٣١، ١٣٠، ١٢٩، ١٢٨، ١٢٥، ١٢٣.( 
لســنة  مســطرة جنائيــة مغربــي) ٨٩فصــل (المــادة ، : نصــت التشــريعات العربيــة علــى التــدوين فــي قوانينهــا منهــا  )٢(

) ١٠٨(والمادة  ،١٩٦١لسنة  ٩رقم  أصول محاكمات أردني) ٩٥/٢، ٨٠ ، ٧٨/١، ٦٩/١(المواد ، ، ١٩٥٨
 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة اليمنـي) ١٢٣و ١١٩(والمـادتين ، ١٩٦٠لسـنة  ١٦رقـم  إجراءات جزائية كويتي

  .١٩٩٤لسنة  ١٣رقم 
) ١٢١(وعلى هذا نصت المادة ، النافذ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي) أ و ج/ ٥٧(تنظر المادة  )٣(

���مـن قـانون الإجـراءات ) ١٢٢(والمـادة ، ١٩٦٦لسـنة  بحرينـي أصول محاكمـات������ ا���  ١٣ر"�!  ا �ا�$

١٩٩٤ .  
  .١٣٤ص، سابق مصدر،  طه محمد عبد االله )٤(
) ٧٥(ونـــص المــــادة ،  ١٩٥٠لســـنة  ١٥٠رقـــم  إجـــراءات جنائيـــة مصــــري) ٧٧(نــــص المـــادة: تنظـــر فـــي ذلـــك  )٥(

، ١٩٩٤لســـنة  ١٤رقـــم  إجـــراءات جنائيـــة يمنـــي) ٦١(المـــادة و ، ١٩٦٠لســـنة  ١٧رقـــم  إجـــراءات جنائيـــة كـــويتي
 ١١٢رقــم  أصـول محاكمــات سـوري) ٧٠(والمــادة ، ١٩٦١لسـنة  ٩رقــم  أصـول محاكمــات أردنـي) ٦٤(والمـادة 

   .١٩٥٠لسنة 
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دون من وعلى ذلك يكون الأصل عند أصحاب هذا الاتجاه علانية التحقيق للخصوم ووكلائهم 
غيرهم، لذا يمكن وصف العلانية هنا بأنها علانية نسبية كونها مقصورة على أشخاص معينين 

  . بموجب النصوص القانونية
امة في تحقيق العدالة ضرارا بالمصلحة العأتلحق  نأن من شأن العلانية أويرى بعض الفقهاء 

والكشف عن الحقيقة، حيث تمكن الجناة الذين لم يحقق معهم بعد معرفة سير التحقيق ومستجداته 
ن التحقيق من أرغم على الن تجنب التشهير بالمتهم أن من شأن السرية أويستفيدون من ذلك كما 

ل التحقيق وعلى الأخص ومن هذا فإن العلانية المطلقة قد تضر أعما )١(قد يتوصل إلى براءته
عندما يكون الكتمان لازماً للوصول إلى الحقيقة، ومن ثم تبدو سرية التحقيق ضرورية مادام يحق 
للمحقق إن يباشر بعض إجراءات التحقيق  بصورة سرية في حالة الاستعجال أو كان ذلك من 

  .)٢(مصلحة التحقيق
م أثناء التحقيق معه، لذلك فإن القاعدة للمته مهمةوعلى ما تقدم تبدو علانية التحقيق ضمانة 

السائدة في الأنظمة الإجرائية الجنائية هي علانية التحقيق للخصوم ووكلائهم لبعث الطمأنينة في 
فيها حماية للمحقق من  كما اننفوسهم، فهي تمكن الخصوم من مراقبة سير المحقق في التحقيق، 

ن تكون أعماله أالذي لا ينشد سوى الحقيقة يفضل  تكون أعماله محلاً للشك والريبة، فالمحقق أن
  . )٣( ومرآهم الجمهور تحت مسمع

) أ/٥٧(نص في المادة  فقدومن التشريعات التي عملت برأي الاتجاه الثاني التشريع العراقي 
للمتهم وللمشتكي وللمدعى بالحق المدني : (أنمن قانون أصول المحاكمات الجزائية على 

  . )٤(.....)يحضروا إجراءات التحقيق أنفعل المتهم وكلائهم  وللمسؤول مدنياً عن
وقد ذهب قسم من الباحثين ن هناك اتجاهين حول علانية التحقيق الابتدائي، أمما تقدم يتضح 

على أعمال السلطات التحقيقية وهذه  بالنسبة للجمهور لكي يكون رقيبا ن علانية التحقيق حتىأإلى 
ذلك فإن في  فضلا عنقيق يلتزم الحياد في عمله ويتقيد بأحكام القانون الرقابة تجعل القائم بالتح

ما الاتجاه الثاني فإنه يقتصر العلانية على الخصوم، أهذا حماية للمحقق من الشك والريبة، 
وان العلانية بصورتها المطلقة قد وتدقيقها ووكلائهم، كون التحقيق الابتدائي عبارة عن جمع الأدلة 

                                                 
، ١٩٦٤، القـاهرة، دار الشـعب للطباعـة والنشـر، ١ط، شرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة، محمود محمود مصطفى )١(

، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، ٢طضمانات المـتهم فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي ،، فرج الشيخ يم، ٢٦١ص
  .٥-٣ص، ١٩٩٨

   .١٧٥ص، سابق مصدر، عبد الحميد الشواربي. د )٢(
  .١٧٥ص، نفسه المصدر )٣(
 محاكمات سوريأصول )١/ ٧٠(والمادة ، ، ١٩٥٠لسنة  ١٥٠رقم  إجراءات جنائية مصري) ٧٧(تقابلها المادة  )٤(

  .١٩٥٠لسنة  ١١٢رقم 
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ءات التحقيق وربما تطمس الحقيقة وتضر بتحقيق العدالة وربما تؤدي إلى هروب قسم تؤثر في إجرا
هذه العلانية المتهم إلى التشهير في تعرض من الجناة وإخفاء معالم الجريمة وتضليل العدالة، ربما 

توصل التحقيق إلى براءته، بالإضافة إلى إن أعمال التحقيق تتطلب الكتمان من رغم على السمعته 
التستر لان المحقق يريد جمع الأدلة ضد المتهم والمتهم يريد إخفاء معالم الجريمة بأي وسيلة و 

  . ليفلت من العقاب
الاتجاه الذي ذهب إليه المشرع العراقي والذي يقتصر العلانية على الخصوم  يُرجّحوعلى ذلك 

يراها مناسبة ويدون ذلك التي  للمدةيمنع أيا منهم من الحضور  أنووكلائهم، وللقاضي أو المحقق 
يعني انه لا يحق له المنع، وعند انتهاء  المحضرفي محضر ينظمه لهذا الغرض، وان عدم تنظيم 

على ما جرى بغيابهم، ولا يجوز لغير هؤلاء حضور التحقيق  الإطلاعيحق لهؤلاء المنع  مدة
  . عدمهبإذن القاضي الذي يملك السلطة التقديرية في السماح من  إلاالابتدائي 

  :المحافظة على سرية التحقيق الابتدائي :رابعا

عدم السماح لجمهور الناس : أثناء التحقيق الابتدائي بأنها  )١(عرّف جانب من الفقه السرية
على محاضر  بالإطلاعبالدخول في الأماكن التي تجري التحقيقات فيها، ولا يسمح لهم كذلك 

  . الأخرى إذاعتها التحقيق، ولا يجوز للصحف ووسائل الإعلام
أن السرية حماية للمتهم حتى لا يكون للوصمة التي علانية بالقول ويبرر الفقه عدم إطلاق ال

  )٢(تلحق به جراء العلنية أثر على سمعته واعتباره
  : وتقسم سرية التحقيق إلى نوعين        

  السرية الخارجية /  هماأول

غير أطراف الدعوى (عدم السماح للجمهور  أيوهي السرية التي تفرض على جمهور الناس، 
حضور إجراءات التحقيق، ومع انه لم يرد في معظم التشريعات العربية ما يقرر هذه ) أو التحقيق

السرية من نصوص صريحة إلا  انه يفهم من حصر نصوص تلك التشريعات للأشخاص الذين 
الالتزام بالسرية  أنخارجية، كما يمكنهم حضور التحقيق دون غيرهم، وهو ما يحقق معنى السرية ال

  . )٣(يلازم التحقيق أيا كانت الجهة القائمة عليه، كما تشمل السرية إجراءات التحقيق ونتائجه

                                                 
، أصـول الإجـراءات الجنائيـة، حسـن صـادق المرصـفاوي. د، ٦٣١ص، سـابق مصـدر، محمود نجيب حسني . د )١(

، كليــة الحقـــوق، طـــرق الطعــن فــي الأحكـــام، المحاكمــة، التحقيــق الابتـــدائي، الـــدعوى المدنيــة، الــدعوى الجزائيــة
تنظـــيم الإجـــراءات ، محمـــد إبـــراهيم زيـــد، ٣٣٧ص، ١٩٧٢لإســـكندرية منشـــأة المعـــارف با، الجامعـــة الإســـكندرية

نـص المـادة : ينظـر ، ٢٢٤ص، ١٩٩٧، الرياض، المركز العربي للدراسات الأمنية، الجزائية في الدول العربية
   .أصول محاكمات أردني) ٦٤(والمادة ، أصول المحاكمات سوري) ٧٠(

 .٦سابق ص مصدر، مي فرج الشيخ )٢(
  .٣٤٠ص، سابق مصدر ، حسن صادق مرصفاوي. د، ٦٣٢ص، سابق مصدر، نجيب حسني محمود. د )٣(
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  :السرية الداخلية/ الثاني

ويقصد بهذا النوع من السرية عدم السماح لبعض أطراف الدعوى الجزائية بحضور بعض 
عام مقرر أثناء التحقيق وهو مبدأ الحضورية الذي تقرر إجراءات التحقيق، وهو استثناء من أصل 

تخلت التشريعات عن السرية المطلقة فـأصبح من حق الخصوم حضور إجراءات  أنبعد 
المحقق، (، وحق حضور إجراءات التحقيق مقرر لجميع أطراف الدعوى الجزائية )١(التحقيق

من المحامين أو غيرهم ويجب على  ووكلائهم) والمتهم، والمجني عليه، والمدعي بالحق المدني
ن يقوم ببعض أيباشر فيه التحقيق ويجوز للمحقق المحقق إن يخطر الخصوم باليوم الذي 

القول فيهما على  سيوجز اللتان )٢(الإجراءات في غيبة الخصوم في حالتي الضرورة والاستعجال
  : النحو التالي 

   :حالة الضرورة :أولاً 

ن كان ذلك في مصلحة التحقيق بأن يرى المحقق إن في أقق منح المشرع هذا الحق للمح
يحول دون الوصول إلى الحقيقة، فللمحقق  خصوم إجراءات التحقيق يشكل عائقاحضور بعض ال

ن يجري التحقيق في غيبة المذكورين أو بعضهم متى رأى ضرورة لذلك لإظهار الحقيقة، ومجرد أ
التحقيق، ويجب توافر أسباب مقبولة ومنطقية تجعل على  الإطلاعانتهاء تلك الضرورة يتيح لهم 

ن تدون أشريطة  )٣(من الضرورة سرية التحقيق لبعض أطراف الدعوى أو وكلائهم أو جميعهم
، وان يطلع عليه الخصوم بعد زوال العذر المانع وإلا )٤(جميع هذه الأسباب في محضر التحقيق

  . )٥(فإن الإجراء مشوب بالبطلان
 بعضهمن ضرورة إجراء التحقيق كل أو جزء منه في غيبة جميع الخصوم أو أوخلاصة القول 

أمر يستقل تقديره لمن يتولى التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع وضرورة المواجهة السرية تقدر 
  .يعود إلى العلنية أنبقدرها وانه بعد زوال ضرورة السرية يجب على المحقق 

                                                 
  .٥٦٨ص، سابق مصدراحمد فتحي سرور . د )١(
 .٣٤٥ص، سابق مصدر مرصفاويالحسن صادق . د، ٩ص، سابق مصدر، مي فرج الشيخ )٢(
دون مـــن لا تحـــول ، حالـــة الضـــرورةالمصـــري المشـــرع  عـــدحيـــث ، إجـــراءات جنائيـــة مصـــري) ٧٧(تنظـــر المـــادة  )٣(

    .ولا مقابل لهذا النص في التشريع العراقي، استعانة الخصوم بوكلائهم
) ١٥٠(رقــم  إجــراءات جنائيــة مصــري) ٧٧(والمــادة ، النافــذ  أصــول محاكمــات جزائيــة عراقــي) أ/  ٥٧(المــادة  )٤(

أصــــــول ) ٣/ ٥٧(والمــــــادة ، ) ١٩٦٠(لســــــنة ) ١٧(رقــــــم  إجــــــراءات كــــــويتي) ٧٥(والمــــــادة ، ) ١٩٥٠(لســــــنة 
  .)١٩٥٠(لسنة ) ١١٢(رقم  محاكمات سوري

) ١٥٠(رقــم  إجــراءات جنائيــة مصــري) ٧٧(والمــادة ، النافــذ  أصــول محاكمــات جزائيــة عراقــي) أ/  ٥٧(المــادة  )٥(
ـــــم  إجـــــراءات كـــــويتي) ٧٥(والمـــــادة ، ) ١٩٥٠(لســـــنة  أصـــــول ) ٣/  ٧٠(والمـــــادة ، ) ١٩٦٠(لســـــنة ) ١٧(رق

  .)١٩٥٣(لسنة  إجراءات جزائية ليبي) ٦١(والمادة ،  )١٩٥٠(لسنة ) ١١٢(رقم  محاكمات سوري
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   :حال الاستعجال :ثانياً 

لاتخاذ إجراءات لا يمكن إرجاؤها  اً الاستعجال بعنصر زمني ينشىء للمحقق عذر  ترتبط حالة
 أو للغاية التي يبتغيها من إجراء التحقيق تا كان في انتظارهم تفوين يحضر الخصوم إذأإلى 

 نأدون من ، فيجوز له في هذه الحالة اتخاذ بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم إنقاص
، على انه يلزم المحقق تمكين من يحضر من الخصوم ومكانه هذه الإجراءات اتخاذيخطرهم بزمان 

على ما يتم من إجراءات، وكذلك يطلع من يحضر بعد ذلك على المحضر  الإطلاعمن 
  . )١(والإجراءات التي تمت في غيبته حال الانتهاء من الإجراء المتخذ
رتب حكمه في كل حالة يكون فيها وحالة الاستعجال تختلف عن حالة الضرورة، فالاستعجال يت

انتظار الخصوم عائق في ظهور الحقيقة، بينما الضرورة تبيح السرية الداخلية التي تفرض كلما 
  . كان حضور الخصوم للتحقيق عائق في إظهار الحقيقة

ولم يرد نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ يتضمن حالة الاستعجال التي 
ولم يجعل المشرع العراقي منها مبررا لجعل  )٢(ص فيها في غالبية التشريعات العربيةورد الن

  . )٣(التحقيق سريا وتقدير حالة الاستعجال متروك للسلطة التحقيقية تحت رقابة محكمة الموضوع
الخصوم بعد ذلك على  إطلاعوما إن تنتهي حالة الاستعجال يقتضي زوال السرية ووجوب 

  . )٤(قية المثبتة بالمحضر والتي تمت بغيبتهمالأوراق التحقي
وهناك من التشريعات ما أضافت إلى حالة الضرورة والاستعجال حالة أخرى هي حالة السرية 

) ٧٠/١(في سماع الشهود ومن تلك التشريعات ما نص عليه المشرع السوري في نص المادة 
والمدعي الشخصي ووكلائهم الحق  للمدعي عليه والمسؤول بالمال: أصول محاكمات اذ جاء فيها 

  ). في حضور جميع أعمال التحقيق ما عدا سماع الشهود 
  :الإسراع في انجاز التحقيق الابتدائي: خامسا

سرعة انجاز التحقيق الابتدائي  إتباعهاإن من بين القواعد العامة للتحقيق الابتدائي التي يجب 
ق بشأنها للفصل فيها، وذلك بإصدار القرار المناسب بغية تهيئة القضية التحقيقية التي يجري التحقي

فيها كي يتبين مركز المتهم فيها في اقرب وقت، ولكي لا يطول توقيف المتهم إذا كان بريئا ولينال 

                                                 
  .١٣٧ص ، سابق مصدر، طه محمد عبد االله )١(
لسـنة ) ١١٢(رقـم  أصول الجزائية سـوري) ٣/  ٧٠(والمادة ، ) ١٩٥٣(لسنة  إجراءات جنائية ليبي) ٦١(المادة  )٢(

)١٩٥٠ (. 
، حلـــة التحقيـــق الابتـــدائي فـــي ضـــوء نظـــام الإجـــراءات الليبـــيضـــمانات المـــتهم فـــي مر  .مـــأمون محمـــد ســـلامة. د )٣(

 . ٥٨٩ص، ١٩٧٣، ليبيا، منشورات الجامعة الليبية
لسـنة ) ١١٢(رقم  أصول محاكمات) ٣/  ٧٠(من التشريعات التي نصت على ذلك التشريع السوري في المادة   )٤(

  .١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  الإجراءات جنائية) ٧٧(والتشريع المصري في المادة ،   ١٩٥٠
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جزاءه العادل إذا كان مذنبا فضلاً عن إن التباطؤ في مباشرة الإجراءات التحقيقية قد يعرض أدلة 
الضياع أو التلاعب أو التغيير على هذا الأساس فإن هناك ضرورة إثبات الجريمة إلى التلف أو 

  . )١(تستوجب الإسراع في انجاز التحقيق إذ إن التأخير في انجازه يضر بصالح الفرد والمجتمع معا
قضاة التحقيق والمحققين بحسم الأوراق لإصدار تعليمات  إلىلهذا تلجأ الجهات القضائية العليا 

زمنية لا يجوز تجاوزها كأن تكون مدة ستة أشهر كحد أقصى لحسم حقيقية ضمن سقوف تال
 )٢(.التحقيق في الجنايات ثلاثة أشهر لحسم الجنح المهمة شهر لحسم الجنح البسيطة والمخالفات

شرطة الضباط المسؤولين عن التحقيق في مراكز المن قبل عادةً  يالابتدائ قويجري التحقي
لهم في ذلك يتم تحت إشراف قاضي التحقيق وعضو الادعاء المحققين القضائيين أحيانا وعمو 

  .)٣(العام
  

 
 

                                                 
هلالــي عبــد الإلــه احمــد، المركــز القــانوني للمــتهم فــي مرحلــة التحقيــق ، ١١ص، ســابق مصــدر، مــي فــرج الشــيخ )١(

، ضـمانات حقـوق الإنسـان، محمـد الطراونـة ،١١٥ص  ،١٩٩٧، القـاهرة، دار النهضة العربيـة، ٢ط، الابتدائي
  .٩٥ص ، ٢٠٠٣، لأردنعمان ا، دار وائل للنشر والتوزيع، في الدعوى الجزائية

 ٢٠٠١لســنة ) ٣(وتعليمــات الســلطة القضــائية رقــم  )١٩٨٧(لســنة ) ٤(تعليمــات الســلطة القضــائية بــرقم  :ينظــر )١(
 .١٦/٤/٢٠٠١في  ٣٨٧٤المنشورة في الوقائع العراقية ذو العدد 

 .٩٥ص، سابق ، مصدربراء منذر كمال. د )٢(
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�وم ��ق ا�د�وى ا��زا�  

قانونـــا مـــن قبـــل الســـلطات  الإتبـــاعتتمثـــل الإجـــراءات الجنائيـــة عـــادة بمجموعـــة القواعـــد الواجبـــة 
والأجهزة المعنية، التي تتولى بدورها الجريمة وتحديد المسؤولية عنها، لتوقيع العقوبة على مرتكبيها، 

ن عقابي أخر، وتحديد السلطات والأجهزة التي تتولى ذلـك وتطبيق قانون العقوبات عليه أو أي قانو 
  :وتحديد اختصاصاتها، فتكون القواعد الإجرائية بذلك على نوعين

يحــدد الإجــراءات اللازمــة لتطبيــق القواعــد الموضــوعية بمــا فــي ذلــك قــانون العقوبــات أو أي : أولهمــا
  .قوانين موضوعية أخرى

هـذه الإجـراءات وصـلاحياتها بمـا فـي ذلـك إنهـاء الوسـيلة  تحـدد الأجهـزة المتخصصـة باتخـاذ: الثاني
ولعلنــا نقــول يفتــرض أن ينتهــي قاضــي  )١(.وهــي الــدعوى عامــة غلقهــا أو الخاصــة بســير الإجــراءات

بهـذه المـدد وتجـاوز السـقوف  دغيـر أن التقييـ. التحقيق من إجراءاته ضـمن السـقوف الزمنيـة المحـددة
الإجـراءات المتخـذة بعـد انتهائهـا فالسـقوف الزمنيـة فـي حقيقتهـا إبطـال  إلـىالزمنية المحددة لا يـؤدي 

وسيلة لحث القضاة على الإسراع بانجاز التحقيق وقرارات القاضي بعد انتهاء التحقيق لا تخرج عن 
  )٢(واتخاذ القرار بإحالة الدعوى على محكمة الموضوع. صورتين هما إما اتخاذ قرار بغلق التحقيق

  : ا الفصل ثلاثة مباحثسيكون في هذوعلى هذا 
  تعريف غلق الدعوى الجزائية : هاأول
  هضوابط قرار غلق الدعوى الجزائية وخصائص: هاثاني

  أسباب غلق الدعوى الجزائية: الثالث
  :كما يلي التتاليوهي على 

                                                 
عيــد، أصــول المحاكمــات الجزائيــة بــين الــنص والاجتهــاد والفقــه، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، دمشــق، أبــو إليــاس  )١(

 .١٥، ص)٢٠٠٣(
 .٢٠٨سابق، ص مصدربراء منذر كمال، . د )٢(
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�ث ا�ول�  ا��
  ا��زا�� ى! ر�ف ��ق ا�د�و

  

هـا خـلال البحـث هـذا المسـلك الـذي تتحتم علينا دراسة الموضوع تعريف المصطلحات والالتـزام ب
يزيـل الغمـوض ويمنـع اللـبس ويسـاعد ويسـهل الفهـم الصـحيح  لمفهـومفالتحديد الواضح  عليه سنعتمد

ــــذي  ــــى معــــاني المصــــطلحات البحثيــــة مــــن ناحيــــة اللغــــة العربيــــة لتعــــرف ســــيبحث لللموضــــوع ال عل
  :نصه وهي كالأتي مطلبينبحث هذا الموضوع في  وللإحاطة بهذا الموضوع يتطلب

تعريـــف غلـــق الـــدعوى  : وثانيهـــاتعريـــف غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة فـــي اللغـــة، ل:  هـــاأولخصـــص 
  .الجزائية في الاصطلاح والتشريع

   
  ا��ط�ب ا�ول

  ا��زا�� %� ا��$� ى! ر�ف ��ق ا�د�و
الآخـر  إلـى، أضـيف احـدهما )١(غلق الدعوى عبارة مكونة من لفظين كل منهما مـن لفـظ خـاص

وكلمة غلق في اللغة، اسم مـن الفعـل أغلـق، وأغلـق ) غلق الدعوى(ا من كلمتين ،ليصبح لفظا مركب
) الغلـــق(أغلـــق الأبـــواب، و: الأبـــواب بتشـــديد الـــلام لكثـــرة، وربمـــا قـــالوا ) غلـــق(البـــاب فهـــو مغلـــق أو

، وقيل الغلق مغلق وهو بمعنى مفهوم والاسم منه غلق، )٢(وهو ما يغلق به الباب) المغلاق(بفتحتين
  .)٣(باب، وغلقه فهو مغلقوغلق ال

ويحمل الغلق في اللغة على معنى الإكراه إذ ورد في الحديث الشريف قوله رسول االله صلى االله 
، وقيل يريد بالإغلاق الإكراه لأنه إذا أكره انغلق )٤()لا طلاق ولا عتاق في إغلاقٍ : (عليه واله وسلم

                                                 
كـــل لفـــظ وضـــع لمعنـــى واحـــد علـــى ســـبيل :(فـــي اصـــطلاح الأصـــوليين مـــن فقهـــاء الشـــريعة الإســـلامية الخـــاص  )١(

دار القــــــدير للطباعــــــة والنشــــــر ، ١طالــــــوجيز فــــــي أصــــــول الفقــــــه ،. عبــــــد الكــــــريم زيــــــدان. د: انظــــــر ،)الانفــــــراد
 . ٢٦٤،ص١٩٦١والتوزيع،بغداد،

ــدين محمــد بــن اليعقــوب، القــاموس المحــي )٢( دار  ، ١ج الشــيخ محمــد البقــاعي،: ط، تحقيــقالفيــروز آبــادي، مجــد ال
دار  ، ٦،ج ١ط الصحاح ،مختار ، إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، ١١٨٢، ص هـ١٤١٥الفكر،بيروت،

الــرازي، محمــد بــن أبــى بكــر، مختــار الصــحاح، دار الرســالة، الكويــت، ، ٢٣٢ص ، هـــ ١٤١٨الفكــر، بيــروت، 
 .وما بعدها ٤٧٨ص 

،  حمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد عبد القادر، ومحمد النجـار، المعجـم الوسـيطإبراهيم مصطفى وا )٣(
 .٦٦٥صالمكتبة العلمية، طهران بدون سنة الطبع، ،  ١ج

مجـدي بـن منصـور سـيد : ورد الحديث الدار قطني، علي بن عمر، سنن الدار قطني، علق عليـه وخـرج أحاديثـه )٤(
عبد  أبو =  ، ابن ماجه٩٩حديث برقم  ٣٦صهـ ، ١٤١٧لعلمية ،بيروت،  دار الكتب ا،  ٤، ج١طالشورى، 

دار ، ٢،ج١ط بشــار عــواد معــروف ،. د: ، ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق)ابــن ماجــه(محمــد بــن يزيــد القزوينــي   االله
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، وفـي الحـديث )٢(م يفتـك فـي الوقـت المشـروط، وغلق الرهن استحقه المـرتهن وذلـك إذا لـ)١(عليه رأيه
صــلى االله عليــه والــه ( انــس عــن ابــن الشــهاب عــن ســعيد بــن المســيب أن رســول االله بــنعــن مالــك 

، والغلـق فـي الـرهن ضـد الفـك، فـإذا فـك الـراهن الـرهن فقـد طلقـه مـن )٣()لا يغلـق الـرهن: (قـال) وسلم
فـي يـد المـرتهن لا  يا لـم يوجـد لـه تخلـص، وبقـإذ ن يغلـق غلوقـاً ، فيقـال غلـق الـرهةتهنـمر وثاقه عند 

، وأغلقت الرهن أي أوجبته، )٤(صاحبه يستفكهيستطيع راهنه تخليصه أي لا يستحقه المرتهن إذا لم 
  .)٥(فغلق للمرتهن أي وجب له، وأغلق عليه الأمر إذا لم ينفسخ

، والدعوى )٦(عاوىوالجمع د اسم ما يدعى ودعا فلان عدا في قوله :فهي  أما الدعوى في اللغة
، ولفــظ الــدعوى مــن )٨()يودعــاو دعــاوى (، وهــي أيضــا اســم لمــا يــدعي بــه فيقــال)٧(اســم للفعــل ادعــى

، فلفظ )٩(مجالات متعددة منها أنه قد يرد مطلقا وقديرا وقصيدافي الخاص كما سلف، والخاص يرد 
ى كـل نـوع أو من الخاص المطلق والذل على مدلول شائع في جنسه، يصـلح أن يطلـق علـ) دعوى(

علـى مـدلول  دالاً  اً صنف يدل عليه اللفظ، ولكن الذي يهمنا في بحثنا لفظ الدعوى المقيد، كونه لفظ
شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف التي تـدل علـى تقييـده، وهنـا الـدعوى أمـام القضـاء 

وفي هـذا . وى الجزائيةأو كما يطلق عليها الدعوى القضائية، التي تشمل على الدعوى المدنية والدع

                                                                                                                                               

، البيهقــي، أبـو بكــر احمـد بــن الحسـين بــن علـي البيهقــي، ٤٧، حــديث رقـم ١٦٠صهــ، ١٤١٨الجيـل، بيــروت، 
 .٣٥٧ص هـ، ١٣١٣دار المعرفة، بيروت، ، ٧جى، السنن الكبر 

 .١٧١هـ ، ص١٤٥٢دار السلام للطباعة والنشر،  ٣ط حسن أيوب، فقه المرأة المسلمة، )١(
 .٤٧٩تار الصحاح، مصدر سابق، صخرازي، محمد بن أبي بكر الرازي، مال )٢(
كتـاب  بـدون سـنة الطبـع، ديث، القـاهرة، محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار الحـ: الإمام مالك بن انس، الموطأ، تحقيـق )٣(

 .٤٨٢، ص١٣،حديث رقم)١٠(الاقضية، باب
دار الفكــر،  ، ٢،ج ٣طأبــو الفضــل، جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريقــي المصــري لســان العــرب،  )٤(

 .١٠٠٧صهـ، ١٤١٤بيروت، 
 .٣١٥ص، سنة الطبع بدونمنشورات مكتبة الجاد، بيروت، ، ٤ج اللغة،  متناحمد رضا، معجم  )٥(
، محــي الــدين ابــو الفــيض الســيد محمــد ٢٠٦الرازي،محمــد بــن أبــي بكــر، مختــار الصــحاح، مصــدر ســابق، ص )٦(

دار الفكـر، ، ١جعلـي شـبري، : مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق
 .٣٨٣صم، ١٩٩٤بيروت، 

 . ٢٠٦لصحاح، مصدر سابق، صالرازي، محمد بن أبي بكر، مختار ا )٧(
 .٢١٦صلسان العرب، مصدر سابق،  ، ٣جأبو الفضل، جمال الدين مكرم بن منظور، )٨(
قيــد، والقصــيد هــو مــا دل علــى كــل نــوع قصــيد لفظــا  بــأيهــو مــا دل علــى فــرد شــائع غيــر قصــيد لــزل : المطلــق )٩(

مطبعة العاني، بغداد، ، ١طة الإسلامية، عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريع.د: بقيدها، للتفصيل انظر
بـدون سـابق، دار الكتـاب العربـي، بيـروت  مصـدر ،١جالوجيز في أصـول الفقـه،: ، وانظر له١٠٥، ص١٩٨٤

 .٢٠٠ص، سنة الطبع
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المطلــب وقفنــا علــى المعنــى اللغــوي لغلــق الــدعوى الجزائيــة فعرفنــا معنــى كــل لفــظ مــن اللفظــين فــي 
  .اللغة

فقـد يــرى بعـض المتخصصــين إلــى أن ) غلـق الــدعوى(أمـا فــي مـا يتعلــق بـالمعنى اللغــوي لعبــارة 
، )١(العثـور علـى مـرادف لـه من المصطلحات الحديثة في عالم القانون ولم يـتم) غلق الدعوى(عبارة 

كـلا لوحـده هـي اقـرب المعـاني هـو )غلق،ودعوى(ويذهب إلى أن المعاني التي وردت بالنسبة لكلمتي
لـــذلك قـــال )دعـــوى(ضـــد الفـــتح، فـــالمعنى إثبـــات حـــق إنســـان علـــى غيـــره لكلمـــة) غلـــق(المعنـــى لكلمـــة

، )٢()ن علـى الغيـرالإنسـا إن غلـق الـدعوى لغـة هـو عـدم فـتح وثـائق تثبـت حـق(أصحاب هـذا القـول 
إن :أن هــذا التعريــف غيــر واضــح، ولإظهــار الصــورة الواضــحة الجليــة للتعريــف يمكــن القــول ويلحــظ

  .)٣(اللفظ عند العرب باعتبار استعماله في المعنى يكون على قسمين حقيقة ومجازا
  

  ا�����ا��ط�ب 
  ! ر�ف ��ق ا�د�وى ا��زا�� %� ا)	ط'ح

ريفات لغلق الدعوى الجزائية تختلف مع اختلاف مسميات هذا وضع فقهاء القانون الجنائي تع
  :الإجراء القانوني أبرزها

قـــرار يصـــدره قاضـــي التحقيـــق بوقـــف التعقبـــات القانونيـــة، لأنـــه لا وجـــه (غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة  .١
لمتابعــــة الملاحقــــة لأن الفعــــل لا يشــــكل جرمــــا، أو لأن الــــدعوى العامــــة قــــد انتهــــت بســــبب مــــن 

  )٤()الدليل غير كاف أو لانعدام أي دليل نقرر منع المحاكمة لأأو يالأسباب، 
قـــرار مـــن قاضـــي التحقيـــق بمنـــع المحاكمـــة، إذا تبـــين أن الفعـــل لا : (وعـــرف غلـــق الـــدعوى بأنـــه. ٢

يشكل جرما أو لأنه ارتكب في حالات الإباحـة  كالـدفاع الشـرعي، أو أمـر القـانون أداء الواجـب 
   )٥()أسباب سقوط الدعوى الجزائيةأو انقضى بالتقادم أو غيره من 

                                                 
مقدمـه إلـى كليـة القـانون، جامعـة ) أطروحـة دكتـوراه(حسون عبيد هجيج، غلق الدعوى الجزائية، دارسة مقارنـة .د )١(

 .٨ص ٢٠٠٧بغداد، 
 .٧، صمصدر سابق حسون عبيد هجيج، .د )٢(
الحقيقة هي اللفظ المستعمل لما وضح له، وقد تكون هذه الحقيقـة، لغويـة، وقـد تكـون شـرعية ،وقـد تكـون عرفيـة،  )٣(

هــو اللفــظ المســتعمل فــي غيــر مــا وضــح لــه لعلاقــة بينهمــا وقرينــه تمنــع لــرادة المعنــى الحقيقــي للفــظ، : والمجــاز
قة، الترابط الذهني الـذي يقـع فـي نفـس السـامع بـين المعنـى الحقيقـي للفـظ وبـين المعنـى المسـتعمل ويقصد بالعلا

: ويقصــد بالقرينــة، العلاقــة الصــالحة للدلالــة علــى عــدم إرادة المعنــى الحقيقــي للفــظ، انظــر تفاصــيل ذلــك. فيــه
 .وما بعدها ٤-٣سابق، ص مصدرعبد الكريم زيدان، الوجيز في أصول الفقه، .د

 .٥٠٥، ص١٩٨٦عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات عويدات، بيروت،  )٤(
 ٧٥٤، ص١٩٨٧المطبعة الجديدة، دمشق، ، ٤ط، أصول المحاكمات الجزائية ،حومدعبد الوهاب  )٥(
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قرار يصدر من سـلطة التحقيـق تقـرر فيـه عـدم السـير فـي الـدعوى الجزائيـة : (وعرف أيضا بأنه  .٣
  .)١()لسبب من الأسباب التي بينهما القانون

قرار يتم بموجبـه صـرف النظـر مؤقتـا عـن مباشـرة إجـراءات الـدعوى الجزائيـة، ولا : ( وعرف بأنه .٤
  .)٢()انقضاؤها بل يوقف السير فيها لمدة محددةيترتب عليه 
فــي الــدعوى،  )٣(رفــض الشــكوى وغلــق الــدعوى مــن القــرارات الفاصــلةالمتخصصــين وعــد بعــض 

القــرار :  وكمــا تقــدم يمكــن أن نعــرف قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي بأنــه
ق النهائي أو المؤقت عنـد تـوافر احـد الأسـباب الذي يتخذه قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية بالغل

ن إأما عن تعريف غلق الدعوى الجزائية فـي القـانون، فمـن المعلـوم بداهـة . التي نص عليها القانون
القـانون وفقهائـه، وذلـك لان  مشـرعيالمشرع الجنائي لا يعنى بوضع التعريفـات، بـل يتـرك ذلـك إلـى 

 اً ح قانوني فيجب أن يكون التعريف في هذه الحالة جامعـالمشرع إذا ما أراد أن يضع تعريفا لمصطل
، يعطــي المعنــى الحقيقــي المــراد وبمــا يمنــع انصــراف الــذهن إلــى معنــى آخــر للفــظ الــذي إرادة اً مانعــ

المشــرع، وهــذا الأمــر لا يخلــو مــن الصــعوبة ويحــدث خلــلاً فــي التشــريعات، وعليــه لــم يضــع المشــرع 
، تعريفـا لغلـق الـدعوى الجزائيـة ١٩٧١لسـنة ) ٢٣(جزائية رقمالعراقي في قانون أصول المحاكمات ال

غلــق (مصــطلح  اســتعملوقــد . كمــا لــم تضــع التشــريعات المقارنــة تعريفــا جامعــا مانعــا لغلــق الــدعوى
، إذا تطــرق ١٩٣٣لســنة ) ٥٦(قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة البغــدادي رقــم ذيــل فــي ) الــدعوى

لســـنة ) ٤٤(ن أصـــول المحاكمـــات العســـكرية العراقـــي رقـــم ، كمـــا أن قـــانو )ج/٨/١(إليـــه فـــي المـــادة 
منـه، فـي حـين اسـتخدام ) ٢٤(مـن المـادة ) ٥) (غلـق القضـية فـي الفقـرة(مصـطلح  استعمل، ١٩٤١

رفـــض (، عبـــارات ١٩٧١لســـنة ) ٢٣(المشـــرع العراقـــي فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة رقـــم 
  ).أ،ب،ج(منه في الفقرات  )٤()١٣٠( في نص المادة) غلق الدعوى(و ) الإفراج(و ) الشكوى

ن الفعــل لا يعاقــب عليــه القــانون، أو أن المشــتكي تنــازل عــن شــكواه أإذا وجــد قاضــي التحقيــق   -أ
دون موافقــة القاضــي أو أن المــتهم غيــر مســؤول مــن وكانــت الجريمــة كمــا يجــوز الصــلح عنهــا 

  .لدعوى نهائيابرفض الشكوى وغلق ا اً قانونا بسبب صغر سنة فيصدر القاضي قرار 

                                                 
 .٤٦٤،ص٢٠٠٢المعارف،الإسكندرية،الإجراءات الجنائية،منشأة محمد عوض،المبادئ العامة في قانون عوض .د)١(
 .٤٢١،  ص٢٠٠٢القاهرة  –عبد الفتاح مصطفى الصيفي، تأصيل الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية .د )٢(
القرار الفاصل هـو القـرار الصـادر فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي أو فـي مرحلـة التحقيـق القضـائي والمحاكمـة، ولا  )٣(

جمـال محمـد مصـطفى، : اب محـددة قانونـا، ينظـرتتخذ بعده إجراءات ضد المتهم، إلا إذا انقض أو حـدثت أسـب
 .٩، ص٢٠٠٤شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة الزمان، بغداد، 

  .١٩٥٠لسنة  ١٥٠من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم ) أ،ب،ج/٤٢(تقابلها المادة  )٤(
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 اً إذا كــان الفعـــل معاقبــا عليـــه ووجــد القاضـــي أن الأدلـّـة لا تكفـــي لمحاكمــة المـــتهم فيصــدر قـــرار _ ب
بـالإفراج عنـه  اً المحكمة المختصة أما إذا كانت الأدلّة لا تكفي لإحالته فيصـدر قـرار  إلىبإحالته 

  .وغلق الدعوى مؤقتا مع بيان ذلك
بغلـق الــدعوى  اً ل وأن الحـادث وقـع قضـاءً وقـدراً فيصـدر قـرار إذا وجـد القاضـي أن الفاعـل مجهـو _ ج

  .مؤقتا
  

�ث ا������  ا��
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وخصائص تقترب به كثيرا صوب العمل الإداري، وفي  اتإجراءلقرار غلق الدعوى الجزائية  إن
ويشـــارك قضـــاء الحكـــم قضـــاء  الوقـــت نفســـه يتصـــل هـــذا الإجـــراء بـــإجراءات التحقيـــق اتصـــالا دقيقـــاً 

تحديــد هــذا الأمــر متداخلــة، ولتحديــد  فــيالتحقيــق فــي إصــدار، ومــن ثــم فــإن الضــوابط التــي تســاعد 
 الطبيعــة القانونيــة لقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة لابــد مــن بيــان ضــوابط قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة

سـيكون ضـوابط قـرار غلـق  اهـثلاثـة مطالـب، أول إلى لذا اقتضت طبيعة البحث تقسيمهُ . هوخصائص
مقارنـــة قـــرار غلـــق  : الثالـــث، و خصـــائص قـــرار غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة : هـــاثانيو الـــدعوى الجزائيـــة، 

  .الدعوى الجزائية مع القرارات المماثلة
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ثر ما دامت مجرد حقيقـة ذهنيـة إن الإرادة ظاهرة نفسية لا يمكن الركون إليها، وتبقى عديمة الأ
م الخــارجي فــي شــكل مــادي محســوس يجعــل ممــن الممكــن فهمهــا لباطنيــة، إلا إذا ظهــرت إلــى العــا

، وتتخــذ الإرادة فــي نطــاق التعبيــر عنهــا أشــكالا )١(وتقــدير مــدى جــديتها فــي إحــداث الأثــر القــانوني
                                                 

 ، ١، جالموازنــة والمقارنــة بالفقــه الإســلامي عبــد المجيــد الحكــيم، الــوجيز فــي شــرح القــانون المــدني العراقــي مــع .د )١(
ار المعارف، توفيق مراد مبادئ علم النفس العام، د.، د٥٤، ص١٩٦٣الشركة الأهلية للطباعة والنشر، بغداد، 

 .٣٢١، ص١٩٥٤القاهرة، 
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ر لبسا يأو لفظ أو أي سلك لا يثتسبب  أوتظهر فيه إلى العالم الخارجي فهي تبدو في صورة كتابة 
عــن ، ولــذلك يمكـن أن يحـدد معنـى الشــكل بأنـه صـورة خاصـة مــن صـور التعبيـر )١(فـي دلالـة عليهـا

قــــرار ، ومــــن التصــــرفات الشــــكلية تلــــك التصــــرفات الــــواردة علــــى صــــدور )٢(الإرادة يعرضــــها المشــــرع
الضــوابط  ار، ولــذلك فــإنقضــائي، فقــد أوجــب القــانون مراعــاة ضــوابط شــكلية معينــة لصــحة هــذا القــر 

يتحقـــق  الشـــكلية هـــي مجموعـــة الظـــواهر الخارجيـــة اللازمـــة ولإفـــراغ النشـــاط الإجرائـــي بـــداخلها وبـــه
ن العمــل الإجرائــي هــو كــل عمــل إرادي مــن حيــث نشــاطه أ، وهــذا يعنــي )٣(المظهــر الخــارجي للعمــل

، ومتـى مـا اتخـذ )٤(لقـائم بـهأن يكون صادرا عن إرادة يعتد بهـا القـانون هـي إرادة امن كواقعة فلا بد 
، والغايـة مـن الشـكل هـي الغايـة )٥(العمل الإجرائي على وفق الشـكل المقـرر قانونـا كـان منتجـا لآثـاره

الموضــوعية كمــا حــددها المشــرع فــي العمــل الإجرائــي، وبــذلك فــان الشــكلية فــي التصــرفات القانونيــة 
فـان شـكل القاعـدة القانونيـة محكـوم بغايـة ، ومـن هـذا )٦(ضرورة لا بد منها ولا يمكن الاستغناء عنهـا

بصــفة عامــة إلــى عــدد مــن ، والقــرارات القضــائية تســتند )٧(تحقــق للنظــام القــانوني الثبــات والاســتقرار
الضــوابط الشــكلية التــي تجــب إن تصــدر علــى وفقهــا ، وقــرار قاضــي التحقيــق أو محكمــة الموضــوع 

  :ثها على النحو الآتي نصهيجب إن يكون مسببا فضلا عن ضوابط شكلية أخرى وسنبح
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، ١٩٥٥رة، المطبـع التجاريـة القـاه، ١طوليم سليمان قـلادة، التعبيـر عـن الإرادة فـي القـانون المـدني المصـري، .د )١(

 . ٤٢، ص١٩٩٢نعمان محمد خليل، الحقوق العينية، دار النهضة العربية، القاهرة، .، د٨ص
، ٣١٠، ص١٩٧٦جميــل الشــرقاوي، النظريــة العامــة للالتــزام، مصــادر الالتــزام دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، .د )٢(

ادر الالتـــزام دار إحيـــاء التـــراث مصـــ، ١جعبـــد الـــرزاق احمـــد الســـنهوري، الوســـيط فـــي شـــرع القـــانون المـــدني ،.د
عبد الحي حجازي، النظرية العامة للالتزام وفقا للقانون الكويتي، .، د٥٢العربي، بيروت، بدون سنة الطبع، ص

ياســـر كامـــل الصـــيرفي، التصـــرف القـــانوني الشـــكلي فـــي القـــانون .، د٢٦٨، المجلـــد الأول ، ص١٩٨٢الكويـــت 
 .٣٩، ص١٩٩٢القاهرة، كلية الحقوق،  جامعة) دكتوراه أطروحة(المدني المعاصر 

أمينـــة مصـــطفى النمـــر، أصـــول المحاكمـــات المدنيـــة والتجاريـــة فـــي التشـــريع اللبنـــاني، مكتـــب مكـــاوي، بيـــروت، .د )٣(
 .٤٩، ص١٩٨٢

دار الفكـــر العربـــي، القـــاهرة، ، ٢جعبـــد الـــرزاق احمـــد الســـنهوري، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجديـــد، .د )٤(
 .١٨٤، ص١٩٦٨

 . ٦٧٥، ص١٩٧٤منشأة المعارف، الإسكندرية ،، ١جإبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، .د )٥(
(1) Fathi Abdel Rahim. Aspeccets Noureaux Du formalime Dans Les contrats cibits 

lecaire – 1974 –p -95.  
  .وما بعدها ٢٩،ص٢٠٠٣لحقوقية،بيروت،ة المتعدية القصد، منشورات الحلبي ايمجلال ثروت،نظرية الجر .د )٧(
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لم يرد في النصوص القانونية المنظمة لغلق الـدعوى الجزائيـة نـص صـريح علـى أن يكـون قـرار 
الدعوى تسـتلزم  إجراءات أنيلحظ  )١(غلق الدعوى الجزائية مكتوبا، ومن استقراء النصوص القانونية

يكــون مكتوبــا  أنقضــائياً، لــذا يســتوجب  جزائيــة إجــراءً تكــون مكتوبــة ، ولمــا كــان غلــق الــدعوى ال أن
الشـرعية  مبـدأتكون ثابتة بالكتابة حفاظا على  أنشأنه شأن كافة الأعمال القضائية التي تنبغي لها 

السـلطة القضـائية، ولمعرفـة مـا إذا كـان مصـدر القـرار  ولكي يتمكن من ممارسة الرقابة علـى أعمـال
ـــا فـــي إصـــداره أو ـــه الحـــق قانوني ـــة  ،)٢(لا ل هـــي التصـــور المـــادي الظـــاهر المعبـــر عـــن إرادة، والكتاب

، من هذا عدت الكتابة ضـابطاً شـكلياً )٣(الشخص الذي سلك طريق الكتابة أسلوبا للتعبير عن إرادته
تشمل جميع إجراءات التحقيـق الابتـدائي  شكلياً جوهرياً في كل إجراء يتخذه القضاء، فقاعدة التدوين

، وقـد أكـدت محكمـة )٤(ما يصدر على شـكل قـرارات مثبت في المحاضر اوالقضائي سواء، ما كان ي
إحالـة  إلىإذا وجد قاضي التحقيق بعد إجراء التحقيق بأنه لا موجب ( :التمييز الاتحادية ذلك بقولها

الأصــل فــي  أن، وهــذا يــدل علــى )٥()فعليــه أن يصــدر قــرارا صــريحا ومــدونا بغلــق القضــية... المــتهم
القضــــــائية الكتابــــــة، كونهــــــا الــــــدليل الوحيــــــد علــــــى حصــــــول تلــــــك الأعمــــــال ثبــــــوت كافــــــة الأعمــــــال 

، ولـذلك يجـب )٧(الصـادر شـفاها لـيس لـه اثـر قـانوني، ولا يؤخـذ بـه، وعليـه فـأن القـرار )٦(والإجـراءات
                                                 

) ٤٥(مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ، ، المــادة ) ١٦٧، ١٦٣، ١٣١، ١٢٨، ٥٨(المـواد  )١(
مــن قــانون ) ١٣٥، ٨٧، ١/ ١٧٢، ٣/ ٦٣(، المــواد ) ١٩٧٠(لســنة  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الإمــاراتي

مـــن ) ١٣٨، ٩٥/٢، ١/ ٧٨، ٦٩/١(، المـــواد ) ١٩٦١(لســـنة ) ٩(رقـــم  نـــيأصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة الأرد
مـــن ) ٣٥١، ٣٥٠، ١١٩(، المـــواد ) ١٩٥٠(لســـنة ) ١١٢(رقـــم  قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة الســـوري

ـــة ) ٥٨(، المـــادة ) ١٩٩٤(لســـنة ) ١٣(رقـــم  قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائي
 .) ٢٠٠١(لسنة ) ٣(رقم  الفلسطيني

 .٤٦سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٢(
الشـماع، الشـكلية فـي الأوراق التجاريـة، مجلـة القـانون المقـارن، تصـدرها جمعيـة القـانون المقــارن،  محمـودفـائق .د )٣(

 .١٣٧ص ١٩٨٧، ١٣ ، سنة٢٠د بغداد، العد
محمــد علــي عرفــة، مبــادئ العلــوم .، د٨١٥ســابق، ص مصــدرعبــد الوهــاب حومــد، أصــول المحاكمــات الجزائيــة،  )٤(

الــوجيز فــي شــرح  عصــمت عبــد المجيــد،.، د٣٥٥، ص١٩٥١دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  ، ٢طالقانونيــة، 
دار الكتـاب  ، ٣ج، حسـين المـؤمن، نظريـة الإثبـات،١٠٢،ص ١٩٧٧مطبعـة الزمـان، بغـداد ، القانون الإثبـات،
 .٣٠٧، ص١٩٤٨العربي، مصر، 

عباس الحسـني وكامـل السـامرائي ، . ، د ٢٧/١١/١٩٦٥، في  ٦٥، تميزية ،  ٥٤١ة التميز المرقم قرار محكم )٥(
 . ٦٣، ص ١٩٦٩الففه الجنائي في قرارات محكمة التميز، المجلد الرابع ، مطبعة الأزهر ، بغداد ، 

دار العلم للملايين، بيروت، ، ١جفي القضايا المدنية والتجارية في القانون اللبناني،  الإثباتادوار عيد، قواعد .د )٦(
 .١٢١، ص١٩٦١

المـواد المدنيـة، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  أثبـاتفـي  الفلميـةمحمد حسام لطفي، الحجية القانونية للمصغرات .د )٧(
 .٤، ص١٩٨٨القاهرة، 
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والقـــرارات الصـــادرة بنتيجـــة ذلـــك مدونـــة، كـــي تكـــون أساســـا والمحاكمـــة  تكـــون إجـــراءات التحقيـــق أن
، واشـتراط الكتابـة فـي )٢(، ولم يشترط القـانون شـكلا معينـا للكتابـة)١(نتائج صالحا لما يبنى عليها من

، فــالتوقيع يــدل علــى نســبة القــرار إلــى )٣(قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة يتطلــب أمــرين التوقيــع والتــاريخ
علــى الوجــه  هتوقيــع القاضــي شــرطا أساســاً لقيامــ ، ويعــد)٤(مصــدره ويفصــح عــن شخصــيته وصــفته

لـــه ف هـــذا الشـــرط يكـــون القـــرار قـــد خـــلا مـــن شـــرط أســـاس لصـــحته ممـــا ينبغـــي تخلـــ الصـــحيح فـــإذا
    .)٥(نقضه

  .)٦(ويجب إن يختم بختم المحكمة التي أصدرت القرار وإلا كان عديم الأثر
ـــار  ـــة مـــن ذكـــر ت ـــد  يخ صـــدوروالغاي ـــادم وتحـــديث مواعي ـــد الخاصـــة بالتق القـــرار احتســـاب المواعي

الأصــل المكتوبــة بخــط اليــد، وعليــه إذا حصــل اخــتلاف بــين كمــا أن العبــرة بــالقرار بنســخته ، الطعــن
مــدون بــالقرار المكتــوب بخــط  مــا هــوالنســخة الأصــل المكتوبــة بخــط اليــد والنســخة المطبوعــة فيعتمــد 

ذكر اسـمه وشـهرته بـوذلـك ، وتفيد الكتابة في تحريـر شخصـية المـتهم فـي قـرار غلـق الـدعوى، )٧(اليد
ين التهمـة مـن حيـث تحريـر الواقعـة أو الوقـائع وتـاريخ وقوعهـا ومحل ولادته وموطنه ومهنته، كما تبـ

والأدلّة على تلك الوقائع وذكر المادة القانونية التي استند إليها ذلك لان قرار غلـق الـدعوى الجزائيـة 
لا  بمــا انــهإجــراءات المحاكمــة مــن جديــد  أودون العــودة إلــى التحقيــق، مــن يحــوز حجيــة مــا يحــول 
الــدعوى الجزائيــة، الأمــر الــذي يتطلــب أن يــتم تحديــد نطــاق الحجيــة مــن  إلــىتوجــد مبــررات العــودة 

  .)٨(متهم أخرى أوالناحية الموضوعية والناحية الشكلية حتى لا تمتد إلى واقعة أخرى 
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 .٤٤٨، ص١٩٩٦حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، .د )١(
 .٤١٩، ص١٩٩٦، منشأة المعارف، الإسكندرية، والإثباتأحكام الالتزام  أصولجلال علي العدوي، .د )٢(
 .أحكام المحاكمات الجزائية العراقي النافذ أصولمن قانون ) ٢٢٢(المادة  )٣(

(8) Charlesl – cantrei – okiahomacriminal law statutes and rules annotated imprimatur 
press and grill tucker legal publishing – l.c. Dallas Texas – u-s-a-2000-2001-p-10 

، قضـاء محكمــة ١٣/٦/١٩٦٥فـي  ٦٥/تمييـز بـه/٢٥٢وبهـذا المعنـى جـاء قـرار محكمـة التمييـز الاتحاديــة المـرقم )٥(
ــــا/٣٠٥٩، وقرارهــــا المــــرقم ٥٩٥، ص٣، ج١٩٦٩تمييــــز العــــراق، مطبعــــة الإرشــــاد، بغــــداد،  ــــي  ٧٢/ت جناي ف

 ٤١١، ص١٩٧٣، السنة الرابعة، ٢، المنشور في النشرة القضائية، العدد ٥/٦/١٩٧٢
(10) Rameshwar dayal. the code of criminal procedure – lndi all ahapad , law book 

sellers and Publishers – 1975 – P- 458 
، والــــذي تقــــول ١٠/١٠/١٩٧٠فــــي  ٧٠/جنايــــات/١٧٠٦وعلــــى هــــذا جــــاء قــــرار محكمــــة تمييــــز العــــراق المــــرقم  )٧(

العبرة بقرار المحكمة مكتوب بخط اليد لا القرار المطبـوع وعلـى المحكمـة تصـحيح القـرار المطبـوع بموجـب :(فيه
 ٦٥/جنايات/٢٤٦، وقرارها المرقم ٢٣٣، ص١٩٧١، الأولى،السنة  ٤/العدد القضائية، النشرة )القرار المكتوب

 . التمييز قضاء محكمة ١٩٦٥، ١١/٤في 
  ٥٠سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٨(
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  ا�!/��ب
المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها والمنتجة له سواء من حيث الواقع 

القانون ولكي يتحقق الغرض منه يجـب أن يكـون فـي بيـان جلـي مفصـل بحيـث يسـتطاع الوقـوف  أم
يضمن القاضي قراره الأسباب التي حملته على اتخاذ  أن، وهذا يعني )١(على مسوغات ما قضى به

عليهــا القــرار، وذلــك بتطبيــق الوقــائع علــى الــنص  بنــىهــذا القــرار، أي تحديــد الأســانيد والحجــج التــي 
قــانوني لكــي يتحقــق الغــرض منــه، كمــا يجــب أن يكــون تســبيب القــرار جليــا واضــحا مفصــلاً بحيــث ال

يتبين أسباب ما قضى به، وفي هذا يختلـف تسـبيب القـرار عـن سـببه فالجهـة المصـدرة للقـرار تتـولى 
، وأســباب الحكــم هــي الأســانيد التــي يقــوم عليهــا المنطــوق مــن )٢(تســبيبه علــى غــرار تســبيب الأحكــام

، وترتـــب علـــى ذلـــك انـــه يتوجـــب علـــى القاضـــي تمحـــيص الوقـــائع )٣(حيـــة القانونيـــة والموضـــوعيةالنا
، والتســبيب مطلــوب فــي )٤(والتــدقيق فــي تكييفهــا لتطبيــق حكــم القــانون عليهــا بتبصــر ورويــة وحكمــة

ـــدعوى )٥(القـــرارات القضـــائية لضـــمان جـــديتها ـــذا يعـــد التســـبيب عنصـــرا جوهريـــا فـــي قـــرار غلـــق ال ، ل
مخالفـــة، وبهـــذا قضـــت محكمـــة التمييـــز  أمجنحـــة  أمفـــي جنايـــة  اً واء كـــان القـــرار صـــادر الجزائيـــة ســـ

... إحالة المـتهم إلىإذا وجد قاضي التحقيق بعد إجراء التحقيق انه لا موجب (الاتحادية في العراق 
، إن وجــوب تســبيب )٦()ذلــك إلــىيصــدر قــرارا بغلــق القضــية يبــين فيــه الأسـباب التــي دعتــه  أنفعليـه 

ارات القضائية يكون بإيراد الأدلّة التـي أسـس عليهـا قاضـي التحقيـق قناعتـه فـي إصـدار فـي مثـل القر 
قرارات، كما يعد التسـبيب مـن الضـمانات التـي قررهـا القـانون للمـتهم فـي الـدعوى الجزائيـة كـي ال هذه

                                                 
المجلـد ،  ١جحسن عـلام، موسـوعة التعليقـات والتشـريعات والمبـادئ القضـائية فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة، .د )١(

 ٦٠٩، ص١٩٨٣، الإسكندريةمنشأة المعارف،  ، الثاني
لمركـز القـومي للدراسـات القضـائية، وزارة العـدل، ا، ٢طيعيش رشدي، ضوابط تسبيب القرارات وضـوابط التـدليل،  )٢(

 ١٠، ص١٩٨٧القاهرة، 
دار ،  ١طصــلاح الــدين عبـــد اللطيــف النـــاهي، الــوجيز فــي مبـــادئ التنظــيم القضـــائي والتقاضــي والمرافعـــات، .د )٣(

 .١٢٧، ص١٩٨٣زيع، بغداد، المهد للنشر والتو 
ض، مجلة المحاماة، تصدرها نقابـة المحـامين فـي مصـر، محكمة النق ورقابةي، تسبيب الأحكام ر احمد سالم الشو  )٤(

، ١، ج٢ط سـعدون نـاجي القشـطيني، شـرح أحكـام المرافعـات ،.، د١٦٩، ص١٩٥٤، القاهرة، ٣٥، سنة١العدد
 .٣٢٩مطبعة المعارف، بغداد، ص

بـــد ع.، د٣٣٢، ص١٩٨٢التـــراث العربـــي، بيـــروت،  أحيـــاءدار ،  ١ججنـــدي عبـــد الملـــك، الموســـوعة الجنائيـــة،  )٥(
 ٥٣، ص١٩٨٨الحميد الشورابي، الحكم الجنائي في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 

عبـــاس الحســـني وكامــــل .، نقـــلا عـــن، د٢٧/١١/١٩٦٥فـــي  ٦٥/تمييـــز بــــه/٥٤١قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم  )٦(
 .٦٣سابق، ص مصدرالسامرائي، الفقه الجنائي، 
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التحيـز  ، وهذا من شأنه أن ينزل القضاء منزلة الاحتـرام ويسـلمه مضـنة)١(عدالة القضاء إلىيطمئن 
، ولتلـك )٢(الإلغـاء أوالاستبداد ويجعله متفقا مع أحكام القانون غير مشوب بمـا يعرضـه للـبطلان  أو

يكــون تســبيب القــرار  أن، ولا يلــزم )٣(لصــحتها الازمــ اإجرائيــ الأهميــة أصــبح تســبيب القــرارات شــكلا
لتـي تؤيـد وجهـة نظـر يكون بالقدر الـذي يـدل علـى الحيثيـات والمبـررات ا أنمفصلا ودقيقا بل يكفي 

، )٤(مصدر القرار في عدم مواصلة السير فـي الـدعوى والوقـوف بهـا عنـد المرحلـة التـي وصـلت إليهـا
وتبدو أهمية التسبيب في الحالة التي تكون فيها تلك القرارات خاضعة للطعـن فيهـا مـن جهـة أعلـى، 

ن قاضـــي إذلــك فــ لأنهــا تــنص علــى هــذا الأمــر ضــمانه لا غنــى عنهـــا لحســن ســير العدالــة، وعلــى
طبيعــة التحقيــق يلتــزم ببيــان الســبب الــذي حملــه علــى غلــق الــدعوى الجزائيــة لأن أســباب الغلــق ذات 

موضــوعية تــلازم الجريمــة والجهــات المختصــة تخضــع فــي هــذا الصــدد للرقابــة القضــائية مــن حيــث 
فعــال مــدى ســلامة تطبيقهــا لأي ســبب مــن الأســباب التــي أوردَهــا المشــرع علــى ســبيل الحصــر والأ

علــى موقــف المشــرع العراقــي انــه لــم  ويلحــظ، )٥(والوقــائع التــي يســتند إليهــا فــي تقــدير قيــام الأســباب
يوجــب تســبيب قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا الصــادر مــن قاضــي التحقيــق، وواجــب تســبيبه فــي 

 إلىلها ولا تستند  ى أن هذه التفرقة لا مبرررَ نُ ، و )٦(حالة غلق الدعوى مؤقتا لعدم كفاية أدلة الإحالة
يكون قرار غلق الدعوى الجزائية مسببا سواء كان  أنأساس واضح يبرر وجودها، لذا فالأفضل  إلى

  .لرقابة الجهات المختصة اً نهائيا، ما دام خاضع أمالغلق مؤقتا 

                                                 
، ١٩٨٤دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ، ٢، ج٢ط قــانون الإجــراءات الجنائيــة،عمــر الســعيد رمضــان، مبــادئ .د )١(

ـــر، ١٦٧ص ـــاب، الجزائ ـــة للكت  ١٩٨٤، يحيـــى بكـــوش، الأحكـــام القضـــائية وصـــياغتها الفنيـــة، المؤسســـة الوطني
دار حســن بشــيت خــوين، ضــمانات المــتهم فــي الــدعوى الجزائيــة خــلال مرحلــة التحقيــق الابتــدائي ، .، د٣٣ص

 .١٧٥، ص١٩٩٨والنشر ، عمان ، الأردن ، الثقافة 
، بغـداد، ٢١، سـنة٢محمود القاضي، تسبيب الأحكام، مجلة القضاء، تصـدرها نقابـة المحـامين فـي العـراق، العـدد )٢(

دار ، ٣طرؤوف عبيـــد، ضـــوابط تســـبيب الأحكـــام الجزائيـــة وأوامـــر التصـــرف فـــي التحقيـــق، .، د٨٤، ص١٩٦٦
: ، وأكدت بعض القوانين ضرورة تسبيب القرارات ضمان لجديتها، لنظر٦، ص١٩٨٦الجيل للطباعة، القاهرة، 

رقـم مـن قـانون الإجـراءات اليمنـي ) ١١٢(، ، المـادة ١٩٦٦لسنة  من قانون الإجراءات الجزائري) ١٦٩(المادة 
 .١٩٩٤لسنة ) ١٣(

 .٥٠، ص١٩٩٦حلب، ، ١، ج٢طعبد الوهاب بدرة، الحكم الجزائي في التشريع السوري ،.د )٣(
جامعــة خطــاب، مراحــل إصــدار الحكــم القضــائي فــي الــدعوى المدنيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة، الضــياء شــيت . د )٤(

 .١٠٧، ص١٩٦٩عدد، خاص، بغداد ، 
دار الفكــر العربـــي  ، ١طالقضـــاة فــي المـــواد المدنيــة والتجاريـــة،  وأعمــالعزمــي عبــد الفتـــاح، تســبيب الأحكـــام .د )٥(

، القيود القضائية على حرية القاضـي الجنـائي، مجلـة عامر أبومحمد زكي .د ،٢٣، ص١٩٨٣للنشر، القاهرة، 
 .١٢١، ص١٩٨٣، القاهرة، ٥١القانون والاقتصاد، تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة

  .المحاكمات الجزائية العراقي الناقد أصولمن قانون ) ب/١٣٠(المادة  )٦(
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ن المشــرع إأمــا بخصــوص تســبيب قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة الصــادر مــن محكمــة الموضــوع فــ
مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة ) ٢٢٤(مـن المـادة ) أ(لتسـبيب فـي الفقـرة ا إلـىالعراقي أشـار 

 أوالأسـباب التـي اسـتندت إليهـا المحكمـة فـي إصـدار حكمهـا ... القرار على أويشمل الحكم :(بقولها
  ...).قرارها

أن الالتـــزام بالتســـبيب ذو نطـــاق عـــام يســـرى علـــى أحكـــام البـــراءة والإدانـــة علـــى الســـواء،  ويلحـــظ
علــى الأحكــام والقــرارات الفاصــلة فــي الموضــوع وتلــك التــي توقــف الســير بــإجراءات الــدعوى  ير ويســ

  .)١(معينة ةالجزائية عند مرحل
القــــرارات الصــــادرة مــــن  أونهجــــت بعــــض التشــــريعات  ضــــرورة تســــبيب الأحكــــام نفســــه  وللأمــــر

عـدم تسـبيب  الـرغم مـن عـدم الـنص صـراحة علـى الجـزاء المترتـب علـى علـى، و )٢(الجهات القضـائية
مـــن  امؤقتـــا وصـــادر  أمقـــرار غلـــق الـــدعوى ســـواء كـــان الغلـــق نهائيـــا وصـــادر عـــن قاضـــي التحقيـــق، 

محكمة الموضوع او قاضي التحقيق، يعد التسبيب من العناصر الجوهرية في القرار وصـدوره خاليـا 
وم بـه للنشـاط الـذهني الـذي يقـ أظهـارمن أسبابه يبرر نقضـه مـن الجهـات المختصـة، فالتسـبيب فيـه 

حتى صـدور قـرار فيهـا، وتكشـف أسـباب القـرار التـي ه القاضي الجنائي منذ دخول الدعوى في حوزت
لـذا نـرى . فـق قواعـد العـدلعلـى و بالـدعوى وتطبيـق القـانون  أحاطتـهالقاضي عن مـدى  ايعتمد عليه

  .تسبيب الأحكام الجزائية بصفة عامة وقرارات غلق الدعوى الجزائية بصفة خاصةضرورة 

  ���ثرع ا�ا�

  ا�1'ن
المــراد بــالإعلان هــو إفصــاح الجهــة المختصــة بنظــر الــدعوى عــن إرادتهــا بإصــدار القــرار عــن 

، فقاضـي التحقيـق أو محكمـة الموضـوع متـى مـا تــم )٣(طريـق تلاوتـه علنـا فـي الجلسـة المحـددة لــذلك
اً فــي جلســة علــى كــل منهــا تلاوتــه أو إفهامــه شــفاه يتحــتمإلــى وضــع صــيغة نهائيــه لقرارهمــا  توصــلا

 )٤(علنيــة حتـــى ان كانـــت المحكمـــة قــد جـــرت بصـــورة ســـرية، ليكـــون النــاس علـــى علـــم بجميـــع فقراتـــه
مـا يفيـد ضـرورة هـذا  )٥(انه لم يرد في المواد التي عالجت موضوع غلق الدعوى الجزائيـةويشار الى 

                                                 
، ١٩٨٧القــانون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، محمــود نجيــب حســني، المــوجز فــي شــرح .د )١(

 .٦٧ص
ـــة الليبـــي) ٢٨٣(المـــادة  )٢( ـــانون الإجـــراءات ) ٣٧٩(، ، المـــادة ١٩٥٣لســـنة  مـــن قـــانون  الإجـــراءات الجنائي مـــن ق

لسـنة ) ٩(رقـم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ٢٣٧/٢(، المادة ١٩٦٦لسنة  الجنائية الجزائري
 .١٩٥٨لسنة  من قانون المسطرة الجنائية المغربي) ٣٤٧(، الفصل  ١٩٦١

 .٣٨٣، ص١٩٧٤رمزي سيف، قانون المرافعات المدنية والتجارية في القانون الكويتي، جامعة الكويت،  )٣(
 .٤٦٩ص، ١٩٤٨مطبعة الشعب، بغداد،  ، ٢جسلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي ، )٤(
 .المحاكمات الجزائية العراقي الناقد أصولمن قانون ) ٢٠٣، ١٨٢، ١٨١، ١٣٠(المواد  )٥(
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الجزائيــة  مــن قــانون الأصــول )١()٢٢٣(مــن المــادة ) أ(الإعــلان ولكــن يســتفاد ذلــك مــن نــص الفقــرة 
وبعــد الفــراغ مــن وضــعه تســتأنف ...القــرار أوتختلــي المحكمــة لوضــع صــيغة الحكــم :(العراقــي بقولهــا

ومما تقدم نستنتج أن الإعلان ضـابط آخـر مـن ضـوابط ...) الجلسة علنا وتتلى صيغته على المتهم
 لــه ممــا ينبغــيالقــانون قــد نــص علــى العلانيــة بــتلاوة القــرار  أنقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة، بــدليل 

فـــي أحكـــام القـــرارات القضـــائية كافـــة بمـــا فيهـــا قـــرار غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة ليـــتمكن أطـــراف  أتباعـــه
ممارسـة حـق الطعـن الممنـوح لهـم قانونـاً، كمـا تبـدو و الخصومة من معرفة  مصـير الـدعوى الجزائيـة 
فـــي الأحكـــام الطعـــن  ميعـــادبـــدء  تحديـــد يبنـــى عليـــهأهميـــة الإعـــلان بوصـــفه إجـــراء شـــكليا فـــي انـــه 

محكمة الموضوع والإعلان ليس شرطاً  أموالقرارات والتدابير سواء كانت صادرة من قاضي التحقيق 
أثــره يتوقـف علــى بــدء معيـار الطعــن فـي هــذا القــرار، لأن  أنجوهريـا لصــحة صـدور قــرار الغلــق بـل 

الإعــلان شــكلا ، ولا يشــترط فــي )٢(آثــاره بصــدوره وتكــون لــه حجيــة ابتــداء مــن الصــدور ينــتجالقــرار 
مــا يتضــمنه القــرار، وعــدم مراعــاة  يكــون واضــح الدلالــة فــي أنمعينــا او محــددا وإنمــا يكتفــي بــذلك 

شــكليه معينــة لا يترتــب عليــه بطــلان القــرار، بــل يترتــب عليــه فقــط تأجيــل ميعــاد الطعــن، لأنــه يكــون 
أخلاء سـبيل المـتهم تنفيـذ قـرار القاضـي بـبمبتدأ من تاريخ الإعلان، وكذلك فأن السـلطات المختصـة 

، ويشــكل الإعــلان ضــرورة )٣(بعــد علمهــا بقــرار الغلــق عــن طريــق إعلانــه إلالا تســتطيع القيــام بــذلك 
فــي التشــريعات الجنائيــة التــي تقــيم نظامــا متكــاملا للطعــن فــي القــرارات الصــادرة بغلــق  مهمــةإجرائيــة 

لمنسوبة إليه وإعلامه بقرار الغلـق الدعوى الجزائية، هذه الضمانة تعني إحاطة المتهم علما بالتهمة ا
تشـكل حمايـة الجهـة  أنهـا، كمـا واطمئناناإصداره، لأن العلانية دعماً وثقه  إلىوالأسباب التي دعت 

، وتخـرج الـدعوى )٤(المختصة بإصداره، وإفهـام المـتهم بشـكل علنـي يـوفر أغـراض العقوبـة فـي الـردع
 أون تـلاوة القـرار، فـلا يجـوز إعـادة النظـر محكمـة الموضـوع حـال الانتهـاء مـ أومن سلطة القاضي 

الطعــن القانونيــة، مــا لــم يكــن  بطــرق، إلا  إصــلاحها أو إلغائهــا أو تعــديل أي فقــرة مــن فقــرات القــرار

                                                 
) ١٦٨(، والمـادة  ١٩٥٠لسـنة ) ١٥٠(رقم  من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ٢١٠، ١١٦(المواد تقابلها  )١(

 ئيـة الكـويتيمـن قـانون الإجـراءات الجزا) ١٠٢(، والمـادة  ١٩٦٦لسـنة  من قانون الإجـراءات الجزائيـة الجزائـري
  .١٩٦٠لسنة ) ١٧(رقم 

  .٥٧سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٢(
  .وما بعدها ٥٧نفسه ، ص المصدر  )٣(
، الإســـكندريةالســـعود، نظريـــة بطـــلان الأحكـــام فـــي التشـــريعات الجنائيـــة، دار الفكـــر الجـــامعي،  أبـــواحمـــد كامـــل  )٤(

 .١٢، ص١٩٨٩
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المـــادي فـــي حاشـــيته  الخطـــأتـــدوين التصـــحيح لهــذا لـــه ك ينبغـــي لــعنـــد ذ الخطــأ الحاصـــل فيـــه ماديـــا
  .)١(من القرار اً ك جزءلالتصحيح عند ذ ويعدالقرار، 
  
  
  
  
  

  ا��ط�ب ا�����
��ص (رار ��ق ا�د�وى ا��زا�	+  

إن قـــرار غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة جـــزء مـــن القواعـــد الإجرائيـــة الجزائيـــة ويمتـــاز بخصـــائص كثيـــرة 
 إلــى، ولمتطلبــات البحــث الشــكلية ارتأينــا تقســيمه نفسـه لص بعضــها مــن تعريــف غلــق الــدعوى خْ اسـتُ 

  :نصه ثلاثة فروع على النحو الأتي
  وقف إجراءات الدعوى الجزائية يقرار سيبحث :  هالأو 

قــرار غلـــق الـــدعوى : الثالـــثو ســـيكون لقـــرار يمنــع الســـير فــي الـــدعوى الجزائيــة مؤقتـــا،  :هــا ثاني
   .الجزائية نسبي الأثر

  ا�
رع ا�ول
  و(ف إ�راءات ا�د�وى ا��زا���(رار 

ـــة،  أوقـــرار قاضـــي التحقيـــق  أن ـــق الـــدعوى الجزائي ـــى ســـبب مـــن  ىأن يبنـــ أمـــاالمحكمـــة بغل عل
ــ )٢(الأســباب القانونيــة فــي حالــه انقضــاء  أوكــون الفعــل لا يقــع تحــت طائلــة الجــزاء  ةوذلــك فــي حال

تقــادم فعنــدها يكــون قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا وفاصــلا فــي  أوالــدعوى الجزائيــة بعفــو عــام 
اكتشـف دليـل جديـد  وانية التحقيق فـي القضـ إلىموضوع الدعوى، وفي هذه الحالة لا يجوز العودة 

                                                 
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة ) ٣٦٦(زائيـــة العراقـــي النافـــذ، المـــادة المحاكمـــات الج أصـــولمـــن ) ٢٢٥(المـــادة  )١(

لســـنة ) ١٥٠(رقـــم  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري) ٣٠٨(، المـــادة  ١٩٩٤لســـنة ) ١٣(رقـــم  اليمنـــي
الخطــأ المــادي الواضــح لا تــأثير لــه علــى حقيقــة مــا حكمــت (، وقضــت محكمــة الــنقض المصــرية بــان  ١٩٥٠

ــــم  ــــلا المحكمــــة ومــــن ث ــــرةف ــــه عب ــــي )ب ــــض ف ــــنقض، الســــنة الســــابعة، ٢١/١١/١٩٥٥، نق ، مجموعــــة أحكــــام ال
 أوالقرار من الخطـأ مـادي لا يعتـد بـه ولا يعيبـه  أويقع في الحكم  ما( :، وفي قرار آخر لها جاء فيه١٣٨٧ص

شــادي، مجموعــة المبــادئ  أبــو، نقــلاً عــن احمــد ســمير ٢١/٥/١٩٥٦فــي  ٤٤٦/٥٦، نقــض )يقــدح مــن ســلامته
 .١٠٢٦ص، ١٩٦٦دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، ، ٢جنونية التي قررتها محكمة النقض، القا

  .المحاكمات الجزائية العراقي النافذ أصولمن قانون ) أ/١٣٠(المادة  )٢(
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، وذلـك حـين لا تكـون )٢(، وقد يبنى قرار غلق الدعوى الجزائية علـى أسـباب موضـوعية)١(ما بعد في
  .ن قرار الغلق لا يكون فاصلاً ولا نهائيا بل يكون مؤقتاإالجاني ظل مجهولاً، ف أن أوالأدلة كافية 

لا يـؤدي  اءات الـدعوى الجزائيـة مؤقتـابوقـف السـير فـي إجـر  )٣(وهذا القرار الصادر طبقـا للقـانون
لانقضاء الدعوى الجزائية كالحكم البات، بل بوقف السير بها لحين ظهور أدلة جديـدة تبـرر العـدول 

يوقـف إجـراءات الـدعوى  الآخـرفي حين ان القرار المبنـي علـى أسـباب نهائيـة هـو  )٤(عن هذا القرار
تغلق الدعوى نهائيا، ومن ثم فليس هناك  أنعتها الجزائية ويضع حداً لها لان هذه الأسباب من طبي

  .)٥(أي مبرر للعودة إليها مرة أخرى
وبنـاء علــى مـا تقــدم فـان قــرار غلـق الــدعوى الجزائيـة إذا كــان نهائيـا فانــه يوقـف إجــراءات الســير 

إذا اعتمـد القـرار  إمـاظهـر دليـل جديـد فـي الـدعوى،  أوبالدعوى الجزائية في أي مرحلة ولـو اكتشـف 
لأنه يوقف إجراءاتها لمدة محددة، وهي سنة إذا  اً توقيفي اً أسباب الغلق المؤقت فعندئذ يكون قرار  على

ن ظهرت أدلة جديدة إكان القرار صادر من محكمة الموضوع، وسنتان على قرار قاضي التحقيق، ف
ي محكمــة الموضــوع إجــراءات الــدعوى مــن النقطــة التــ أوخــلال تلــك المــدة يســتأنف قاضــي التحقيــق 

توقفــت عنــدها، وان لــم تظهــر أدلــة جديــدة أثنــاء المــدة المحــددة يصــبح قــرار الغلــق نهائيــاً ومــن ذلــك 
أسباب الغلق ليست أداة تقويمية لتوجيه السـلوك الاجتمـاعي للأفـراد بـل هـي أداة تنظيميـة  أنيتضح 

مة الجزائيـة إجرائية لغرض ضـمان احتـرام القواعـد الإجرائيـة كـي تسـير العمليـة الإجرائيـة فـي الخصـو 
  .)٦(بالشكل السليم

  
  ا�
رع ا�����

  (رار ���8 ا�/�ر %� ا�د�وى ا��زا�� �ؤ(!�ً 

                                                 
، حســين المــؤمن، اســتجواب المــتهم، ٧٥٦ســابق، ص مصــدرعبــد الوهــاب حومــد، أصــول المحاكمــات الجزائيــة،  )١(

ادوار غـــــالي الـــــذهبي، .، د٧٣، بغـــــداد، ص١٩٧٩، الســـــنة الرابعـــــة والثلاثـــــون، ٢و  ١/القضـــــاء، العـــــدد مجلـــــة
 ٢٩٢، ص١٩٧٨دار النهضة العربية، القاهرة، ، ١طمجموعة بحوث قانونية، 

 أصـولعباس الحسني، شرح قانون .، د٧٥٦سابق، ص مصدرعبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية،  )٢(
ســابق،  مصــدر، عــاطف النقيــب، أصــول المحاكمــات الجزائيــة، ٢٩٢ســابق، ص مصــدرجزائيــة، المحاكمــات ال

 ٥١٠ص
 من قانون أصول المحاكمات العراقي النافذ) ج/٢٠٣(و ) ج/١٨٢(و ) أ، ب/١٣٠(المواد  )٣(
 ٢٤٤سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية، الأستاذ  )٤(
 ٢٩٢سابق، ص مصدرقانون أصول المحاكمات، عباس الحسني، شرح .د )٥(
 ١٩٠، ص١٩٨٧بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربية، القاهرة،  الإحالةمحمد عبد الغريب، قضاء .د )٦(
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 ٤٠

محكمــة الموضــوع  أمإن قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة المؤقــت ســواء صــدر عــن قاضــي التحقيــق 
وتســــتأنف تلــــك . فانــــه يمنــــع الســــير فــــي إجــــراءات الــــدعوى الجزائيــــة وبالمــــدة المحــــددة فــــي القــــانون

اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المــتهم مــرة  إلــىمتــى ظهــرت أدلــة جديــدة تبــرره العــودة الإجــراءات 
يضــع المــتهم خــارج نطــاق الملاحقــة  أنقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة مــن شــأنه  أنأخــرى وهــذا يعنــى 

هــذا القــرار انــه يوقــف إجــراءات الــدعوى  يؤديــهوكــل مــا  )١( القضــائية وبهــذا تثبــت لــه حجيــة مؤقتــة
ظهـرت أدلـه جديـدة بعـد صـدوره يجـب  أنبشكل مؤقت عند الحـد الـذي وصـلت إليـه، وعليـه  الجزائية

  .على قاضي التحقيق، العدول عنه والعودة إلى التحقيق من جديد
الأسـباب التـي يبنـى عليهـا مـن حيـث  طبيعـةإن اكتساب هذا القرار لصفة التأقيت إذا كان مـرده 

، إنمــا يمكــن إن الصــفة هذا الســبب الوحيــد لوصــفه بهــذلــيس هــ مــدى تأثيرهــا بالأدلــة الجديــدة، ولكــن
يكون ذلك من خلال النظر إلى المرحلة التي يصدر خلالها بأنها مرحلة تمهيدية لمرحلة تالية، فهو 

ن تنتهي هذه المرحلة إما بالغلق أو الإحالة إلى من أإن صدر في مرحلة التحقيق الابتدائي، فلا بد 
يحمـــل هـــذه الصـــفة إذا صـــدر فـــي مرحلـــة المحاكمـــة، لأنـــه لـــيس  المحكمـــة المختصـــة، وكـــذا الحـــال

بـالإفراج وهـذا الأخيـر مـا هـو  اً ن تصدر قرار بغلق الدعوى نهائيا، إنما لها إن تصدر قـرار أللمحكمة 
ن يضـع حـداً أإلا غلق مؤقت فهو بوقف إجراءات الدعوى لمـدة محـددة مـن الـزمن، ثـم بعـد ذلـك إمـا 

  .دة قانونياً أو إن تستأنف الإجراءات مرة أخرىللخصومة إذا قضت المدة المحد
لمـدة قابلـة للتغييـر  أوالمؤقـت هـو الـذي يصـدر مغطـى بسـقف زمنـي الغلـق ومن هذا فان القرار 
  .)٢(لا يمس موضوع الدعوى

قرار غلق الدعوى الجزائيـة المبنـي علـى سـبب مؤقـت سـواء صـدر عـن  أنوعلى ما تقدم يتضح 
ـــىيكتســـب صـــفة التأقيـــت اســـتناداً ه فانـــالمحكمـــة  أمقاضـــي التحقيـــق  ـــة التـــي يصـــدر فيهـــا  إل المرحل

بأنـــه القـــرار الـــذي للـــدعوى الجزائيـــة المؤقـــت  الغلـــقوعلـــى هـــذا عـــرف . والأســـباب التـــي يعتمـــد عليهـــا
يصدر لمدة مؤقتة من جهة قضائية مختصة مما يخول تلك الجهـة العـدول عنـه إذا ظهـرت ظـروف 

  .روف متغيرةأدلة جديدة في طلبات قائمة على ظ أو
  

  ا�
رع ا����ث
�� ا��ر/� ��  (رار ��ق ا�د�وى ا��زا

هـذا  أن إلاإن قرار غلق الدعوى الجزائية له أثـره علـى الـدعوى فهـو يوقـف السـير فـي إجراءاتهـا 
كمـا . الأثر يعتمد على الجهة التي أصدرته والأسباب التي تم الاستناد عليها لاتخاذ مثل هـذا القـرار

                                                 
 .وما بعدها ٢٨٨، ص١٩٨٩محمد محمود هاشم، إجراءات التقاضي والتنفيذ، جامعة ملك سعود، الرياض،  )١(
ئ الأساســـية للإجـــراءات الجنائيـــة، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، علـــي زكـــي العرابـــي، المبـــاد )٢(

 .٢٣٢، ص١٩٥١
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 ٤١

خصــائص الحكــم القضــائي الفاصــل فــي الــدعوى الجزائيــة كونــه  أهــم )١(لمحكــوم فيــهتعــد قــوة الشــيء ا
هذه الحجية للحكم الجزائي مكانته تجاه الكافة لأنها  تفضيمما  )٢(يصدر ناطقا بالحقيقة وعنوانا لها

فقـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة . )٣(تضع حداً للنزاعات بشكل نهـائي، والـدفع بالحجيـة مـن النظـام العـام
لان (، كان صدوره يلزم الجهـة التـي أصـدرته وجهـات القضـاء الأخـرى وكافـة أطـراف الخصـومة  اأي

ممـا يولــد  )٤()القواعـد الإجرائيـة تــنظم الأعمـال الإجرائيـة وتتوجــه بخطابهـا لأطـراف الرابطــة الإجرائيـة
ء تتخــذه الاســتقرار القــانوني الــذي هــو هــدف وغايــة لكــل تنظــيم قــانوني، وبهــذا يكــون بــاطلاً كــل إجــرا

  .)٥(سلطة التحقيق بعد اتخاذها قرار بغلق الدعوى نهائيا
ـــر ـــة نســـبية الأث ـــة الأحكـــام الجزائي ـــدعوى الجزائيـــة كحجي لا يســـتطيع أن  )٦(وحجيـــة قـــرار غلـــق ال

لصــالحه وعــن الواقعــة نفســها التــي جــرى التحقيــق معــه القــرار الشــخص الــذي صــدر  إلايتمســك بهــا 
ى أســباب عامــة فسيســتفيد منــه كافــة المتهمــين كمــا فــي حالــة الفعــل أمــا إذا بنــي القــرار علــ )٧(بشــأنها

  .)٨(الذي لا يعاقب عليه القانون
المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ علـــى قاعـــدة حجيـــة الأحكـــام فـــي  أصـــولوقـــد نـــص قـــانون 
بـه ، وبين كيفية اعتبار الحكـم الجزائـي حجـة وعـدم جـواز النظـر ٢٢٩-٢٢٧القرارات في المواد من 

داً طبقا للقواعد العامة في الإجراءات الجنائية التـي توجـب عـدم جـواز محاكمـة مرتكـب الجريمـة مجد

                                                 
مـــن ) ٤٥٨-٤٥٤(المحاكمـــات الجزائيــة العراقـــي النافـــذ، تقابلهـــا المـــواد  أصـــولمـــن قـــانون ) ٢٢٩-٢٢٧(المــواد  )١(

المحاكمــات  أصــولقــانون مــن ) ١٨١(، المــادة  ١٩٥٩لســنة ) ١٥٠(رقــم  قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري
 ١٩٥٠لسنة ) ١١٢(رقم  الجزائية السوري

، السـنة ٢١ظبـي، العـدد أبـواحمـد مهـدي الـديواني، فـي قـوة الحكـم الجنـائي، مجلـة العدالـة، تصـدرها وزارة العـدل،  )٢(
ــــة الأحكــــام المدنيــــة والتجاريــــة، منشــــأة المصــــارف، .، د٧٠، ص١٩٧٩السادســــة  ــــد الشــــورابي، مجل ــــد الحمي عب

 ١١٩، ص١٩٨٦درية، الإسكن
 ١٧٧، ص١٩٨٠دار النهضة، القاهرة، ، ١ط ادوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، )٣(
عبد الرحيم عثمان، النموذج القانوني للجريمة، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها كلية الحقوق،  أمال.د )٤(

 ١١، ص١٩٧٢، ١جامعة عين شمس، العدد
، الإســـكندريةالســـعود، نظريـــة بطـــلان الأحكـــام فـــي التشـــريعات الجنائيـــة، دار الفكـــر الجـــامعي،  أبـــواحمـــد كامـــل  )٥(

 ٥٧، ص١٩٨٩
فـــي الأحكـــام نســـبية لا يضـــار ولا يســـتفيد منهـــا غيـــر الخصـــوم  الأصـــل(قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية بـــأن  )٦(

لمبــادئ القانونيـــة التــي قررتهــا محكمـــة ، خلــف محمـــد، مجموعــة ا١٦/٤/١٩٧٢فــي  ١٢طعــن رقـــم ) الحقيقيــين
 ٤٧ص ،١٩٨٠النقض، مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

 ٤٠٨، ص١٩٥٤توفيق الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، . د )٧(
لاســـتقلال الكبـــرى، القـــاهرة، مطبعـــة ا، ١٥طرؤوف عبيـــد، مبـــادئ الإجـــراءات الجنائيـــة فـــي القـــانون المصـــري ،.د )٨(

 ٧٣٨سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، .، د٥٤٠، ص١٩٨٣
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 ٤٢

لا يجــوز العــودة :(انــه  منــه التــي نصــت علــى) ٣٠١(مــرتين لانقضــاء الــدعوى الجزائيــة وفــق المــادة 
 فــي الأحــوال إلاإجــراءات التحقيــق والمحاكمــة ضــد المــتهم الــذي انقضــت الــدعوى الجزائيــة عنــه  إلــى

  ).التي ينص عليها القانون
يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة او البراءة حجة فيما _ أ:(منه على) ٢٢٧(وقد نصت المادة 

  )فاعلها ووصفها القانوني إلىيتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها 
العراقـي النافـذ  من المـادة المـذكورة فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة) ب(كما نصت الفقرة 

قاضـي التحقيـق قـوة الحكـم بـالبراءة عنـد  أويكون لقرار الإفراج الصادر مـن المحكمـة الجزائيـة :(على
  )الدرجة النهائية سابهتاك

فهــــذه المــــادة أعطــــت قــــرار الإفــــراج قــــوة الحكــــم بــــالبراءة عنــــد انتهــــاء المــــدة المحــــددة فــــي المــــادة 
بمضــي مــدة  أمت درجــة البتــات بالتصــديق تمييــزا مــن ذات القــانون ســواء كانــت قــد اكتســب) ج/٣٠٢(

قــرار الإفــراج لا يمنــع مــن اســتمرار الإجــراءات الجزائيــة  أنالطعــن فيهــا، ويتبــين مــن الــنص المــذكور 
فـي حالــة اكتسـابه درجـة البتـات وانقضـت المـدة المحـددة فــي  ألاضـد المـتهم عنـد ظهـور أدلـة جديـدة 

فقرارات الإفراج التي غدت . لحكم بالإفراج حجية الأحكامأنفة الذكر فعندئذ يكون ل) ج/٣٠٢(المادة 
الســلطات الجزائيــة  أمــامدون ظهــور دليــل جديــد يعــد حجــة مــن بحكــم البــراءة لانتهــاء المــدة القانونيــة 

  .)١(الوقائع ذاتها عنتمنع استئناف الإجراءات الجزائية ضد المتهم 
يشـترط للـدفع بحجيـة هـذا القـرار وحـدة  وإن قرار غلق الدعوى الجزائية يمتاز بحجية نسـبية لـذلك

، أي أن تكــون الواقعــة المــراد محاكمــة المــتهم مــن اجلهــا مــن جديــد هــي ذات الواقعــة الصــادرة الواقعــة
إذا كان لكل واقعة ظروفها الخاصة فلا يمكن القول بوحدة الواقعة لعدم تحقيـق  أمافيها قرار الغلق، 

لهذا الدفع محل استنادا لنسبية حجية هذا القـرار سـواء وحدة السبب في كل منهما، ومن ثم لا يكون 
  .)٢(الموضوع ذاته مبالنسبة للأشخاص أ

  
  ا��ط�ب ا����ث

  ��9ر�� (رار ��ق ا�د�وى ا��زا�� �8 ا�9رارات ا�������
مــنح المشــرع قاضــي التحقيــق ســلطة اتخــاذ قــرارات وإجــراءات متعــددة وكثيــر مــن هــذه القــرارات 

حـد مـا مـع قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة، كانقضـاء الـدعوى الجزائيـة، وإيقـاف  إلـىوالإجراءات تتشابه 
  .التنفيذ، ووقف الإجراءات القانونية

  -:عين وكما يلي ولمقتضيات الدراسة رأينا أن نبحث هذه المسألة في فر 

                                                 
 ١٥٨سابق، ص مصدرجمال محمود مصطفى، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  )١(
 .وما بعدها ٩٣سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج،  )٢(
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 ٤٣

  المقارنة بين غلق الدعوى الجزائية ووقف الإجراءات القانونية /أولهما
  .ق الدعوى الجزائية وإيقاف التنفيذالمقارنة بين غل/الثاني

  

  

  

  

  
  ا�ولا�
رع 

  ا���9ر�� ��ن ��ق ا�د�وى ا��زا�� وو(ف ا�1راءات ا���9و���
، )١(منـع السـير والاسـتمرار فـي إجـراء الـدعوى الجزائيـة إلـىوقف الإجراءات القانونية قرار يرمـي 

القانونيــة بحــق  التعقيبــاتقــف كمــا يعــرف بأنــه تنــازل المــدعي العــام عــن الــدعوى الجزائيــة وذلــك يو 
، وقــد نــص قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة علــى هــذا )٢(المــتهم مــع ظهــور أدلــة ارتكــاب الجريمــة

يطلب مـن محكمـة التمييـز  أن، إذ أجاز المشرع في القانون المذكور لرئيس الادعاء العام )٣(الإجراء
نهائيـا فـي أي مرحلـة  أومـة وقفـا مؤقتـا المحاكمة مهما كـان نـوع الجري أو، )٤(وقف إجراءات التحقيق

، وان )٥(لمحاكمة حتى صدور القرار فيها إذا وجد سبب يبرر ذلك أوالقضائي  أوالتحقيق الابتدائي 
يقــدم الطلــب فــي الوقــت المناســب، أي قبــل صــدور قــرار فاصــل فــي الــدعوى الجزائيــة وإلا فــلا يؤخــذ 

ف الإجراءات والأسـباب المبـررة ليسـت علـى يتضمن الطلب السبب الموجب لوق أن، كما يجب )٦(به
 أولعلاقـــة الـــدول بمواطنيهـــا  أوطبيعـــة واحـــدة، فقـــد تكـــون مراعـــاة للعلاقـــات السياســـية والدبلوماســـية، 

                                                 
 .١٥٤سابق، ص مصدرسليم حربة، .العكيلي و د الأميرعبد  الأستاذ )١(
، بغـــداد، الإرشـــادمطبعـــة ،  الأولالمحاكمـــات الجزائيـــة الجديـــد، المجلـــد  أصـــولعبـــاس الحســـني، شـــرح قـــانون .د )٢(

 .٦٤، ص١٩٧١
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) ٢٠٠و١٩٩(المادتان  )٣(
ق القاضي بوقف الإجراءات القانونية إيقافا نهائيا بحق المـتهم قضت محكمة التمييز مصادقة قرار محكمة التحقي )٤(

، السـنة السـابعة، ١، مجموعة الأحكام العدلية، العـدد٢٧/١١/١٩٧٥في  ٧٥/جنايات/٢١٩٣بقرارها المرقم) -(
 .٢٨٥، ص١٩٧٦

مة التمييز بان المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، وبناءً على ذلك قضت محك أصولمن قانون ) أ/١٩٩(المادة  )٥(
إيقــاف /٧٢٦لهــا الحريــة المطلقــة فــي وقــف الإجــراءات القانونيــة بحــق المــتهم مــن عدمــه، ينظــر قرارهــا المــرقم 

 ٢٨٤، ص١٩٧٤، السنة الخامسة ،٣، النشرة القضائية، العدد٣/٧/١٩٧٤في  ٧٤/تعقيبات
، دار النشــر للجامعــات المصــرية، حــق الفــرد فــي الخصــومة الجنائيــة أوعبــد الوهــاب العشــماوي، الاتهــام الفــردي  )٦(

 .١٦٤، ص١٩٥٣القاهرة، 
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 ٤٤

أســـباب اجتماعيـــة، وقـــد تعـــود الأمـــور تخـــص  أولأســـباب تنظيميـــة أو إداريـــة أو لأســـباب اقتصـــادية 
 أنهـاغيرها من الأسباب التي يجد الادعاء العـام  أو، العام بالأمنالسياسة العليا للدول وتعلق الأمر 

، فــإذا كــان القــرار يتضــمن وقــف الإجــراء )١(القــانون لــم يحــدد هــذه الأســباب أن إذمبــررة لهــذا الطلــب 
كــان موقوفــا مــع عــدم الإخــلال بســلطة  أنســبيل المــتهم  أخــلاءالمحكمــة  أوفعلــى قاضــي التحقيــق 

حسـب نـص المـادة بمصادرة الأشياء الممنوع حيازتها قانونـا المحكمة في إصدار القرار ب أوالقاضي 
تبـديل الوقـف نفسـها من المادة ) و(من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وجوزت الفقرة ) هـ/١٩٩(

وقـــف نهـــائي للأحكـــام المنصـــوص عليهـــا فـــي الفصـــل الســـادس مـــن قـــانون  إلـــىالمؤقـــت للإجـــراءات 
  .أصول المحاكمات الجزائية

  :نصه الأصولية ما يأتي) ١٩٩(فقرات المادة  من نصوص يلحظ
الرد  أوإن قرار وقف الإجراءات يتم بناء على طلب الادعاء العام، وسلطة اتخاذ القرار بالقبول _ ١

  .محكمة التمييز إلىط و من
أوراق الـدعوى يمكنهـا أن تقـرر قبـول طلـب  أولأوراق التحقيقيـة امحكمة التمييز بعـد تـدقيقها  أن_ ٢

ذلـك رفـع يـد القضـاء نهائيـا عـن المـتهم، فيقـرر  وتسـتتبعالعام ووقف الإجـراءات نهائيـا، الادعاء 
محكمة الموضوع إخلاء سبيل المتهم نهائيا إذا كان موقوفا وإلغاء كفالتـه إن  أوقاضي التحقيق 

  .مكفولاكان 
د علــى يمكــن لمحكمــة التمييــز قبــول طلــب الادعــاء جزئيــا بوقــف الإجــراءات مؤقتــا لمــدة لا تزيــ_ ٣

تقــرر الإيقــاف لمــدة تقــل عــن ثــلاث ســنوات،  أنلمحكمــة التمييــز  أنثــلاث ســنوات، وهــذا يعنــي 
ذلك رفع يد القضاء مؤقتا عن المتهم، أي التوقف المؤقـت عـن اتخـاذ أي إجـراء ضـده،  عويستتب

الإجراء لا يمنع القضاء من  أنالمحكمة يتم إخلاء سبيله، مع  أوقاضي بقرار  فإذا كان موقوفا
يقــرر تحليــل  أويجــري الكشــف،  أويعيــد اســتجوابهم  أوالشــهود  أفــادهيــدون  أناســتيفاء التحقيــق 

أدلــة  إلــىيســتمع  أولأصــابعه أخــذها  أنيطلــب مطابقــا البصــمات التــي ســبق  أوالــدم  أوالحبــر 
غير ذلك من الإجراءات، ويجوز لمحكمة الموضوع اتخـاذ  إلىيطلب فحص الأسلحة  أوجديدة 

  .)٢()ذا القبيل مما يجوز اتخاذ دون حضور المتهمإجراءات من ه
التي  بالأسبابتقرر رفض طلب الادعاء العام بناء على عدم قناعتها  أنيحق لمحكمة التمييز _ ٤

  .بينها الادعاء العام

                                                 
، ٢العــددعــلاء الــدين الوسواســي، إيقــاف الإجــراءات التعقيبيــة، مجلــة القضــاء، تصــدرها نقابــة المحــامين العراقيــة،  )١(

 مصدرالمحاكمات،  أصولسليم حربة، شرح قانون .، عبد الأمير العكيلي و د٢٢، ص١٩٥٠، بغداد، ٥٨سنة
 .١٩١سابق، ص مصدرالمحاكمات،  أصولسامي النصراوي، دراسة في .، د١٥٤سابق، ص

 .وما بعدها ١٣٦سابق، ص مصدرالمحاكمات الجزائية،  أصولجمال محمد مصطفى، شرح قانون  )٢(
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يســـتمر التحقيـــق  أنبعـــد انتهـــاء المـــدة المحـــددة لقـــرار إيقـــاف الإجـــراءات بصـــورة مؤقتـــة يجـــب _ ٥
إذا رأت المحكمـــة إعـــادة  إلاالتـــي وقفـــت عنـــدها ســـاعة صـــدور القـــرار،  والمحاكمـــة مـــن النقطـــة
  .الإجراءات التي اتخذتها

على الحكم بالبراءة، غير  تالتي ترتب نفسها يكون للقرار الصادر بوقف الإجراءات نهائيا الآثار_ ٦
، وهــو انـه لا يمنــع المتضــرر مــن إقامــة الــدعوى المدنيـة أمــام المحكمــة المختصــة للمطالبــة بــالرد

  .المطالبة بالتعويض أوصاحبة،  أوأصله  إلىإعادة الشيء 
ـــة وقـــرار وقـــف  ـــدعوى الجزائي ـــق ال ـــدم نستشـــف أوجـــه التشـــابه والاخـــتلاف بـــين قـــرار غل وممـــا تق

  :يأتي نصهالإجراءات القانونية نجملها في ما 
  .ةأوجه التشابه بين قرار غلق الدعوى الجزائية وقرار وقف الإجراءات القانوني/أولاً 

منهـا قـد يصـدر  كـلا أنالإجـراءات القانونيـة يلتقيـان فـي  وقـفقرار غلـق الـدعوى الجزائيـة وقـرار -١
  .)١(مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية إلىمنع العودة تمؤقتا وفي الحالتين  أونهائيا 

  .حق الدولة في العقاب إنهاء إلىالنظامين يؤديان  كلا أن-٢
فـي  إصدارهزائية بغض النظر عن نوع الجريمة المرتكبة يجوز ائز في كل دعوى ججكليهما  أن-٣

بالنســـبة لغلـــق نفســـه ، وهـــو الحـــال )٢(قبـــل صـــدور الحكـــم فيهـــا إلـــىمرحلـــة التحقيـــق والمحاكمـــة 
  .الدعوى الجزائية

القرار الصادر بوقف الإجراءات القانونية لا يمنع المتضرر من الجريمة من مراجعة المحاكم  أن-٤
لمتضـــرر فـــي حالـــه غلـــق ل ح، وهـــو الحـــق نفســـه الممنـــو )٣(الـــرد أوة بـــالتعويض المدنيـــة للمطالبـــ
  .الدعوى الجزائية

  .)٤(النظامين إخلاء سبيل المتهم الموقوف القانون في كلا أوجب-٥
، وكــذا الحــال )٥(الأشــياء الممنــوع حيازتهــا قانونــا يجــب مصــادرتها عنــد وقــف الإجــراءات القانونيــة-٦

  .)٦(العام للمبدأطبقا عند وقف الدعوى الجزائية 
  :أوجه الاختلاف بين قرار غلق الدعوى الجزائية وقرار وقف الإجراءات القانونية: ثانيا

                                                 
، ١٩٨٦، ٤-١،مجلـــة الحقـــوقي، الأعـــداد ، لعفـــو القضـــائي فـــي التشـــريع الجنـــائيا ، محمــد معـــروف عبـــد االله .د )١(

 الأميــرعبــد  الأســتاذ، ١٣١ســابق، ص مصــدرالمحاكمــات،  أصــولحســني، شــرح قــانون عبــاس ال.، د١٢٠ص
 .٢٠٠سابق، ص مصدرالعكيلي، أصول الإجراءات الجنائية، 

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) أ/١٩٩(المادة  )٢(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ )ب/٢٠٠(المادة )٣(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ )هـ/١٩٩هـ، /١٨٢د، /١٣٠(المواد  )٤(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) هـ/١٩٩(المادة  )٥(
  .المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم ) ١١٧(المادة  )٦(
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قرار وقف الإجراءات القانونية يكون بطلب من الادعاء العام، ولا يكون كذلك فـي قـرار غلـق  أن-١
  .الدعوى الجزائية

الجهـة التـي قررتـه فـإذا صـدر عـن قـاض الدعوى مؤقتا تختلف بحسـب طبيعـة  غلقمدة قرار  أن-٢
مـدة قـرار وقـف  أنفمدته سنتان وان كان صادرا من المحكمـة تكـون مـدة سـنة واحـدة، فـي حـين 

  .)١(الإجراءات القانونية إذا كانت مؤقتة ثلاث سنوات
 أو      التشـريعية أوقـرار وقـف الإجـراءات القانونيـة متـروك للسـلطة القضـائية  بتقدير أسـبا أن-٣

 أو )٢(الـدول      فيذية مراعاة لاعتبارات عديدة منهـا، العلاقـات السياسـية والدبلوماسـية بـين التن
ـــــــــــــــباب اجتماعيـــــــــــــــــــــــــة ـــــــد تكـــــــــــــــــــــــــون لأســــــــــ ــــــــــــــباب تنظيميـــــــــــــــــــــــــة داخليـــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــ                          أو )٣(لأســـــــــــ

، في حين أن أسـباب غلـق الـدعوى الجزائيـة وردت فـي القـانون علـى سـبيل الحصـر )٤(اقتصادية
  .قة بكل ذلكوليس لها علا

اكتمــال الأدلّــة مــن رغم علــى الــالســلطة المختصــة لســبب مــا وقــف الإجــراءات القانونيــة  ترتئــيقــد -٤
، خــلاف الحــال فــي غلــق الــدعوى الجزائيــة مؤقتــا حيــث )٥(علــى ارتكــاب الجــاني لفعلــة الإجرامــي

  .الإدانة أويتقرر غلق الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلّة سواء كان ذلك للإحالة 
، بينمـا غلـق الـدعوى )٦(وقف الإجراءات القانونية أمر جوازي متروك تقديره للسلطة المختصـة أن-٥

  .الجزائية إذا توافرت أسبابه فأمر الغلق وجوبي

                                                 
 .محاكمات الجزائية العراقي النافذال أصولمن قانون ) ج/١٩٩(المادة  )١(
قضت محكمة التمييز بوقف الإجراءات القانونية بحق المتهم نظراً للمعاملات الموجودة بين الدولتين الصديقتين ( )٢(

، عـام ٧٥٢قـرار محكمـة التمييـز المـرقم ) واكبـر مـع دول الجـور أهـموصوناً للعلاقات الأسـاس لتحقيـق مصـالح 
١٩٣٧. 

مـن شـكواه  أبـوه، إذا تنـازل أبيـهبوقف الإجراءات القانونية ضد شخص المتهم بسرقة مال (لتمييز قضت محكمة ا )٣(
 فـــــــي ٧٢/جنايــــــات/٢٨١٢بقرارهــــــا المـــــــرقم ) حمايــــــة لكيــــــان العائلـــــــة والمحافظــــــة علـــــــى الــــــروابط الاجتماعيـــــــة

المــــرقم ،وبــــذات المعنــــى قرارهــــا ٢٢٨، ص١٩٧٣الســــنة الرابعــــة،  ١/، النشــــرة القضــــائية، العــــدد٢٥/٣/١٩٧٣
 ٢٨٥، ص١٩٧٦، السنة السابعة، ١/، مجموعة الأحكام العدلية العدد٢٧/١/١٩٧٦في  ٧٥/جنايات/٢١٩٣

وجـــاء فـــي قـــرار محكمـــة التمييـــز الاتحاديـــة بوقـــف الإجـــراءات القانونيـــة بحـــق المـــتهم وقفـــا نهائيـــا لضـــمان حســـن  )٤(
فــي  ٧٦/إيقــاف تعقيبــات قانونيــة/٧م مقتضــيات السياســية الاقتصــادية تجــاه أصــحاب المشــاريع الصــناعية، المــرق

 ٢٠٠، ص١٩٧٦، السنة السابعة، ٣/، مجموعة الأحكام العدلية، العدد٣١/٨/١٩٧٦
الــدار الجامعيــة للمطبوعــات، القــاهرة، ، ســعيد، حــق المجنـي عليــه فــي تحريــك الــدعوى العموميـة  محمــودمحمـد .د )٥(

 .١٣١سابق، ص مصدرعباس الحسني، .، د٦٢، ص١٩٨٠
 .٣٧، ص١٩٥٥، مطبعة العاني ، بغداد ،  ٣طالمحاكمات الجزائية،  أصولليل برتو، عبد الج )٦(
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 أن، فيجــوز لهــا )١(الأسـاس القــانوني لوقــف الإجــراءات القانونيــة نــابع مــن حــق الدولــة فــي العقــاب-٦
تبارات تراعيها في السياسة الجنائية، في حين قرار غلـق وفق اععلى تستخدمها إذا تتنازل عنه 

  .الدعوى الجزائية نابع من سلطة القضاء في وضع حدا للخصومة الجزائية
، في حين قـرار )٢(رقابة أي جهة أخرى فهو قطعي إلىقرار وقف الإجراءات القانونية لا يخضع -٧

لتــي نــص القــانون علــى منحهــا غلــق الــدعوى الجزائيــة يخضــع للطعــن أمــام الجهــات القضــائية ا
  . المحكمة التي أصدرت القرار أوحسب الجهة وبسلطة النظر في الطعون 

بمجــرد الإخبــار عــن وقــوع  أوقــد يــتم وقــف الإجــراءات القانونيــة فــي مرحلــة التحــري وجمــع الأدلــّة -٨
د علــى لا يتقـرر ذلـك لأنـه يعتمـفـفـي غلـق الــدعوى الجزائيـة  أمـا، )٣(الجريمـة وتعـين الفاعـل فيهـا

  .الأدلّة التي تسفر عنها الجريمة
  
  ا�����ا�
رع 

  ا���9ر�� ��ن ��ق ا�د�وى ا��زا�� وإ��9ف ا�!�
�ذ
الجــزاء هــو الأثــر القــانوني المقــرر للجريمــة، ويكــون هــذا الأثــر جنائيــا إذا اتخــذ شــكل العقوبــة او 

، )٤(علـى مرتكبـي الجـرائمالتدبير، فالعقوبة قـدر مـن الألـم يفرضـه المجتمـع بواسـطة هيئاتـه القضـائية 
 إلـىلمجرم لكي لا يعود اامة الجريمة الواقعة وهدفها ردع يتناسب مع جس) ألم(والعقوبة في جوهرها 

كافة بما تولده من رهبـة فـي النفـوس تمـنعهم مـن تقليـد المـتهم فـي لارتكاب الجريمة مرة أخرى وردع ل
المجــرم ارتكــب الجريمــة  أنيجــد القاضــي ، وقــد )٥(تســتهدف منــع الجريمــة بوجــه عــام أنهــا أوالإجــرام 

حياته قبل ارتكاب الجريمة وظروفها بعد  وأماالدفع نحوها بعاطفة عابره،  أوط يدون سابق تخطمن 
ارتكـاب جريمـة جديـدة فـي المسـتقبل، وانـه قـد  إلـىسـوف لـن يعـود  بأنـهالاعتقـاد  إلـىتدعو فارتكابها 

لاسـيما إذا كانـت و نجم عـن تنفيـذها مـن ضـرر اكبـر كون مـن المفيـد عـدم توقيـع العقوبـة عليـه لمـا يـي
العقوبــة قصــيرة الأمــد ولا تكفــي للإصــلاح، وقــد تســهم فــي إفســاده لاتصــاله ببقيــة المجــرمين مــن هنــا 
جاءت الضرورة لإيجاد نظام إيقاف تنفيذ العقوبة، وعلـى هـذا عـرف إيقـاف التنفيـذ بأنـه النظـام الـذي 

عن طريق تهديده بالحكم الصادر عليـه بالعقوبـة وبقائـه  يمنح للقاضي بهدف إصلاح المحكوم عليه
 مـن  مدة من الزمن تكون بمثابة مدة تجربة بحيث يعد هـذا الحكـم كـان لـم يكـن إذا قضـت هـذه المـدة

                                                 
 .١٣٢، ص١٩٨٥دار الهدى للمطبوعات، القاهرة ، ، ٢طعبد الفتاح الصيفي، حق الدولة في العقاب ،.د )١(
 .٦٥سابق، ص مصدرالمحاكمات الجزائية،  أصولسامي النصراوي، دراسة في .د )٢(
 .١٥٥سابق، ص مصدرسليم حربة ، .مير العكيلي و دعبد الأ ستاذالأ )٣(
ـــم الإجـــرام والعقـــاب، عـــامر أبـــومحمـــد زكـــي .د )٤( ، ١٩٨٢ الـــدار الجامعيـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت ،، ١ط، دراســـة فـــي عل

 .وما بعدها ٣٤٣ص
 .٣٤٤، صنفسه المصدر )٥(
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ذلــك النظــام (انــه  إلــى، ومــن الفقــه مــن ذهــب )١(يثبــت ارتكــاب المحكــوم عليــه جريمــة أخــرى أندون 
المتهم وتحديد العقوبة المناسبة له مـع الأمـر بوقـف تنفيـذها  الذي يخول القاضي سلطة الحكم بإدانة

 إلــىللتجربــة يطالــب المحكــوم عليــه فيهــا بــان لا يعــود  مــدةمعينــة يحــددها القــانون تكــون بمثابــة  لمــدة
الحكـم كـان لـم يكـن  عُـدّ يرتكب جريمة جديدة  أندون  المدة منارتكاب جريمة جديدة فان مرت هذه 

 فضلاإذا ارتكب خلالها جريمة جديدة فيجوز تنفيذ العقوبة الموقوفة  أمائية، وتزول جميع آثاره الجنا
  .)٢()ما يحكم عليه بالنسبة للجريمة الجديدةع

وعلى هذا فان وقف التنفيذ يعني وجود جريمة متحققة بركنيها المادي والمعنوي، لذا يعد إيقاف  
وإنمــا  هالفعــل وحــد إلــىينظــر  ألاذا يجــب التنفيـذ مــن الأســس المهمــة فــي السياســة الجنائيــة الحديثـة لــ

هــو نظــام مــن شــأنه الأخــذ بيــد المحكــوم عليــه لمســاعدته  إذاً   شخصــية الفاعــل الاهتمــامخــذ بنظــر ؤ ي
  .ماضيه ومكانته الاجتماعية على النزعة الإجرامية لولا يده لأول مرة ئعلى إصلاح خط

 التفريـدالجنائي يسـتطيع مـن خلالهـا فوقف تنفيذ العقوبة وسيلة وضعها القانون بيد القاضي     
فـــي المعاملــــة وذلــــك فــــي ضـــوء الخطــــورة الاجتماعيــــة الناجمــــة عـــن الجريمــــة مــــع مراعــــاة الظــــروف 

وتــــنعكس أهميــــة ذلــــك فــــي السياســــة الجنائيــــة ، والظــــروف الموضــــوعية للجريمــــة  الشخصــــية للمجــــرم
مــن ) ١٤٤(، إذ نصــت المــادة )٤(، وقــد اخــذ المشــرع العراقــي بنظــام إيقــاف التنفيــذ)٣(المعاصــرة للدولــة

للمحكمــة عنــد الحكــم فــي جنايــة أو : ( أن ، علــى)٥(١٩٦٩لســنة  ١١١قــانون العقوبــات العرقــي رقــم 
جنحة بالحبس مدة لا تزيد علـى سـنة أن تـأمر فـي الحكـم نفسـه بإيقـاف تنفيـذ العقوبـة إذا لـم يكـن قـد 

ماضـيه وسـنّه وظـروف جريمتـه ورأت أخلاقـه و  ،)سبق الحكم على المحكوم عليه عن جريمة عمديـة
ارتكـاب جريمـة جديـدة وللمحكمـة أن تقصـر إيقـاف التنفيـذ  إلـىما يبعث على الاعتقاد بأنه لـن يعـود 

                                                 
ـــارن، .د )١( ـــات المق ـــراهيم، القواعـــد العامـــة فـــي قـــانون العقوب ـــان، بغـــداد، ،  ١طأكـــرم نشـــأت إب ، ٣٧٦، ص١٩٩٨مطبعـــة الفتي

ماهر عبـد شـويش، .، د٤٤٢، ص١٩٩٢،  العام، مطبعة جامعة بغداد فخري عبد الرزاق، شرح قانون العقوبات، القسم.د
العلا  أبومحمد .، د٥٠٣، ص١٩٩٠الأحكام العامة في قانون العقوبات، مطابع دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل، 

 .٤٠٦، ص٢٠٠٢لعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، ، أصول علم ا
ســلطان عبــد القــادر الشــاوي، المبــادئ العامــة فــي قــانون العقوبــات، مطــابع الرســالة، .علــي حســين الخلــف و د.د )٢(

 .٤٦٩، ص١٩٨٢الكويت، 
(2)Probathon and Reluted measures – united nations Department of social Affairs – New 

York – 1951- P – 138. 
فـــي  ٢١/١١/١٩١٨مـــرة فـــي قـــانون العقوبـــات البغـــدادي الصـــادر فـــي  لأولعـــرف القـــانون العراقـــي هـــذا النظـــام  )٤(

 .منه ٨٠، ٧٩المادتين 
مــن قــانون الجــرائم ) ١١٨(، المــادة ١٩٣٧لســنة ) ٥٨(رقــم  مــن قــانون العقوبــات المصــري) ٥٥(تقابلهــا المــادة  )٥(

، ١٩٤٣لسـنة ) ٣٤٠(رقم  من قانون العقوبات اللبناني) ١٦٩(، المادة ١٩٩٤، سنة ١٢والعقوبات اليمني رقم 
مـــن قـــانون الإجــــراءات ) ٥٩٢(، المـــادة  ١٩٧١لســـنة ) ١٤(رقــــم  مـــن قـــانون العقوبـــات القطـــري) ٥١(المـــادة 

 .١٩٦٩من قانون العقوبات البحريني المعدل لسنة ) ٥٦(، المادة  ١٩٦٦لسنة الجزائية الجزائري
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أو تجعلــه شــاملاً للعقوبــات التبعيــة والتكميليــة والتــدابير الاحترازيــة وإذا حكــم  يةعلــى العقوبــة الأصــل
تنفيذ على عقوبة الحبس فقط وعلى المحكمة بالحبس والغرامة معاً جاز للمحكمة أن تقصر إيقاف ال

  .أن تبيّن في الحكم الأسباب التي تستند إليها في إيقاف التنفيذ
المشــرع العراقــي لإيقــاف التنفيــذ فــي الجنايــات والجــنح أن عليــه أن الأســاس الــذي اعتمــد  يلحــظ

ق المحكوم عليـه تكون العقوبة قصيرة المدة،وبما أن الحبس في أكثر الأحيان يكون قصير المدة بح
لذلك فإن الأمر يقتضي تلافي الأضرار الناجمة عنه،لأن المـدة القصـيرة لا تكفـي للزجـر والإصـلاح 

  . )١(بقدر ما تؤدي للإفساد من خلال الاختلاط بالمجرمين داخل المؤسسات العقابية
وجـه اخـتلاف غلـق الـدعوى الجزائيـة يلتقـي مـع إيقـاف التنفيـذ بأوجـه تشـابه، وبأ أنومما تقدم يتضـح 

  :أبرزها
   :أوجه التشابه بين غلق الدعوى الجزائية وإيقاف تنفيذ العقوبة/أولاً 

  .يصدران عن السلطة القضائيةمن غلق الدعوى الجزائية وإيقاف التنفيذ  كلا أن-١
  .)٢(حقوق الغير في المطالبة بهذه الحقوق سواء أكانت تعويضا ام ردا فييؤثر  كلا منهما لا أن-٢
إنمـا يكفـي ان يتـوافر و يصـدر القـرار  كـيترط تـوافر أسـباب غلـق الـدعوى الجزائيـة مجتمعـة لا يشـ-٣

  .احدها وكذا الحال نفسه بالنسبة لإيقاف التنفيذ
  .)٣(كل منها اتخاذ إلىفي كليها يجب بيان الأسباب التي دعت -٤
 ، لكنــه يبقــى)٤(إن المحكــوم عليــه أثنــاء مــدة إيقــاف التنفيــذ يكــون فــي حصــانه مــن تنفيــذ العقوبــة-٥

مـا يخـص غلـق الـدعوى  بالتنفيذ إذا ما طرأ سـبب مـن أسـباب إلغـاء الإيقـاف، وكـذا الحـال فـي مهدداً 
  .جديدة أدلةإذا ما ظهرت 

                                                 
ال إبـــراهيم عبـــد الحســـين ،الأمـــر الجزائـــي ومجـــالات تطبيقــه، دراســـة مقارنـــة ،رســـالة ماجســـتير، كليـــة القـــانون جمــ )١(

 .وما بعدها ١٤١،ص  ١٩٨٩،جامعة بغداد 
 من قانون الجرائم والعقوبات اليمني) ١١٨(من قانون العقوبات العراقي النافذ، المادة ) ١٤٥(المادة  )٢(
مـــن قـــانون ) ١٤٤(المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ، المـــادة  أصـــولمـــن قـــانون ) أ/٢٢٤ب، /١٣٠(المادتـــان )٣(

تبين في الحكم الأسباب التي تستند إليها في إيقاف  أنوعلى المحكمة :(... العقوبات العراقي، التي تنص على
 الأخـذالمحكمة عند ، لان الأصل في الأحكام تنفيذها والاستثناء في إيقاف التنفيذ لذلك فان من واجب )التنفيذ 

، جامعــة حلـــب، ٢ج، ١يســو، مبــادئ قــانون العقوبــات، طســعدي بس.د: تبــين أســبابه، انظــر أنبهــذا الاســتثناء 
بــي، شــرح القســم العــام فــي قــانون العقوبــات وجــرائم القتــل والجــرح والضــرب، ا، علــي زكــي العر ٧٩ص، ١٩٦٤

 .١٤٢، ص١٩٢١مطبعة الاعتماد، مصر، 
 ٦٦٠، ص ١٩٦٤دمشق ، ادئ العامة في قانون العقوبات، محمد الفاضل، المب.د )٤(
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 ٥٠

تــأمر بإيقــاف التنفيـــذ  أنويتشــابهان فــي حالــه تعـــدد المتهمــين، حيــث يمكــن للمحكمـــة المختصــة -٦
ـــه الشـــروط المتعلقـــة  ـــة بالنســـبة لأحـــدهم إذا تـــوافرت بحق دون مـــن بالجريمـــة والمحكـــوم عليـــه والعقوب

  .دون الآخرينمن يشمل بعض المتهمين  أنالباقين، وغلق الدعوى الجزائية نهائياً يمكن أيضا 
  

  :أوجه الاختلاف بين غلق الدعوى الجزائية وإيقاف تنفيذ العقوبة/ثانيا

 ألايقـاف فـلا يصـدر الإ اأمـنهائيا بحسب الأحـوال،  أوغلق الدعوى الجزائية قد يصدر مؤقتا  أن-١
  .بصورة مؤقتة ولمدة محددة

مـن أركـان  التثبـتالمحاكمـة عنـد  أووقف إجـراءات التحقيـق  إلىغلق الدعوى الجزائية يؤدي  أن-٢
ؤدي ينظام إيقاف تنفيذ العقوبة لا  أنالمتهم، في حين  إلىالجريمة والأدلة القائمة فيها ونسبتها 

  .حاكمة مطلقا وإنما يوقف تنفيذ العقوبة فقطالم أووقف إجراءات التحقيق  إلى
والعقوبــات التبعيــة  الأصــلية، لــذلك قــد يشــمل العقوبــة ةبعقوبــلتنفيــذ يتطلــب ابتــداء النطــق إيقــاف ا-٣

  .غلق الدعوى الجزائية فلا توجد هناك عقوبة للنطق بها أما )١(والتكميلية والتدابير الاحترازية
 )٢(الجــنح أوإذا كانــت الجريمــة المرتكبــة مــن نــوع الجنايــات  إلاإيقــاف التنفيــذ لا يصــار إليــه  أن-٤

عنـه  تسـفربينما غلق الدعوى الجزائية فليس له علاقـة بنـوع الجريمـة، لأنـه يتقـرر فـي ضـوء مـا 
  .المحاكمة بشأن الأدلة ومدى ثبوت نسبتها لمرتكبها أوإجراءات التحقيق 

 أور الاهتمـام أخـلاق المحكـوم عليـه وطباعـه عندما تقرر المحكمة إيقاف التنفيذ فإنها تأخـذ بنظـ-٥
السلطة المختصة بغلـق الـدعوى الجزائيـة  إما )٤(، والظروف التي ارتكبت فيها الجريمة)٣(ماضيه

                                                 
منـه ) ٦٩(فـي المـادة  أشـارقانون العقوبات البغدادي الملغى فقد  أمامن قانون العقوبات العراقي، ) ١٤٤(المادة  )١(

يــة إيقــاف التنفيــذ يشــمل العقوبــة الأصــلية الحــبس ولا تــأثير لهــذا الإيقــاف علــى العقوبــات التكميليــة والتبع أن إلــى
ي مـــن قـــانون العقوبــات، والمشـــرع المغربـــي فـــ) ١٦٩/٣(الأخــرى، والـــى هـــذا ذهــب المشـــرع اللبنـــاني فـــي المــادة 

 .من القانون الجنائي) ٥٧(الفصل 
 .النافذمن قانون العقوبات العراقي ) ١٤٤(المادة  )٢(
جـواز إيقـاف التنفيـذ  ، بعـد٢/٣/١٩٧٢فـي  ٧١/جنايـات/٣٤٠٩قضت محكمة التمييـز فـي العـراق بقرارهـا المـرقم  )٣(

، وكــــــذلك ١٩٠،ص١٩٧٢/، الســـــنة الثالثـــــة١/إذا كـــــان المـــــتهم مـــــن ذوي الســــــوابق، النشـــــرة القضـــــائية، العــــــدد
 .٢٢٩، ص١٩٧٢/،السنة الثالثة٢/النشرة القضائية،العدد٣/٥/١٩٧٢في٧٢/جنايات/١٤٩قرارهاالمرقم

، ٣٣٨، ص٢٠٠٠جامعيـة للنشـر، الإسـكندرية، علي عبد القادر القهوجي، علم الإجرام وعلـم العقـاب، الـدار ال.د )٤(
، ٤٥٠، ص١٩٩٢عبود السراج، قانون العقوبات، القسم العام، مديرية الكتب والمطبوعـات الجامعيـة، حلـب، .د

، ١٩٦٩دار الفكـر العربـي، القـاهرة،  ، ٢طمحمود إبراهيم إسماعيل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبـات ،
للمحكمـــة :(....، ١٨/١٢/١٩٧٣فـــي  ٧٢/جنايـــات/٢٢٨٠التمييـــز المـــرقم  ، وجـــاء فـــي قـــرار محكمـــة٦٨٣ص

إيقــاف تنفيــذ العقوبــة إذا كــان المــتهم ارتكــب جريمــة الســرقة بــدافع الفقــر والعــوز المــادي لمعالجــة والدتــه واعتــرف 
 .٢٢٨، ص١٩٧٣/، السنة الرابعة١/، النشرة القضائية، العدد)بالجريمة ثم أعاد المال المسروق لأصاحبه
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يتقـــرر فـــي ضـــوء الأدلـــة التـــي تســـفر عنهـــا  وإنمـــافـــلا تأخـــذ مثـــل هـــذه الأمـــور بعـــين الاهتمـــام، 
  .الدعوى

أمــا مــدة غلــق الــدعوى الجزائيــة مؤقتــا   )١(يخ الحكــممــدة إيقــاف التنفيــذ ثــلاث ســنوات بــدءا مــن تــار -٦
  .)٢(سنة على القرار الصادر من المحكمة وسنتان على القرار الصادر من قاضي التحقيق

 بأنــهإذا كانـت الحكمـة مـن وقـف التنفيــذ انعـدام الخطـورة الإجراميـة لــدى المحكـوم عليـه والاعتقـاد -٧
ر بوقــف التنفيـــذ يكــون جـــائزاً إذا ثبــت للمحكمـــة الجريمـــة مــرة أخـــرى، فإلغــاء الأمـــ إلــىلــن يعـــود 

 )٤(كان يرتكـب جريمـة أخـرى خـلال مـدة التجربـة )٣(له أهلاالمختصة بان المحكوم عليه لم يكن 
 محكمـة عنـدماتكون تحـت بصـر ال أنمن دون  )٥(هناك سوابق إجرامية أخرى قبل الحكم أن أو

  .)٦(قررت إيقاف التنفيذ

                                                 
) ٥٨(رقـم  مـن قـانون العقوبـات المصـري) ٥٦(من قانون العقوبات العراقي الحالي، تقابلها المادة ) ١٤٦(المادة  )١(

 .المعدل ١٩٣٧لسنة 
  .المحاكمات الجزائية العراقي النافذ أصولمن قانون ) ج/٣٠٢(المادة  )٢(
قـررت محكمـة التمييـز نقـض قـرار ( ٢٨/١٢/١٩٧٥فـي  ٧٥/جنايـات/١٨٥جاء في قرار محكمـة التمييـز المـرقم  )٣(

المحكوم عليه ذا ميل إجرامي ولم يأبـه بحيـاة النـاس فهـو  أنإيقاف تنفيذ العقوبة لان ظروف الحادث تدل على 
انتهى الشجار وترك محل الحادث ثم عاد وصوب مسدسـه نحـو المجنـي  أنالنار على المجني عليه بعد  أطلق

مجموعـة ) محكمة الموضوع لتنفيذ العقوبـة فـوراً  إلىالدعوى  أعادةررت ق لذياعليه الذي لا علاقة له بالحادث 
 .١٣٨، ص١٩٧٦السنة السادسة ، ٤/الأحكام العدلية، العدد

قضت محكمة التمييز بإلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة من المحكمة المختصـة بنـاء علـى طلـب الادعـاء العـام  )٤(
ســنوات، قرارهــا  أربعــةنايــة خــلال مــدة التجربــة وحكــم عليهــا لمــدة لان المحكــوم عليــه ارتكــب جريمــة مــن نــوع ج

 .٣٣٧، ص١٩٧٣، السنة الرابعة،٣/، النشرة القضائية،العدد١٨/٨/١٩٧٣في ٧٣/جنايات/٨المرقم 
وبهـذا الاتجـاه قضــت محكمـة التمييـز الاتحاديــة فـي العـراق بــان علـى المحكمـة المختصــة معرفـة سـوابق المحكــوم  )٥(

تمتنـع عـن  أنر إيقـاف تنفيـذ العقوبـة وإذا تبـين لهـا بأنـه كـان محكومـاً سـابقاً عـن جريمـة يجـب تقـر  أنعليه قبـل 
، الســـنة الثالثـــة، ٢/النشـــرة القضـــائية، العـــدد ٣/٥/١٩٧٢فـــي  ٧٢/جنايـــات/١٤٩وقـــف التنفيـــذ، قرارهـــا المـــرقم 

، ١/العـــدد ، النشـــرة القضـــائية،٢/٣/١٩٧٢فـــي  ٧١/جنايـــات/٣٤٠٩قرارهـــا المـــرقم : ، وانظـــر٢٢٩، ص١٩٧٢
، النشـــــرة القضـــــائية، ٢/٣/١٩٧٢فـــــي  ٧١/جنايـــــات/٣٠٩٢، وقرارهـــــا المـــــرقم ١٩٠، ص١٩٧٣/الســـــنة الثالثـــــة

 .١٨٩، ص١٩٧٢/، السنة الثالثة١/العدد
حميـد السـعدي، شـرح قـانون العقوبـات الجديـد، .، د٥١٨سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، علم العقاب، .د )٦(

، محمود محمود مصطفى، توجيه السياسة الجنائية نحو فردية ٣٧٧ص ،١٩٧٠مطبعة المعارف، بغداد، ، ١ج
، الســـنة التاســـعة، القـــاهرة، ١والاقتصـــاد، تصـــدرها كليـــة الحقـــوق، جامعـــة القـــاهرة، العـــدد القـــانونالعقــاب، مجلـــة 

 .١٥٦، ص١٩٣٩
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 أن أوالأدلـة لا تكفـي للإحالـة للمحكمـة المختصـة  أنلجزائية هو الحكمة من غلق الدعوى ا أما
تسـتأنف إجـراءات الـدعوى متـى مـا  أنالأدلة لا تكفي للإدانة، ولقاضي التحقيق ومحكمـة الموضـوع 

  .توافرت الأدلة الكافية في الحالتين
دعوى غلـــق الـــ أنفـــي حـــين  )١(إن اللجـــوء لإيقـــاف التنفيـــذ أمـــر جـــوازي متـــروك لســـلطة المحكمـــة-٨

تقرره عند تـوافر  أنالمحكمة  أومؤقتا وجوبيا على قاضي التحقيق  أوالجزائية سواء كان نهائيا 
  .)٢(له الموجبةالأسباب 

يجـد أحكامـه وشـروطه فـي قـانون العقوبـات، فـي حـين ان  )٣(إيقاف تنفيذ العقوبة نظام عقابي أن-٩
  صول المحاكمات الجزائية غلق الدعوى الجزائية نظام إجرائي، يجد أسبابه في قانون أ

كفالـه يلتـزم بهـا بحسـن السـلوك خـلال  أوإيقاف التنفيذ يستلزم مـن المحكـوم عليـه إعطـاء تعهـد -١٠
  .ولا وجود لمثل هذا الإجراء في حالة غلق الدعوى الجزائية )٤(مدة التجربة

إيقـاف  محكمـة الموضـوع، بينمـا أوقرار غلق الدعوى الجزائيـة يصـدر عـن قاضـي التحقيـق  أن-١١
  .التنفيذ يصدر عن المحكمة فقط

  
�ث ا����ث� ا��

�� أ/��ب ��ق ا�د�وى ا��زا
نص المشرع العراقي على أسباب معينة لغلـق الـدعوى الجزائيـة منهـا أسـباب غلـق الـدعوى الجزائيـة  

موضـــوع فـــي ال إلـــى تتطـــرق أنمنهـــا أســـباب للغلـــق النهـــائي وقـــد اقتضـــت منهجيـــة البحـــث و مؤقتـــاً، 
  :مطلبين

  .لجزائية نهائيااأسباب غلق الدعوى :والثانيأسباب غلق الدعوى الجزائية مؤقتا، :هماأول
  
  

                                                 
، ١٩٦٧يـة، القـاهرة، سمير الجنـزوري، الغرامـة الجنائيـة، منشـورات المركـز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائ.د )١(

ـــات، مرجـــع ســـابق، ص.، د٤٩٥ص ـــد شـــويش، .، د٩١٤محمـــود نجيـــب حســـني، شـــرح قـــانون العقوب مـــاهر عب
 .٥٠٦سابق، ص مصدرقانون العقوبات، الأحكام العامة في 

  .٨٢سابق، ص مصدرعبيد هجيج،  حسون.د )٢(
(3) Lerasseur G- Le domaina dapplication des Lois repressive dans Letmps et dans 

Lespace , Le cairc paris-1965-p-214. 
اخذ تعهد من المحكوم عليه (من قانون العقوبات العراقي، وقضت محكمة التمييز بأن ) ١٤٨و  ١٤٥(المادتان  )٤(

، ٢٥/٢/١٩٧٣ فـي ٧٣/تمييزيـة/١٣٦٧وقرارها المرقم ) بان يحسن سلوكه خلال مدة إيقاف التنفيذ أمر وجوبي
فـــــــي  ٧٣/جنايـــــــات/٥٦٨، وقرارهـــــــا المـــــــرقم ٢٢٩، ص١٩٧٣، الســـــــنة الرابعـــــــة، ١/ئية، العـــــــددالنشـــــــرة القضـــــــا

 .٣٣٧، ص١٩٧٣، السنة الرابعة، ٣/النشرة القضائية، العدد ٣/٩/١٩٧٣
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 ا��ط�ب ا�ول
 أ/��ب ��ق ا�د�وى ا��زا�� �ؤ(!�ً 

ندا تيقــرر غلــق الــدعوى الجزائيــة مســ أنفــان لقاضــي التحقيــق  ةدراســالفــي حــدود موضــوع       
لا تخـرج عـن ثلاثـة أسـباب نبحـث كـل سـبب  سبب من أسـباب هـذا النـوع مـن الغلـق، التـي إلىبذلك 

لحالـة مجهوليــة الفاعـل، والثالــث لوقــوع  وثانيهــالعــدم كفايـة أدلــة الإحالـة،  هـاأولفمنهـا فــي فـرع منفــرد 
  .الحادث قضاءً وقدرا

  
  ا�
رع ا�ول

����  �دم .
��� أد�� ا1
العراقـــي مــن قـــانون أصــول المحاكمـــات الجزائيــة ) ١٣٠(مــن المـــادة ) ب(جــاء فـــي نــص الفقـــرة 

إذا كانت الأدلة لا تكفي لإحالته فيصدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعوى مؤقتا مـع  أما:(.... النافذ
عدم كفاية أدلة الإحالة سبباً من أسباب غلـق الـدعوى  أن، وفي هذا جعل المشرع )بيان أسباب ذلك

بتــدائي ولكنهــا غيــر كافيــة هنــاك أدلــة متــوافرة فــي مرحلــة التحقيــق الا أن آخــرالجزائيـة مؤقتــا، بمعنــى 
 إلــىمرتبــة يقتنــع فيهــا القاضــي بأنهــا تســمح بإحالــة المــتهم  إلــىفــي نســبة التهمــة لفاعلهــا ولا ترقــى 

  .محكمة الموضوع الأمر الذي يوجب غلق الدعوى الجزائية مؤقتاً 
وعلى هذا فـان معيـار كفايـة الأدلـة للحالـة مـن عـدمها يؤسـس علـى اليقـين القـائم علـى مضـامين 

دلــة المتــوافرة التــي يقتنــع فيهــا قاضــي التحقيــق فيرجحهــا علــى الشــك، ولهــذا يعــود لقاضــي التحقيــق الأ
، )١(عليــه ضــميره يــهوفــق مــا يقتنــع بــه ويملعلــى تقريــر مــا إذا كانــت الأدلــة كافيــة لإحالــة مــن عدمــه 

فـي  قاضـي التحقيـق إلـىيرها دعـود تقـيفمسألة مدى كفاية الأدلـة مـن عدمـه مسـألة وقـائع موضـوعية 
هــذه المرحلــة، وعملــه عمــل إجرائــي يســتهدف كشــف المراكــز الموضــوعية المجهولــة وهــو هنــا عمــل 

رأي معـــين  لتكـــوينوســـيلة  ألاشـــكلي يفـــرض لـــه القـــانون شـــكلاً إجرائيـــا معينـــا، هـــذا الشـــكل مـــا هـــو 
حريـة  مبـدأوالتعبير عنه في قرار مسبب فقاضي التحقيق يستقل بترجيح وقائع الدعوى تأسيساً علـى 

                                                 
كليــة الحقــوق، جامعــة ) أطروحــة دكتــوراه(احمــد، النظريــة العامــة للإثبــات فــي المــواد الجنائيــة  الــلاههلالــي عبــد  )١(

 ٤٤٧، ص١٩٨٤القاهرة، 
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وعلــى ذلــك يكــون لــه ان يتحــرى عــن  )١(القاضــي  فــي الاقتنــاع، وهــذا مــا يعــرف بالقناعــة القضــائية
  .)٢(الحقيقة من خلال التحقيق الذي يجريه

سـلطة القاضـي فـي اتخـاذ قـراره بغلـق الـدعوى الجزائيـة ليسـت كيفيـة مطلقـة،  أنيتضح  مما تقدم
 إلــىلــة الكاشـفة عــن دافــع الجـرم وعــن نســبته وإنمـا هــي وســيلة قانونيـة يمارســها فــي دائـرة تــرجيح الأد

لمعرفة الحقيقة، وبهذا  لازمةبعد البحث والتقصي عن العناصر  ألانفيا، وهذا لا يتم  أوالمتهم ثبوتا 
يـؤدي إليهـا فـي نظـرة وان يسـتنتجها مـن كـل  أنالتي يمكـن كلها  بالطرقيستطيع القاضي أن يصل 

 لمبــدأد تقريــر صــحة الــدليل ومــا بــه مــن قــوة الدلالــة طبقــاً مــا يمكــن أن يــدل عليــه اعتقــاده، وإليــه يعــو 
  .اليقين القضائي

مـن خـلال التـدقيق (.... حصلت القناعة القضـائية لـدى المحكمـة  التيومن التطبيقات العملية  
اســــتناداً للمــــادة ... يتضــــح عــــدم كفايــــة أدلــــة الإحالــــة لــــذا قــــررت غلــــق التحقيــــق مؤقتــــاً بحــــق المــــتهم

  .)٣(الأصولية) ب/١٣٠(
كشــف الحقيقـــة، لــذا فــان الأدلـــة الجزائيــة تعـــد  إلــىالهــدف المــراد مـــن الإثبــات هــو الوصـــول  أن

الأساس للدعوى الجزائية التي توضح لقاضي التحقيق معالم تلك الدعوى ونقاط الارتكاز التي يستند 
بحـث فـي يالأدلـة التـي حصـل عليهـا بعـد انتهـاء التحقيـق فـلا  تلـكفقاضي التحقيق يوازن بـين  إليها،

الـدعوى  بإحالـة اً قرار  أصدرتكفي لمحاكمته  أنهايمحص الأدلة فإذا وجد  وإنماإدانته  أوبراءة المتهم 
قـــرر غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة فيإذا كانـــت الأدلـــة غيـــر كافيـــة للإحالـــة  أمـــا،)٤(محكمـــة الموضـــوع إلـــى

                                                 
المؤسسـة الجامعيـة للدراسـات والنشـر والتوزيـع، بيـروت،  ، ١طعلي محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائيـة، .د )١(

 ١٦٥، ص١٩٩٤
، ٢٠٠٠دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  ، ٢جمــأمون محمــد ســلامة، الإجــراءات الجنائيــة فــي التشــريع المصــري،  )٢(

 ١٨٢ص
، وبــنفس ١٠/٧/٢٠٠٤فــي  ١٩١١، وقرارهــا المــرقم ٨/٣/٢٠٠٤فــي  ١٠٦٤محكمــة تحقيــق الحلــة المــرقم  قــرار )٣(

ـــــــة المـــــــرقم  ـــــــي  ٦٣٢، وقرارهـــــــا المـــــــرقم ٢٠/٤/٢٠٠٤فـــــــي  ٦٣١المعنـــــــى قـــــــررت محكمـــــــة تحقيـــــــق المدحتي ف
 ، جميع القرارات غير منشورة٢٠/٤/٢٠٠٤

قــانون الإجــراءات  مــن) ١٥٨(المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ، المــادة  أصــولمــن قــانون ) ب/١٣٠(المــادة  )٤(
لدولة البحرين المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون ) ٨٢(، المادة  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  الجنائية المصري

، المـادة المعـدل  ١٩٢٥لسنة ) ١٧(رقم  من قانون الإجراءات الجنائية السوداني) ١٦٦(، المادة  ١٩٦٦لسنة 
مـــن قـــانون المســـطرة الجنائيـــة ) ١٩٥(، الفصـــل  ١٩٥٣ لســـنةمـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة الليبـــي ) ١٥٣(

 ١٩٥٨لسنة المغربي
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جديـدة  أدلـةإذا ظهرت  ويجوز فتح التحقيق مجددا مع المتهم الذي تقرر بحقه غلق الدعوى )١(امؤقت
  .)٢(اخلال سنتين من تاريخ غلق الدعوى مؤقت

 همبعضـ دونمن وفي حالة تعدد المتهمين في دعوى واحدة وكانت الأدلة كافية لإحالة بعضهم 
بغلـــق الـــدعوى الجزائيـــة مؤقتـــاً بحـــق الـــذين لا تتـــوافر ضـــدهم الأدلـــة،  اً خـــر فيصـــدر القاضـــي قـــرار الآ

المحــاكم فــي غيــر  إلــىلا تحــال الــدعاوى  أنالموضــوع، وهــذا يضــمن  محكمــة إلــىوبإحالــة الآخــرين 
إعطـاء القاصـي الحريــة فـي تقــدير  أن )٣(كافيــة تـدعم احتمـال الإدانــة أدلـةالحـالات التـي تتــوافر فيهـا 

  .)٤(الأدلة وكفايتها لإحالة لا يعني منحة سلطة تحميه وإنما هي مقيدة بإرادة المشرع
  

  ا�
رع ا�����
��
  ل���و��� ا�

الـدعوى أمـام سـلطة التحقيـق،  بصـددهاوجود جريمة واقعـة فعـلا ومرفوعـة  إلىتستند هذه الحالة 
لقـــانون وأدلـــة اوفـــق علـــى جميـــع أركـــان الجريمـــة وإجـــراءات مباشـــرة الـــدعوى الجزائيـــة متـــوافرة  أنأي 

ديها من المجتمعة ل والأدلةسلطة التحقيق لم تستظهر من سير التحقيق  أن إلاإثبات وقوعها قائمة، 
تنســب  أنولمــا كــان لا بــد مــن  )٥(المــتهم قــد ارتكــب الفعــل الجرمــي أنهــو الفاعــل ولــم يثبــت لــديها 

والعقوبــات شخصــية  مرتكبهــالان الجــرائم لا يؤخــذ بجريرتهــا غيــر  )٦(للشــخص الــذي اقتــرف الجريمــة

                                                 
فـــي  ٢٨٤٠بقرارهـــا المـــرقم بغلـــق الـــدعوى الجزائيـــة لعـــدم كفايـــة الأدلـــة طبقـــا لـــذلك قضـــت محكمـــة تحقيـــق الحلـــة  )١(

 ٢٣٥٨، وبنفس المعنى قرار محكمة تحقيق الموصل المـرقم ١٠/٥/٢٠٠٥في  ٢١٤١، وقرارها ١٨/٣/٢٠٠٤
 جميع القرارات غير منشورة ١٣/١٠/٢٠٠٤في 

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) ٣٠٢(المادة  )٢(
مطبعـــة ، ٢جوالتحقيــق الابتـــدائي،  الأدلـــةفـــي التحـــري مــن الجـــرائم وجمــع  أبحــاثالعكيلـــي،  الأميــرعبـــد الأســتاذ  )٣(

القــانون والاقتصــاد، كليــة الحقــوق، ، مجلــة الإثبــات، محمــد صــالح، نظريــة ١٣٣، ص١٩٧٢المعــارف، بغــداد، 
 ٥٦٦ص)  ١٩٣٨السنة الثانية،  ١جامعة القاهرة، العدد

، ٢٤، ص١٩٩٥احمــــد فتــــي ســــرور، الشــــرعية الدســــتورية وحقــــوق الإنســــان، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، .د )٤(
لطباعـة والنشـر، مأمون محمد سلامة، حدود سلطة القاضـي الجنـائي فـي تطبيـق القـانون، دار الفكـر العربـي ل.د

 ٨٦، ص ١٩٧٥القاهرة، 
 ٢١٥، ص١٩٧٣عبد المنعم العوضي، قاعدة تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام، دار النهضة العربية، القاهرة، .د )٥(
الحقـوق،  كليـةالقـاهرة ، عبد الفتاح الصيفي، مطابقة في مجال التجريم، مجلة البحوث القانونية، والاقتصادية، .د )٦(

 ١٥١، ص١٩٦٧، ١٢، لسنة٢العدد القاهرة ،  نوفية،جامعة الم
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التحقيـق  ففـي مثـل هـذه الحالـة يتخـذ قاضـي )١(القضـاء عليـه أوقعهـافي نفس من  ألامحضة لا تنفذ 
مــن قــانون أصــول المحاكمــات ) ج/١٣٠(قــرار بغلــق الــدعوى بصــورة مؤقتــة، وهــذا مــا قررتــه المــادة 

الحـادث وقـع  أن أوالفاعـل مجهـول  أنإذا وجـد القاضـي :(انـه نصـت علـى إذالجزائية العراقي النافذ 
  ).قضاء وقدر فيصدر قرار بغلق الدعوى مؤقتاً 

يجــب علــى القاضــي أن يقــرن قــراره  حيــثوى بــلا متابعــة مثــل هــذا القــرار لا يعنــي تــرك الــدع أن
بلــوغ المـــدة حتـــى بــأمر الســلطات المختصـــة بالاســتمرار بـــالتحقيق بحثــاً وتحريـــاً عــن فاعـــل الجريمــة 

يقــرر قاضــي التحقيــق الغلــق النهــائي فانــه لا يمكــن  أنوبعــد  )٢(االمقــررة لغلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــ
ظهر المتهم طالما ان السلطات وعلى ولو جديدة حتى  أدلةمن استئناف التحقيق مجددا مهما ظهر 
 )٤(وبقـــي مجهـــولا حتــى انتهـــاء المـــدة المحـــددة )٣(علــى الفاعـــلفيـــه الــرغم مـــن البحـــث الــذي لـــم تعثـــر 

غلـــق نهـــائي، وهـــذا ممـــا قـــد يحـــول دون  إلـــىللملاحقـــة وذلـــك بتحويـــل غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة مؤقتـــاً 
تتــدخل  أنعــن الضــرر الــذي أصــابه لــذلك علــى الدولــة  حصــول المضــرور علــى حقــه فــي التعــويض

بدفع تعويض عادل للمضرور من العمل الضـار الـذي تعـرض لـه مـن الفاعـل المجهـول، لان الـدول 
وقـد  )٥(تضمن حق كل فرد على أساس فكرة العدل الاجتمـاعي أنممثلة للمجتمع كان عليها  بكونها

حيــث الــزم  ١٩٨٠لســنة ) ٥٢(الإلزامــي رقــم  وقــد اخــذ المشــرع العراقــي بــذلك بموجــب قــانون التــأمين
انــه بموجــب قــانون صــندوق تعــويض المتضــررين مــن  إلاالــدول بــالتعويض علــى الضــرر الجســمي، 

علـــى  أوجـــب ١٩٩١لســـنة ) ٢٨(، وقـــانون إغاثـــة المتضـــررين رقـــم ١٩٨١لســـنة ) ١١(الحـــرب رقـــم 
ء كـان الجـاني مجهـولاً الدولة تعويض الضرر الجسمي والمالي الذي قد يتعرض له أي متضرر سـوا

 الإرهابيــــةوقــــانون تعــــويض المتضــــررين مــــن العمليــــات  انــــه معســــر ألاعــــرف  أملــــم يتعــــرف عليــــه 
علـــى الدولـــة تعـــويض الضـــرر الجســـمي  أوجـــبالـــذي  ٢٠٠٩لســـنة ) ٢٠(العســـكرية رقـــم  والأخطـــاء

  .والمالي الذي قد يتعرض له المتضرر
  
  

  ا�
رع ا����ث
                                                 

سـليمان .، د٥٨٥، ص)دون سنة الطبـع(دار العلم للملايين، بيروت  ، ٣ججندي عبد الملك، موسوعة الجنائية،  )١(
المؤسســـة العامـــة للدراســـات والنشـــر ، أصـــول الإجـــراءات الجزائيـــة فـــي التشـــريع والقضـــاء والفقـــه  ، عبـــد المـــنعم

 ٣٢٩، ص١٩٩٧، والتوزيع، بيروت
 ٣٨٩، ص٢٠٠٣جلال ثروت، تظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، للنشر، الإسكندرية، .د )٢(
 ١١١، ص٢٠٠٧ مصدر سابق ، ،هجيج  عبيدحسون  )٣(
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) ج/١٣٠(المادة  )٤(
 ٢٨، ص١٩٤١صر، مطبعة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، محمود محمود نصار، الإحسان العام في م )٥(
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  و(وع ا���دث (*�ءً و(دراً 
الشـــخص بـــالإدراك وحريـــة الاختيـــار الكـــاملين اللـــذان  تمتـــع )١(ســـاس المســـؤولية الجزائيـــة إن أ 

تحقيــق المســؤولية الجزائيــة، لان الإرادة المعتبــرة قانونــا عنــد كــل  شــرطييمــثلان عنصــري المســؤولية 
قـق أن ذلـك لا يكفـي لمسـاءلة الفاعـل مـا لـم يتح إلا، )٢(إنسان عاقـل بـالغ هـي الإرادة المدركـة والحـرة

وذلـك باتجـاه ) القصـد الجنـائي( اوالخطأ نوعـان فقـد يكـون خطـأ عمـدي )٣(سبب المسؤولية وهو الخطأ
وقـد عبـر عنـه المشــرع  )٤(مباشـرة السـلوك الإجرامــي وإحـداث النتيجـة المترتبـة عليــه إلـىإرادة الجـاني 

، وإذا انعـدم الـركن )٦(وفي الجرائم العمدية يمثل الـركن المعنـوي )٥()القصد الجرمي(العراقي صراحة بـ
  .)٧(الركن المعنوي فلا يكفي لنسبة الجريمة لفاعلها

غيــر قاصــد النتــائج التــي للفعــل فقــط الخطــأ غيــر العمــدي فيتحقــق عنــدما تتجــه إرادة الفاعــل  أمــا
حـدوث نتيجـة يعاقـب  إلـىالإهمال مما يؤدي  أوفعله جاء نتيجة عدم الاحتياط  أن ألاتترتب عليه، 
تكـون الجريمــة :(انــه  علـى )٩(مــن قـانون العقوبــات العراقـي) ٣٥(صـت المـادة وقــد ن )٨(عليهـا القـانون

رعونـة  أوالفاعل سـواء كـان هـذا الخطـأ إهمـالا  خطأغير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب 
، وفـي جـرائم الخطـأ يسـأل )عدم مراعـاة القـوانين والأنظمـة والأوامـر أوعدم احتياط  أوعدم انتباه  أو

                                                 
حســن صــادق المرصــفاوي، قواعــد المســؤولية الجنائيــة فــي التشــريعات العربيــة، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، .د )١(

، القــاهرة، الأولومــا بعــدها، محمــد مصــطفى القللــي، المســؤولية الجنائيــة، مطبعــة جامعــة فــؤاد  ١٥، ص١٩٦٩
  .وما بعدها ٢، ص١٩٤٨

 .٢٠٨، ١٩٦٧عوض محمد عوض، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، .د )٢(
ســـلطان الشـــاوي، المبـــادئ العامـــة فـــي قـــانون العقوبـــات، مطـــابع الرســـالة، الكويـــت، .علـــي حســـين الخلـــف و د.د )٣(

 ٣٣٧، ص١٩٨٢
 ١١٧٣، ص١٩٩٩، الإسكندريةمنشأة المعارف، ، ١طلخاص، ، قانون العقوبات، القسم ابهنامرمسيس .د )٤(
 من قانون العقوبات) ٦٣(في المادة ) النية(فعبر عنه بـ الأردنيالمشرع  أمامن قانون العقوبات، ) ٣٣/١(المادة  )٥(

  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم 
لاقتصـاد، كليـة الحقـوق، جامعـة ، مجلـة القـانون واللإثمعمر السعيد رمضان، بين النظريتين النفسية والمعيارية .د )٦(

محمـود نجيـب حسـني، النظريـة العامـة للقصـد الجنـائي، دار .، د٦٠٧، ص١٩٦٤، ٣٤/السـنة ٣/القاهرة، العدد
 ٢٠٠، ص١٩٧٨النهضة العربية، القاهرة، 

 ٦٦٣، ص١٩٨٢الدار العربية للموسوعات، بيروت، المجلد الثاني،  احمد أمين بك، شرح قانون العقوبات ،  )٧(
 ٣١٥سابق، ص مصدرماهر عبد شويش، الأحكام العامة في قانون العقوبات،  )٨(
مـن قـانون ) ٤٤(، والمـادة  ١٩٤٣لسـنة ) ٣٤٠(رقـم  من قانون العقوبـات اللبنـاني )١٩١و  ١٩٠(تقابلها المواد  )٩(

 ١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم الجزاء الكويتي 
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يتوقعها طالما بإمكان  أنلم يكن يتوقعها لان المفروض عليه  ولوالنتيجة الجرمية حتى  الجاني عن
  .)١(الشخص المعتاد توقعها

أما إذا كان الإنسان لا يستطيع تفـادي النتيجـة ولا يمكـن لـه منـع حـدوثها فـلا يسـأل الفاعـل عـن 
هريـة لا يمكـن حسـبانها قبـل وكـذا الحـال يكـون إذا كانـت الجريمـة ناتجـة عـن حادثـة ق )٢(هذه النتيجـة

وقوعها ولا اجتنابها ولا مقاومتها كما لو هبت عاصفة قوية فجرفت إنسـانا وأوقعتـه علـى آخـر فقتـل، 
  )٣(دور مجاوره إلىحينما تقع صاعقة على دار فاحترق وامتد الحريق  أو

وقـــد اســـتقر القضـــاء العراقـــي تأسيســـا علـــى خصيصـــة تمحـــيص الأدلـــة التـــي يتمتـــع بهـــا قاضـــي 
القـرارات فـي هـذه المرحلـة ذ لتحقيق فـي مباشـرة إجـراءات الـدعوى الجزائيـة، ولـه دون غيـره حـق اتخـاا

أن يؤسس قراره بغلق الدعوى الجزائية مؤقتـا لوقـوع الحـادث قضـاء وقـدراً، فقـد قـررت محكمـة تحقيـق 
ج /١٣٠( لوقــوع الحــادث قضــاءً وقــدراً قــررت غلــق التحقيــق مؤقتــا اســتنادا للمــادة( أنعلــى  )٤(الحلــة

الأوصـاف وإشـعار الجهـات ذات العلاقـة ولكـون الحـادث قضـاء وقـدرا  تعمـيم:(كما قـررت) الأصولية
وعنـدما تقـرر سـلطة التحقيـق غلـق  )٥()ج الأصـولية/١٣٠(قررت غلق التحقيق مؤقتا اسـتنادا للمـادة 

تحــري عــن تواصــل عمليــة البحــث وال أنعليهــا فالــدعوى الجزائيــة مؤقتــا لوقــوع الحــادث قضــاء وقــدرا 
الأدلــة لان هــدف المشــرع مــن غلــق الــدعوى مؤقتــا هــو احتمــال ظهــور أدلــة تعــزز الاتهــام لشــخص 

ـــم تنتـــه المـــدة المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات ) ج/٣٠٢(معـــين مـــا ل
  .الجزائية العراقي النافذ

  
  

  

                                                 
امعــة القــاهرة والكتــاب الجــامعي ، دار النهضــة العربيــة ، مطبعــة جفوزيــة عبــد الســتار، النظريــة العامــة للخطــأ، .د )١(

 ٣٥١سابق، ص مصدرسلطان الشاوي، .علي حسين الخلف و د.، د٣٦، ص١٩٧٧القاهرة ، 
، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، مطابع الشروق، منشورات جامعة بنغـازي، النبراويمحمد سامي .د )٢(

 ١٩٦، ص١٩٧٢ليبيا، 
، ٧٧صبـــدون ســـنة الطبـــع، دار النهضـــة الحديثـــة، مصـــر،  ، ٤طفـــؤاد عبـــد المجيـــد، التحقيـــق الجنـــائي، احمـــد  )٣(

، ١٩٨٦ الإســكندرية، منشــأة المعــارف، والخطــأمعــوض عبــد التــواب، الوســيط فــي شــرح جــرائم القتــل والإصــابة 
 ٥٦٢ص، ١٩٩٣، الإسكندرية، الجريمة والمجرم والجزاء، منشأة المعارف بهنام رمسيس .، د١٠٣ص

، ١٩/٦/٢٠٠٤فـي  ١٧-٨، غير منشور، وبـنفس المعنـى قرارهـا المـرقم ١٤/٣/٢٠٠٥في  ١٥٨٩قرارها المرقم  )٤(
 غير منشور

، وبــنفس ١٤/٦/٢٠٠٤فــي  ١٧٢٠، وقرارهــا المــرقم ٣/٧/٢٠٠٤فــي  ١٨٠٩محكمــة تحقيــق الحلــة المــرقم  قــرار )٥(
فـــــي  ١٧٦ار محكمـــــة القاســـــم المـــــرقم ، وقـــــر ٢٠/٦/٢٠٠٤فـــــي  ١٦٩المعنـــــى قـــــرار محكمـــــة المدحتيـــــة المـــــرقم 

 .، جميع القرارات غير منشورة١٢/٨/٢٠٠٤في  ١٩٩وقرار تحقيق المشروع  ١٦/٢/٢٠٠٥
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  ا��ط�ب ا�����
����� ��  ◌ً أ/��ب ��ق ا�د�وى ا��زا

الجزائيــة نهائيــا أســباب ولكــل ســبب قواعــد وأصــول وهــذه الأســباب لا تخــرج عــن لغلــق الــدعوى   
أن يــتم تنــازل المجنــي عليــه ويتصــالح مــع  أوأن يكــون الفعــل غيــر معاقــب عليــه قانونــا،  أمــا: ثلاثــة

أن يكــون الجــاني صــغير الســن، وعلــى هــذا ســيكون مــدار البحــث فــي ثلاثــة فــروع وعلــى  أوالجــاني 
  :نصه الأتيالنحو 
  

  


رع ا�ولا�  
  � �(ب ���, (��و��ً ا�ا�
 ل ��ر 

إذا وجــد :(انــه مــن قــانون أصـول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافـذ علــى) أ/١٣٠(نصـت المــادة
إذا :(منه على) ج/٢٠٣(وكذا نصت المادة ، .....)الفعل لا يعاقب عليه القانون أنقاضي التحقيق 
  ...).يقع تحت أي نص عقابيالفعل الذي ارتكبه لا  أن..... اقتنعت المحكمة

وهذا يعني أن الأساس القانوني لمشروعية الأفعال هو عدم وجود النص القانوني الذي يجرمها، 
الواقعــة المجرمــة قــد أصــبحت  أنقــد يجــد القاضــي و  )١(لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بــنص لمبــدأاســتنادا 

قاضــي الــذي تكــون الــدعوى فعــلا مباحــا عنــد صــدور قــانون جديــد يلغــي تجريمهــا ممــا يقتضــي مــن ال
أمامه بإصدار قرار يغلق الـدعوى الجزائيـة نهائيـا لان فعلـه لا يشـكل جرمـا بمقتضـى القـانون الجديـد 

القـانون الجديـد جريمـة لـم تكـن معروفـة فـي  أإذا انشـ أمـافسبب الغلـق هـو عـدم وجـود نـص التجـريم، 
سري على الأفعال الجرميـة التـي تقـع القانون القديم، أي كانت فعلا مباحا فان نص القانون الجديد ي

 تنصــ فقــدبعــد نفــاذه ولا يطبــق بــأثر رجعــي عمــلا بنصــوص نــص عليهــا قــانون العقوبــات العراقــي، 
  :انه منه على) ٢(المادة 

يســري علــى الجــرائم القــانون النافــذ وقتــه ارتكابهــا ويرجــع فــي تحديــد وقــت ارتكــاب الجريمــة الــى  -١
  .وقت تحقيق نتيجتها فيدون النظر من الوقت الذي تمت نية فعل تنفيذها 

كم الصادر فيها نهائيا فيطبق حيصبح ال أنل بأكثر بعد ارتكاب الجريمة وق أوإذا صدر قانون _ ٢
  .القانون الأصلح للمتهم

مـن  إذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل أو الامتناع الـذي حكـم علـى المـتهم_ ٣
مــا ف تنفيــذ الحكــم وتنتهــي آثــاره الجزائيــة ولا يمــس هــذا بــأي حــال، غيــر معاقــب عليــه يوقــ اجلــه

                                                 
لسـنة ) ٥٨(رقـم  مـن قـانون العقوبـات المصـري) ٥(تقابلهـا المـادة النافـذ  من قانون العقوبات العراقـي ) ١(المادة  )١(

من قانون الجزاء ) ١(، المادة ١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم  ردنيمن قانون العقوبات الأ) ٣(، المادة المعدل  ١٩٣٧
 . ١٩٤٣لسنة ) ٣٤٠(رقم  من قانون العقوبات اللبناني) ١(، المادة  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم  الكويتي
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لمحكمــة التــي ســبق تنفيــذه مــن العقوبــات مــا لــم يــنص القــانون الجديــد علــى خــلاف ذلــك وعلــى ا
الحكم ابتداء أن تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكـوم عليـه أو الادعـاء  تأصدر 
  .العام

خففـا للعقوبـة فحسـب جـاز للمحكمـة التـي أصـدرت الحكـم ابتـداء إعـادة إذا جاء القانون الجديـد م_ ٤
ضوء أحكـام القـانون الجديـد وذلـك بنـاء علـى طلـب المحكـوم في النظر في العقوبة المحكوم بها 

إذا صدر قـانون بتجـريم فعـل أو بتشـديد :(منه) ٣(وجاء في نص المادة ) الادعاء العام أوعليه 
في فتره محدودة فان انتهاء هذه الفترة لا يحـول دون تنفيـذ العقوبـة العقوبة المقررة له وكان ذلك 

  ).المحكوم بها ولا يمنع من إقامة الدعوى على ما وقع من جرائم خلالها
يســـري القـــانون الجديـــد علـــى مـــا وقـــع قبـــل نفـــاذه مـــن الجـــرائم :(منـــه علـــى ) ٤(ونصـــت المـــادة 

انون الجديــد علــى ارتكابهــا فــي ظلــه وإذا عــدل القــجــرائم العــادة التــي يتــأثر  أوالمســتمرة أو المتتابعــة 
تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود  أود و الأحكام الخاصة بالع

  ).أو تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه
الامتنــاع فعــلا  أوامتنــاع عــن عمــل يجعــل مــن هــذا الفعــل  أوإن إلغــاء القــانون الــذي يجــرم فعــل 

، بينمـا عـد جانبـا مـن الفقـه إلغـاء القـانون الـذي )١(مباحا يوجـب علـى القاضـي غلـق الـدعوى الجنائيـة
  .)٢(يعاقب على الجريمة من أسباب انقضاء الدعوى الجزائية

وموانــع العقــاب مــن جهــة  )٣(كمــا اختلــف الفقــه الجنــائي فــي مســألة التفرقــة بــين أســباب الإباحــة
  .يعاقب عليه القانون من جهة أخرىوالفعل الذي لا 

إن تتــوافر فيهــا أركانهــا العامــة وهــي الــركن المــادي  نمــن المعلــوم انــه لا بــد لتحقيــق جريمــة مــ 
والـــركن المعنـــوي والـــركن الشـــرعي، وان الـــركن الشـــرعي يتحقـــق عنـــدما يســـبغ المشـــرع الصـــفة غيـــر 

جريمـة  بكونـهلقـانون علـى الفعـل المشروعة على الفعل المرتكب، وهذه الصفة إنما تتحقق إذا نـص ا
أسـباب الإباحـة عنصـر فـي الـركن الشـرعي  انتفـاءولم يتحقق سبب الإباحة بالنسبة له مما يعنـي أن 

                                                 
(1) Jarson-criminal Procedure Penale-librairte De Recuell sirey-1953-P.640. 

 .٥٧صسابق،  مصدرم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، سلي.عبد الأمير العكيلي و د ستاذالأ )٢(
ــم تجمــع التشــريعات الجزائيــة العربيــة علــى تســمية موحــدة فقــانون العقوبــات العراقــي اســتخدم مصــطلح  )٣( أســباب (ل

، واســتعمل نفـــس التســمية قـــانون العقوبـــات مـــن قــانون عقوبـــات العراقــي النافـــذ  )٤٦-٣٩(فـــي المــواد) الإباحــة 
، وقـانون الجـزاء الكـويتي فـي المعـدل  ١٩٣٧لسـنة ) ٥٨(في قـانون رقـم  )٦٣ ، ٦١، ٦٠(واد المصري في الم

قانون العقوبات ) أسباب التبرير (بينما استعمل مصطلح ،  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(من قانون رقم  )٢٧، ٢٦(المواد
مـن قـانون رقـم  )٦٢-٥٩(وقانون العقوبات الأردني في المواد ، وقانون  ١٩٦٦لسنة ) ٣٩(الجزائري في المادة

محمـود نجيـب .فرقا بينها فكلا التسميتين في بمعنـى واحـد، د ةوهناك من يرى ان ليس ثم،  ١٩٦٠لسنة ) ١٦(
حســني، أســباب الإباحــة فــي التشــريعات العربيــة، معهــد الدراســات العربيــة العالميــة، المطبعــة العالميــة، القــاهرة، 

 ٨، ص١٩٦٢
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في الجريمة لازم لتحققه، وبعكس ذلك فـان قيـام سـبب الإباحـة وتحققـه ينفـي الصـفة غيـر المشـروعة 
 )١(ويصـبح بـذلك الفعـل مباحـاً  نفسـهاة للفعل ومن ثم ينفـي الـركن الشـرعي للجريمـة ممـا ينفـي الجريمـ

اء الركن الشرعي لجريمة بناء على شروط ترد على فر إن أسباب الإباحة هي حالات انتوبمعنى آخ
   )٢(نص التجريم تستبعد منه بعض الأفعال

تقدم فإنّ أسباب الإباحة تنتج أثراً موضوعيّاً مـن حيـث أنهـا تجـرّد الفعـل مـن صـفته  عما ففضلا
ممـــا  )٣(الجزائيـــة إذا تـــوافرت شـــروطها ىأثـــراً إجرائيّـــا يتمثـــل بوقـــف الســـير بـــإجراءات الـــدعو الجرميّـــة و 

  .)٤(يتوجب على السلطة المختصّة إصدار قرار بغلق الدعوى
أما موانع العقاب فيقتصر الأمر على الإعفاء من العقوبة مع بقاء الصفة غير المشروعة للفعل 

فالإعفـاء  )٥(دون المعاقبـة يرتئيهـا المشـرّع مـن أسباب تحولومسؤولية الفاعل عن فعله،وذلك لتحقق 
لمســؤوليّة الجزائيــة بــل هــو مقــرّر لمصــلحة الجــاني ل اً مــن العقــاب لــيس إباحــة للفعــل المجــرّم أو محــو 

دون فرض من فهي أسباب شخصية تحول  التي تحققت في فعله وشخصه عناصر تلك المسؤوليّة،
أمــا عــن الفعــل الــذي لا يعاقــب عليــه القــانون فهــو  )٦(ي للجريمــةالعقــاب ولا تنــال مــن الوجــود القــانون

بينما يرى آخرون أن هذه الحالة لا تقتصر  )٧(مباح في الأصل لعدم ورود نصّ قانوني يعاقب عليه
تقتصـــر علـــى كـــون الفعـــل لا يؤلّـــف جرمـــاً وإنمـــا تشـــمل أســـباب الإباحـــة وموانـــع العقـــاب وعنـــد ذلـــك 

ل هـذه الأسـباب لكـي تتخـذ القـرار المناسـب،ولكن لا يحـقّ تستطيع محكمة الموضوع تقـدير وجـود مثـ
وهنـاك رأي  )٨(لقاضي التحقيق البحث عن الأعذار المعفية إنمـا يكـون ذلـك مـن اختصـاص المحـاكم

                                                 
  .وما بعدها ٢٤١سابق، ص مصدراوي ، سلطان الش.علي حسين الخلف و د.د )١(
، ١٩٩٤إبــراهيم منصــور، ممارســة السـلطة وآثارهــا فــي قــانون العقوبـات، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  اسـحق.د )٢(

 .١٢٨ص
 .من قانون العقوبات العراقي)٤٢، ٤١، ٤٠(المواد )٣(
مكتـب  سـلامية والتشـريعات الجزائيـة العربيـة ،مصطفى إبراهيم الزلمي،موانع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإ.د )٤(

 .٢٣،ص١٩٩٨القبطان للطباعة والنشر ،بغداد،
 .٧١٢سابق،ص مصدر رؤوف عبيد،.د )٥(
عبد الفتاح .،د١٥١، ص١٩٧٠أصول قانون العقوبات،دار النهضة العربية،القاهرة،، محمود محمود مصطفى .د )٦(

ــــــي الاتجاهــــــا ــــــائي أسســــــه العامــــــة ف ــــــه الإســــــلامي، خضــــــر ،النظــــــام الجن مطــــــابع الإدارة ، ١جت العامــــــة والفق
 .٢١٦،ص١٩٨٢العامة،السعودية،

الفعـل الـذي يعاقـب عليـه القـانون فـلا يسـأل حتـى  إلىقضت محكمة التمييز السورية بما أنّ فعل المتّهم لا يصل  )٧(
مجلـــة  ٢٤/٣/١٩٧٤فـــي  ١٩/أســاس/١٩٣وإن كــان مخالفـــاً للأخـــلاق طالمــا لـــم يجرّمـــه القــانون قرارهـــا المـــرقم 

 .١٥٣،ص١٩٧٤، ٦و٥دمشق العدد المحامون تصدرها نقابة المحامين في سوريا ،
 .٤٠٩سابق،ص مصدر أدوار غالي الذهبي الإجراءات الجنائية،.د )٨(
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أن أسباب الإباحة تدخل ضمن ما أورده المشـرع لعبـارة الفعـل الـذي لا يعاقـب عليـه  إلىآخر يذهب 
  .القانون

  ا�
رع ا�����
  	�>ا�!��زل و ا�

بعــــد تحريــــك الــــدعوى الجزائيــــة والبــــدء باتخــــاذ الإجــــراءات القانونيــــة قــــد تســــتجد أســــباب خاصــــة 
ولأهميـة هـذه الأسـباب سـتبحث كمـا  )١(تستوجب إنهاء الدعوى، وابرز هذه الأسباب الصلح والتنازل 

  :آتهو 
  :التنازل: أولاً 

مــــن قــــانون أصــــول  )٢()٣(أعطــــت القاعــــدة القانونيــــة الإجرائيّــــة المنصــــوص عليهــــا فــــي المــــادة 
المحاكمات الجزائيّة العراقي النافذ للمجني عليه أو من يقوم مقامه حق تحريك الدعوى الجزائية عـن 
جــرائم محــدّدة بتقــديم الشكوى،وأســاس هــذا الحــق يقــوم علــى فكــرة تبنّاهــا المشــرّع مفادهــا إناطــة الأمــر 

والخاصـــة بـــالمجني  )٣(يّة منهـــابتحريـــك الـــدعوى للمجنـــي عليـــه بنـــاء علـــى اعتبـــارات عديـــدة الشخصـــ
أو المتعلقــة بحمايــة المــتهم فهــو الــذي يقــرر إقامــة الــدعوى أم لا بنــاء علــى تقــديره وجســامة  )٤(عليــه

الضرر الذي يلحق به جراء ذلك لـذا فـإن الشـكوى هـي الإجـراء الـذي يباشـره المجنـي عليـه يعبّـر فيـه 
ســـؤولية الجزائيــــة وفــــرض العقوبــــة علــــى عـــن إرادتــــه بتحريــــك الــــدعوى فـــي جــــرائم معيّنــــة لإثبــــات الم

                                                 
 ٧٦سابق، ص مصدر براء منذر كمال. د  )(١
ون مـــن قـــان)١٠٩(والمـــادة،  ١٩٩٤لســـنة ) ١٤(رقـــم مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي ) ٢٧(تقابلهـــا المـــادة )٢(

 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة المصـري )٣( ،والمـادة ١٩٦٠لسـنة ) ١٧(رقـم  الإجراءات والمحاكمـات الكـويتي
 .١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم 

هو من الأفعـال الجرميـة المنصـوص عليهـا فـي .....قضت محكمة جنح الحلة على أن الفعل المنسوب للمتهمين )٣(
ة وهــي مــن الجــرائم التــي حصــر تحريــك الشــكوى فيهــا بــالمجني عليــه وبالتــالي فقــد جــوّز الأصــولي )٣/٢(المــادّة 

ســـيّما أن ولاوالــروابط الأســرية   الاجتماعيــةقــررت قبولــه حفاظـــاً علــى العلاقــات ....القــانون التنــازل عــن شــكواه
 .شورغير من ٤/٨/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/٦٠٧الطرفين تربطهما رابطة قرابة ومصاهرة،قرارها المر قم  

 )٣/٢(هــو مــن الأفعــال المنصــوص عليهــا فــي المــادة ..إن الفعــل المنســوب للمــتهم: (قضــت محكمــة جــنح الحلــة  )٤(
ولتتنــازل المشــتكية عــن شــكواها أمــام  .وبالتــالي فلــه الحــق بالتنــازل عنــه..قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــةمــن 

سـيما أن ولا الاجتماعيـةوتصـديقه صـوناً للعلاقـات لاحظت أنه موافق للقانون ولا مانع مـن إقـراره ..هذه المحكمة
في  ٢٠٠٤/ج/٥٥١وقرارها المرقم  ٣٠/١٠/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/٧٦٣قرارها المرقم )المتهم هو زوج المشتكية

 ٢٠٠٤/ج/٥٦٣وقرارهـا المـرقم  ٥/٩/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/ ٦٣٩قرارها المرقم نفسه المعنى وب ١٢/٧/٢٠٠٤
 .منشورة،جميع القرارات غير  ١٧/٧/٢٠٠٤في 
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ويعود السبب في تقييد حقّ الأفراد في تحريك الدعوى الجزائية في هذه الجرائم للاعتبارات  )١(الجاني
طـــي  تبقـــىلعلاقـــات كـــان يجـــب أن  اً الآخـــرين أو كشـــف إلـــىآنفـــة الـــذكر ولأن بعضـــها يســـبّب إســـاءة 

  .)٢(م المجتمع بصورة مباشرةالكتمان ،أو قد تكون الواقعة تافهة أو أنها لا ته
ولكـن يجـب أن  )٣(قـد تكـون شـفوية أو تحريريـة حيـثولا يشترط القانون شكلاً معيّناً في الشكوى 

وكيـل عنـه علـى  بوسـاطةأو  )٤(تقدم ضدّ الشخص الذي ارتكب الجريمة ومن المجنيّ عليه شخصـيّاً 
  .)٦(الجهة المختصّة بتلقيها قانونا ىإلوأن تقدم  )٥(أن يكون التوكيل لاحقاً للواقعة المشكوّ فيها

المجنــيّ عليــه أمــر تحريــك الــدعوى الناشــئة عــن جــرائم معينــة لإرادة مــن مــا مــنح المشــرّع  وبمثــل
نفســها مــن وراء التنــازل  وراء تقــديم الشــكوى هــي الحكمــةمــن منحــه حــق التنــازل عــن الشــكوى لأن الحكمــة 

علــى ) ج/٩(يــة العراقــي النافــذ فــي مادّتــه عــن الشــكوى لــذلك نــصّ قــانون أصــول المحاكمــات الجزائ
  .)٧(..)يحقّ لمن قدّم الشكوى أن يتنازل عنها:(أن

                                                 
ــــدة للنشــــر ،الإســــكندرية ،.د )١( ــــد ،أحكــــام قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة، دار الجامعــــة الجدي ــــي أميــــر خال  ،٢٠٠٠عل

شـــكوى والقواعـــد  الإجرائيـــة الخاصـــة بهـــا ،دار المطبوعـــات  المعلقـــة علـــى،عبـــد الســـلام مقلـــد ،الجـــرائم ١٥٦ص
 .١٨،ص١٩٨٩الجامعية ،الإسكندرية ،

المتهمـين هــو مــن الأفعــال الجرميــة  إلــىإن الفعــل المنســوب (.....مــن خـلال التــدقيق وجـدت محكمــة جــنح الحلــة  )٢(
قرارهـا المـرقم ...) لخلوّها مـن الحـق العـام...التي حصر تحريك الدعوى الجزائية فيها على المتهم بالمجني عليه

ر وبـــنفس المعنـــى قـــرا ٢١/٩/٢٠٠٤فـــي  ٢٠٠٤/ج/ ٦٢٦،وقرارهـــا المـــرقم  ١٣/٦/٢٠٠٤فـــي  ٢٠٠٤/ج/٧٥
 .،جميع القرارات غير منشورة ٧/٨/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/٧٦جنح المدحتية المرقم 

ـــذ ،المـــادّة) أ/١(المـــادّة)٣( ـــة العراقـــي الناف ـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائي ـــة ) ٣(مـــن ق ـــانون الإجـــراءات الجنائي مـــن ق
وطبقاً لمـا  ، ١٩٩٩لسنة  من قانون الإجراءات الجنائية العماني)٥(،المادّة  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم المصري 

أقرّه المشرّع العراقـي قضـت محكمـة التمييـز بـأن تحريـك الـدعوى الجزائيـة يكـون بشـكوى شـفوية أو تحريريـة تقـدّم 
هيئـة موسّـعة /١٨٢من المتضرّر من الجريمة أو من يقوم مقامـه قانونـا،أو أي مـن علـم بوقوعهـا ،قرارهـا المـرقم 

 .  ١٢٩،ص ١٩٨١ ، ١٢/،السنة  ٢دلية ،العدد مجموعة الأحكام الع ٢٧/٦/١٩٨٠في  ٨٠/أولى 
ـــاني ) ٨٣(المـــادّة )٤( مـــن قـــانون الإجـــراءات )٥(المـــادة،  ١٩٤٨لســـنة مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة اللبن

 .  ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم الجنائية المصري 
 .٦٢سابق،ص مصدر رؤوف عبيد ،.د )٥(
 .ية العراقي النافذمن قانون أصول المحاكمات الجزائ) ١(المادّة )٦(
مـــن قـــانون ) ١٠/١(،المـــادة ١٩٩٤لســـنة ) ١٣(رقـــم  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي) ٣١(تقابلهـــا المـــادة )٧(

 مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفرنســي)٦/٣(،المــادة ١٩٥٠لســنة ) ١٥٠(رقــم  الإجــراءات الجنائيــة المصــري
 .١٩٥٨لسنة 
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عــن حقّــه فــي عــدم  )١(والتنــازل تصــرّف قــانوني بمقتضــاه يعبّــر المجنــيّ عليــه أو مــن يقــوم مقامــه
د وهو جائز في أي مرحلة من مراحـل الـدعوى بمجـرّ  )٢(الاستمرار بالشكوى ووقف الأثر القانوني لها

  .  )٣(تقديم الشكوى
،كمــا يشــترط أن يكــون التنــازل باتــّا غيــر معلّــق علــى  )٥(أو ضــمنيّا )٤(وقــد يكــون التنــازل صــريحا

وكــذلك يكــون هــذا  )٧(وأن يصــدر مــن شــخص متمتــع بــالإدراك والتمييــز بعــد تقديمــه الشــكوى )٦(شــرط
حقـاً     الورثـة كونـه  إلـىقـل الحق لمن يمثله قانوناً إلا أنه ينقضي هذا الحـق بوفـاة المشـتكي ولا ينت

أمـا  )٩(الآخـرين      ، وفي حالة تعدّد مقـدّمي الشـكوى فـإن تنـازل بعضـهم لا يسـري بحـق)٨(شخصيّاً 
إذا كانـــت الجريمــــة مرتَكبـــة مــــن عـــدد مــــن الأشـــخاص فــــإنّ تنـــازل المشــــتكي عـــن أحــــدهم لا يشــــمل 

  .)١٠(المتهمين الآخرين

                                                 
فـي  ٢٠٠٤/ج/٢٨١،وبذلك قضت محكمة جنح الحلة بقرارها المـرقم ١٦٣سابق،ص مصدرسامي النصراوي ،.د )١(

طلــب التنــازل عـن شــكواه ولــدى تــدقيق المحكمــة لطلــب المشــتكي .....للمشــتكي: (حيـث جــاء فيــه ٢٦/٥/٢٠٠٤
فـي  ٢٠٠٤/ج/٢٥٩وبـنفس المعنـى قرارهـا المـرقم..)إمـراره وتصـديقه من ياأنه موافق للقانون ولا مانع قانون لحظ
 .،القرارات غير منشورة ٢٦/٦/٢٠٠٤

 .٨٨سابق،ص مصدرإدوارد غالي الذهبي،.د.١٥٤ص، سابق مصدر مأمون محمد سلامة ،.د )٢(
ــــي ،أصــــول الأســــتاذ  )٣(  مصــــدرالجنائيــــة فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة  الإجــــراءاتعبــــد الأميــــر العكيل

 ، ٢/١/٢٠٠٤فــي  ٢٠٠٤/ج/ ٧٤٩،وبــنفس المعنــى قــررت محكمــة جــنح الحلــة بقرارهــا المــرقم١٨٠ســابق،ص
 .غير منشور

فـــــي  ٢٠٠٤/ج/ ٢٦١وقرارهـــــا المـــــرقم  ٢٦/٧/٢٠٠٤فـــــي  ٢٠٠٤/ج/١٣٥قـــــرار محكمـــــة جـــــنح الحلـــــة المـــــرقم  )٤(
 .،القرارات غير منشورة ٣/٥/٢٠٠٤

من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ وطبقـاً لـذلك قضـت محكمـة جـنح الحلـة ) ١٨١، ١٥٠(المواد )٥(
،القرارات  ٢٢/٥/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/ ٤٢وقرارها المرقم  ٢٧/١٠/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/٧٤٢ها المرقم بقرار 

 .غير منشورة
 مصــــدر اوي،أصــــول الإجــــراءات الجنائيــــة،صفحســــن صــــادق المر .د.١٨٤ســــابق ،ص ، مصــــدررؤوف عبيــــد .د )٦(

 .١٠١سابق،ص
 .١٦٤سابق،ص مصدرمحمود نجيب حسني،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،.د )٧(
ـــــات،.د.١٦٣ســـــابق،ص مصـــــدر ســـــامي النصـــــراوي ،.د )٨( ـــــانون العقوب ـــــاس الحســـــني ،شـــــرح ق ســـــابق  مصـــــدر عب

،مجموعــــة ١٢/٢/١٩٧٢فــــي  ٧٢/،هيئــــة عامــــة٢٧٧،وبهــــذا المعنــــى جــــاء قــــرار محكمــــة التمييــــز المــــرقم٧٨ص
 .٢٤١،ص٨/١٩٧٧/،السنة١الأحكام العدلية ،العدد

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة )١٠/٢(ئيــة العراقــي النافــذ،المادةمــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزا)ج/٩(المــادة )٩(
 .،غير منشور ١٨/٣/٢٠٠٤في ) ١٠١٠(المصري،وبهذا قضت محكمة تحقيق الحلة بقرارها المرقم

مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة ) ١٠/٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقـي النافـذ،المادة) ج/٩(المادة )١٠(
 .،غير منشور١٩/٩/٢٠٠٤في )٢١١٢(ك قضت محكمة تحقيق الحلة بقرارها المرقمالمصري،وبذل
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  :الصلح/ثانيا

عقـد يرفـع النـزاع ويقطـع الخصـومة (هّ بأنـ) ٦٩٨(فـي المـادةالصـلح قي عرّف القانون المدني العرا
المترتـــب علـــى الحكـــم نفســـه كمـــا يترتـــب علـــى القـــرار الصـــادر بقبـــول الصـــلح الأثـــر . )١()بالتراضـــي

  .بالبراءة
وعلــى هــذا يعــدّ الصــلح عــدول المشــتكي عــن شــكواه إذا مــا رأى مــن خــلال ذلــك مصــلحة ،تفــوق 

  .)٢(ر حكم نهائي في الدعوىالنتائج التي تترتب على صدو 
ومما يجوز فيه التصالح من الجرائم تلك التي تتوقـف إقامتهـا علـى شـكوى المجنـي عليـه أو مـن 

 )٤(ليست على درجة من الخطورة على المجتمع إذ تتعلق بالحق الخاص بكونها )٣(يقوم مقامه قانونا
 )٦(التحقيق             ضي،والبت في ذلك يعود لتقدير قا)٥(أكثر من تعلّقها بالحق العام )٤(الخاص
أن المشــرّع العراقــي  ويلحــظ )٧(أو أي جهــة تحقيقيّــة يمنحهــا القــانون ســلطة قاضــي تحقيــق )٦(التحقيــق

                                                 
 مـن القـانون المـدني المصـري) ٥٤٩(المحاكمات الجزائية العراقي وبنفس الصيغة المادّة أصولمن  )١٩٨(المادة )١(

 .  ١٩٤٨لسنة ) ١٣١(رقم 
، ١٩٥٣، الإســـــــكندرية/معـــــــارفمنشـــــــأة ال، ٢طمحمـــــــود محمـــــــود مصـــــــطفى ،قـــــــانون الإجـــــــراءات الجنائيـــــــة ،.د )٢(

ــــد الشــــواربي،.،د١٢٢ص ــــد الحمي ــــاب عب ــــانون الضــــريبة والمســــتهلك، التجــــريم والعق ــــي  فــــي ق ــــاب العرب دار الكت
، ترجمــــة فــــائز ٢، ج١، مــــوجز أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة،طغــــارو، رينيــــه ١٥٩، ص١٩٨٨للنشــــر،القاهرة،

 .٣٤، ص١٩٢٨الخوري، المطبعة الحديثة،دمشق، 
مـــن قـــانون أصـــول ) ١٨٦(مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ،تقابلها المـــادة) ١٩٤(المـــادة  )٣(

 ١٩٧٠لسـنة من قانون الإجراءات الجنائيـة الإمـاراتي ) ٨٥(، ،المادة ١٩٦٦لسنة المحاكمات الجزائية البحريني
المعنى قرار محكمـة التمييـز المـرقم وطبقاً لما أقرّه قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ جاء بنفس  ،

،وقــرار محكمــة ١٦٩، ص١٩٧٨، ٤/،مجموعــة الأحكــام العدلية،العــدد ٨/١١/١٩٧٨فــي /٧٨/تمييزيــة/١٧٢٦
 ٩/١١/٢٠٠٤فـــــي  ٢٠٠٤/ج/٧٩٢وقرارهـــــا المـــــرقم  ٣/٧/٢٠٠٤فـــــي  ٤/٢٠٠٤/ ٧٤٠جـــــنح الحلـــــة المـــــرقم 

 .ير منشورة، جميع القرارات غ ٢٨/٦/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ج/ ٥٣٢،وقرارها المرقم 
، ١٩٦٩آمــال عبــد الــرحيم عثمــان ،قــانون العقوبــات الخــاص فــي جــرائم التمــوين،دار النهضــة العربيــة ،القــاهرة،.د )٤(

، ١٩٧٢،  مطبعـة الرشـاد، بغـداد، ٢عباس الحسني ،شرح قـانون العقوبـات الجديـد، القسـم العـام،ط.، د١٥٦ص
 .٩٧ص

) ة فــي جــرائم الحــق العــام التــي يتوقــف تحريكهــا علــى شــكوى لا تقبــل المصــالح: (جــاء فــي قــرار محكمــة التمييــز )٥(
 .٧٧،ص ١٩٨١، ١٣السنة  ٢و١،مجلة القضاء،العدد  ٨/١٠/١٩٧٧في  ٧٧/هيئة عامة ثانية ١١٤/المرقم

لا عبـرةَ بالصـلح الواقـع أمـام المحقـق العـدلي إذا لـم يؤَيّـد مـن قبـل قاضـي : ( وطبقاً لـذلك قضـت محكمـة التمييـز  )٦(
،مجموعـــــــــة الأحكـــــــــام العدليـــــــــة  ٢٢/١١/١٩٨١فـــــــــي  ٨٠/تمييزيـــــــــة ثانيـــــــــة/١٧٠٩ارهـــــــــا المـــــــــرقمالتحقيـــــــــق ،قر 

 .٧٧،ص١٩٨١، ١٢/،السنة١/،العدد
 .وما بعدها ١٨٥سابق،ص  مصدر عبد الأمير العكيلي ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،الأستاذ  )٧(
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نوعين مـن الجرائم،وأفـردَ لكـلّ منهمـا أحكامـاً خاصّـة مراعيـاً فـي ذلـك مـدة العقوبـة، إذ جعـل بين فرّق 
الغرامة يقبل الصلح بمجرّد تحققه بين النوع الأوّل الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة سنة فأقل،أو ب

دون حاجـــة لموافقــة تلـــك مــن المــتهم والمجنــي عليـــه ،إلا أنــه يجـــب إشــعار الجهـــة المختصــة بقبولـــه 
ومع ذلك فإنّ المشرّع أوجب في بعض الجرائم وإن كانت عقوبتها الحبس مدة لا تزيد على  )١(الجهة

  .)٣(ف النزاعإضافةً لتراضي أطرا )٢(سنة موافقة السلطة المختصة
أما النوع الثاني فهي تلك الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة فقد اشـترط المشـرع 

  .)٤(لقبول الصلح موافقة قاضي التحقيق أو محكمة الموضوع
  

ولا يقبـل الصـلح  )٥(والصلح جائز مع أحدِ المجنيّ علـيهم فـي حالـة تعـدّدهم فـي الجريمـة الواحـدة
سـوابق المـتّهم عنـد  بنظـر الاعتبـاركمـا أخـذ القضـاء العراقـي  )٦(بشرط أو معَلّقـاً عليـه إذا كان مقترناً 
  .)٧(قبول الصلح

ومـــع كـــلّ الأحكـــام التـــي تطلّبهـــا القـــانون لقبـــول الصـــلح لـــم يشـــترط شـــكلاً خاصّـــاً تـــتمّ بموجبـــه 
ئز فـــي جميـــع وهـــو جـــا )٨(المصـــالحة ولهـــذا فإنهـــا تتحقـــق إذا تـــوافرت الشـــروط التـــي يتطلّبهـــا القـــانون

  .)٩(مراحل الدعوى الجزائيّة حتى صدور حكم نهائي فيها

                                                 
لنافـذ ،وأكـدت هـذا محكمـة التمييـز بقرارهـا المـرقم من قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقيـة ا) أ/١٩٥(المادة )١(

،كما قضت بأنه ٢٢٢، ص١٩٧٢، ٣/،السنة٣/،النشرة القضائية العدد ٢٩/٨/١٩٧٣في  ٧٢/جنايات /١٧٢٩
ليس للقاضي أو المحكمة المختصة في هذا النـوع مـن الجـرائم رفـض الصـلح الواقـع بـين الجـاني والمجنـي عليـه 

 .٢٨٢ص ١٩٧٠/،السنة الأولى١/،النشرة القضائية،العدد ٨/٧/١٩٧٠في  ٧٠/جنايات /١٢٣١،قرارها المرقم 
 .من قانون أصول المحاكمات العراقية النافذ) ج/١٩٥( المادة )٢(
،مجموعـــــة الأحكـــــام  ٢/٨/١٩٧٩فـــــي  ٧٩/تمييزيـــــة/ ١٤٨٦وهـــــذا مـــــا أكدتـــــه محكمـــــة التمييـــــز بقرارهـــــا المـــــرقم  )٣(

،النشــــرة  ٣/٤/١٩٧٣فــــي  ٧٣/تمييزيــــة/٤،وقرارهــــا المــــرقم  ١٨٤ص  ١٩٧٩الســــنة العاشــــرة، ٣/العدلية،العــــدد
 .٤٢٨ص ١٩٧٣،السنة الرابعة ، ٢/القضائية،العدد

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) ب/١٩٥(المادة )٤(
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ )أ/١٩٦(المادة )٥(
 .صول المحاكمات الجزائية العراقي النافذمن قانون أ )ب/١٩٦(المادة )٦(
عبـــاس الحســـني وكامـــل الســـامرائي،الفقه .د.٢٤/٣/١٩٥٦فـــي  ٥٦/تمييزيـــة/ ٢١٩/قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم )٧(

 .٤٧٢سابق،ص مصدر الجنائي في قرارات محكمة التمييز ،
،الســـــــنة ٣/ئية،العدد،النشــــــرة القضــــــا١٧/٩/١٩٧٤فــــــي  ٧٤/جنايـــــــات / ٢٦٤١قــــــرار محكمــــــة التمييــــــز المــــــرقم  )٨(

 .٢٨٦،ص١٩٧٤/الخامسة
من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ،وبهذا المعنـى جـاء قـرار محكمـة التمييـز المـرقم )أ/١٩٧(المادة)٩(

 . ٣٥١،ص١،١٩٧٤/،السنة٢/،النشرة القضائية،العدد ١٨/٥/١٩٧٤في  ٧٣/تمييزية/١٢٥٠
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ولكي ينتج الصلح أثره لابدّ من اتفاق إرادة الجاني والمجنـيّ عليـه مباشـرةً أو بالواسـطة علـى أن 
  .   )١(يكون الرضا تامّا خاليا من الغش والإكراه

  
  ا�
رع ا����ث

  	$ر /نّ ا�����
ل عمرية تختلف فيهـا مداركـه وقدراتـه العقليـة لـذا يقتضـي التعامـل يمر الإنسان بعد ولادته بمراح

معه بما لديه من قوة الإدراك والتمييز حتـى مرحلـة عمريـة يكـون عنـدها ذو إرادة واعيـة لمـا يقـوم بـه 
مـن أفعـال فالسـن يمثـل أحـد العناصـر المهمـة التــي تقـوم عليهـا المسـؤولية الجزائيـة التـي تعتمـد علــى 

يـزال صـغيرا يعتمـد علـى غيـره فـي  مـا، والطفل قبـل السـابعة مـن عمـره )٢(الاختيارعنصرَي الإدراك و 
  .)٣(تصريف شؤونه كونه أقل إدراكاً لما حوله

ضـــــوء هـــــذا حـــــدّد المشـــــرع ســـــنّاً دونهـــــا لا تحـــــرّك ضـــــدّه الـــــدعوى الجزائيـــــة ،فقـــــد نصـــــت  وفـــــي
يـة علـى مـن لـم يكـن وقـت لا تقـام الـدعوى الجزائ: (انـه مـن قـانون العقوبـات العراقـي علـى)٦٤(المادة

وبهذا أخـرج المشـرع المرحلـة التـي يمـرّ بهـا الصـغير مـن ) ارتكاب الجريمة قدّ أتمّ السابعة من عمره 
من قانون أصول ) أ/٢٣٣(،وكذلك نصّت المادة  )٤(نطاق المسؤولية إذ أن السابعة هي سنّ التمييز

رك الدعوى الجزائية على الصغير لا تح(بالقول  أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على ذلك
  .)٥()الذي لم يتمّ السابعة من عمره

تمام التاسعة من العمر بموجب قانون رعاية الإحـداث النافـذ  إلىثم رفع سن المسؤولية الجزائية 
  )٦( ١٩٨٣لسنة  ٧٦رقم 

سـنّ  وتميل بعض التشريعات العربية الأخـرى لزيـادة الحـدّ الأدنـى لسـن المسـؤولية الجزائيـة ببلـوغ
 )٧()لا يكون مسؤولاً جنائيّاً الصغير الذي لم يبلغ سنه الرابعـة عشـر: (الرابعة عشر من العمر بقولها

                                                 
ــــــل محمــــــود ،.د )١( ــــــدعوى ا ضــــــاري خلي ــــــدائل ال ــــــه ب ــــــة للفق ــــــة العربي ــــــانون العراقــــــي والمقارن،المجل ــــــة فــــــي الق لجزائي

 .١٨،ص١٩٧٨، ٦العددالقاهرة ، والقضاء،
محمـد . د.٣٢،،ص١٩٧٩حسـن جوخـدار، شـرح قـانون الأحـداث الجانحين،مطبوعـات جامعـة دمشـق ،دمشـق،. د )٢(

محمــــــد . د.٥٧،ص١٩٨٣عبـــــد الجـــــواد ،حمايـــــة الطفولـــــة فــــــي الشـــــريعة والقانون،منشـــــأة المعارف،إســـــكندرية ،
 . ١٢٠،ص١٩٧٤كامل،الطب النفسي،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة 

ــــــانون المصــــــري  )٣( ــــــي الق ــــــه الطرابلســــــي،المجرمون الأحــــــداث ف ــــــارن،و محمــــــد نبي ــــــاهرة مطبعــــــة الاعتمــــــاد، المق  الق
 . ٥٦،ص١٩٤٨،

 .١٩٥١لسنة ) ٤٠(رقم من القانون المدني العراقي ) ٩٧/٢(المادة )٤(
مــن )٢٣٧(،والمــادة  المعــدل  ١٩٣٧لســنة ) ٥٨(رقــم  مــن قــانون العقوبــات المصــري) ٦٤(وبــذلك أخــذت المــادة  )٥(

 .١٩٤٣لسنة   قانون العقوبات اللبناني
 . ١٩٨٣لسنة  ٧٦العراقي رقم  الإحداثقانون رعاية  )٥(
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ـــد ســـنّ المســـؤولية ، )١()عشـــر ـــة فـــي تحدي ـــدول الأجنبي ـــانون  إذ وكـــذلك تباينـــت قـــوانين ال جـــاء فـــي ق
 عمــرمــن البأنــه مــن المفــروض عــدم وجــود طفــل دون ســن الثامنــة  ١٩٣٣الأحــداث الإنجليــزي لســنة 

وفــي فرنســا صــدر  )٢(يمكــن أن يكــون مــذنباً فــي أيّ جريمــة وهــذا الفــرض غيــر قابــل لإثبــات العكــس
بشأن الأحداث بيّن أن الأحداث الـذين تقـلّ أعمـارهم عـن الثالثـة عشـر  ١٩٤٥شباط في ) ٢(مرسوم

أن الحـدث الـذي  ،١٩٥٣وأشار قانون الأحـداث الألمـاني لسـنة  )٣(عقوبات جنائية إلىلا يخضعون 
  .)٤(يبلغ الثانية عشر غير مسؤول عن أفعاله الجزائية لم

 ١٩٧٤لسـنة ) ١٨(فقـانون الأحـداث السـوري رقـم وكذا الحال بالنسبة لقوانين الأحـداث العربيـة ،
لا يلاحق جزائيّا الحدث الذي لم يتمّ السابعة من عمره حين ارتكـاب : (منه بأنه) ٢(نصّ في المادّة 

وبهــذا  )٦(ي فقــد رفــع ســنّ المســؤولية الجزائيّــة بإتمــام التاســعة مــن العمــر،أمــا المشــرع العراقــ)٥()الفعــل
جعــل المشــرّع مـــن عــدم بلــوغ ســـنّ التاســعة قرينــة قانونيـــة قاطعــة علــى عـــدم الإدراك لا تقبــل إثبـــات 

  .)٧(العكس ومن ثمّ فلا يُسأل جزائيّا
ئية إلا أنها تتفق في وعلى الرغم من اختلاف التشريعات الجزائية في تحديد سن المسؤولية الجنا

  .)٨(إثبات السن فتكاد تجمع غالبيتها على إثبات السن بوقت ارتكاب الجريمة
 

                                                 
لسـنة  لعقوبـات الإمـاراتيمـن قـانون ا )ب/٩/١( المـادة ،١٩٦٢لسـنةمـن القـانون الجنـائي المغربـي ) ١٣٨(الفصل )١(

١٩٧٠. 
تصـدرها نقابـة المحـامين  ، ،نظرية القانون الإنكليزي في جرائم الأحداث،مجلة المحاماة التونجينقلاً عن محمود  )٢(

 .٦١٩، ص١٩٥٧، ٣٨/سنة ٤/في مصر ،العدد
ــــــلاً عــــــن د )٣( ــــــاس الحســــــني،.نق ــــــه والقانون،م وحمــــــودي الجاســــــم عب ــــــي عــــــالم الفق طبعــــــة ،الأحــــــداث الجــــــانحون ف

 .٥٩،ص١٩٦٩الرشاد،بغداد،
 .٦٤السابق،ص المصدر )٤(
مــن قــانون الأحــداث ) ٦(،المــادة١٩٦٨لســنة )٢٤(مــن قــانون الأحــداث الأردنــي رقــم )١٨/١(بــنفس المعنــى المــادة )٥(

 .١٩٧٦لسنة ) ٩(الجانحين والمتشرّدين الإماراتي رقم
أن حـدّدت قـوانين الأحـداث العراقيـة الملغـاة سـنّ ،وقـد سـبق ١٩٨٣لسـنة ) ٧٦(قانون رعاية الأحـداث العراقـي رقـم )٦(

 ،١٩٥٥لســنة ) ٤٤(مــن قــانون الأحــداث رقــم) ٢٠(المــادة: المســؤولية الجنائيــة تمــام الســابعة مــن العمــر ،أنظــر
 . ١٩٧٢لسنة ) ٦٤(من قانون الأحداث المرقم ) ٢(،المادة١٩٦٢لسنة ) ١١(من قانون الأحداث رقم) ٢(المادة

 .  ٢٥٨،ص  ١٩٩٨، مطبعة الفتيان ، بغداد ،  ١ط اعد العامة في قانون العقوبات المقارن،أكرم نشأت،القو .د )٧(
من قانون الأحداث السوري ) ٢(المادة ١٩٨٣لسنة ) ٧٦(رقم  من قانون رعاية الأحداث العراقي) أولا/٤٧(المادة )٨(

مــن )٧٤/١(، المــادة ١٩٧٦لســنة ) ٩(رقــم  مــن قــانون الأحــداث الإمــاراتي) ١(،المــادة ١٩٧٤لســنة ) ١٨(رقــم 
) ١٨(،المادة ١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم  من قانون العقوبات الأردني) ٩٤/٢(،المادةالنافذ  قانون العقوبات العراقي

 . ١٩٦٠لسنة ) ١٦(رقم  من قانون الجزاء الكويتي




  ...........................................ا�	��ث ا���ل ��  ط���� �رار ��ق ا�د�وى ا�زا��� و�

 

 ٧١

  الفصل الثالث

  وحجيته طبيعة  قرار غلق الدعوى الجزائية

الأصـــل أن حجيـــة الشـــيء المحكـــوم فيـــه تثبيـــت للأحكـــام الجزائيـــة الفاصـــلة فـــي موضـــوع 

الدعوى الجزائية، ولكنهـا تثبـت اسـتثناء لقـرار غلـق الـدعوى، لان حجيتـه تـزول بظهـور الأدلـة 

فــي ثلاثــة  وحجيتــه الــدعوى الجزائيــةطبيعــة  قــرار غلــق  ســيُبحْثُ الجديــدة وتأسيســا علــى ذلــك 

حجيـــة قـــرار الـــدعوى الجزائيـــة، و  مفهـــوم ثانيهـــاطبيعـــة قـــرار غلـــق الـــدعوى و  أولهـــامباحـــث،  

  :الثالث لحجية قرار غلق الدعوى الجزائية في الإثبات الجنائي وكما يلي

  

  المبحث الأول

  طبيعة قرار غلق الدعوى الجزائية

لـق الـدعوى الجزائيـة لابـد مـن بيـان موقـف الفقـه والقضـاء مـن ولتحديد الطبيعـة القانونيـة لقـرار غ

سـيكون تحديـد   أولهمـامطلبـين،  الـىلذا اقتضت طبيعـة البحـث تقسـيمه . قرار غلق الدعوى الجزائية

طبيعة قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة فـي : طبيعة قرار غلق الدعوى الجزائية في الفقه المقارن، والثاني

  .القضاء المقارن
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  الأول المطلب

  طبيعة قرار غلق الدعوى الجزائية في الفقه المقارن 

، إلا بعـد قيـام جهـة معينـه )١(إذا كان غلق الـدعوى الجزائيـة لا يتقـرر فـي التشـريع العراقـي

بمباشـــرة إجـــراءات الـــدعوى الجزائيـــة، والمتمثلـــة بقاضـــي التحقيـــق، أو محكمـــة الموضـــوع، لان 

عوى إذا توافرت الأسـباب الموجبـة لـذلك، حيـث أن حق غلق الدبالقانون خول هاتين الجهتين 

كل تصرف يصـدر عـن جهـة منحهـا القـانون ولايـة القضـاء بإتبـاع إجـراءات معينـة يعـد عمـلاً 

، وهذا يعني أن طبيعة أي قرار أو إجراء لابـد مـن النظـر إلـى الجهـة التـي أصـدرت )٢(قضائيا

ل ومحتــواه ذات أهميــة فــي التمييــز هــذا القــرار والتــي اتخــذت الإجــراء، لــذا لا يعــد جــوهر العمــ

بين العمل القضائي وغيره، من الأعمال بل إن تشكيل السلطة عينها والأشكال التي تتم فيهـا 

، لــذا لا يكفــي لاعتبــار العمــل قضــائيا أن يعــالج )٣(تصــرفاتها هــو الــذي يحــدد طبيعــة الوظيفــة

  .)٤(عليه امتنازع اقانوني اموضوع

، ومــن جهــة )٥(كال والإجــراءات التــي حــددها القــانونبــل يجــب أن يصــدر علــى وفــق الأشــ

، ولتطبيــق ذلــك لابــد مــن الفصــل التــام بــين الســلطات، )٦(بممارســة الوظيفــة القضــائية. مخولــة

                                                 
قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي  من) ج/٢٠٣(، )ج/١٨٢(، )أ، ب/ ١٨١(، )أ ،ب ،ج/١٣٠( المواد )١(

 .المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣رقم 

نبيــل إســماعيل عمــر، إجــراءات التنفيــذ فــي المــواد المدينــة والتجاريــة، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة، الإســكندرية، . د )٢(

 .٣٣٤، ص١٩٨٧

 .١٥ص، ١٩٧٢دار النهضة العربية، القاهرة  ،  ١جمحمود حافظ، القرار الإداري،.د )٣(

، ١٩٥٢دار النشـــر للجامعـــات المصـــرية، مصـــر، ، ١ط، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة ،البـــاقيعـــدلي عبـــد  )٤(

 .٣٢٦ص

، ١رقابة محكمة القضـاء الإداري علـى قـرارات سـلطات التحقيـق والاتهـام، مجلـة مجلـس الدولـة، ع، عادل يونس  )٥(

 .١٨٤، ص١٩٥٦، ٥س

، ١٩٧٤، منشأة المعارف، الإسكندرية، القضائي ، مطلعة أطلس  ة للعملوجدي راغب فهمي، النظرية العام. د )٦(

 .٦٦ص
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وهــــذا مــــا لا يمكــــن الأخــــذ بــــه لان الوظــــائف والاختصاصــــات متداخلــــة بــــين ســــلطات الدولــــة 

مـال الدولـة هـو ز الحقيقي لسـائر أع، وللفقه في ذلك آراء، فمنهم من يرى أنّ الممي)١(المختلفة

ومحتــواه، وهــذه الطبيعــة لا تختلــف بتغييــر الأشــكال والإجــراءات التــي  هطبيعــة العمــل وجــوهر 

، وعليـه فالعمـل )٢(تصدر علـى وفـق مقتضـاها، ولـيس بـاختلاف الجهـات المختصـة بإصـدارها

د مـن وراء هـذه هـذا العمـل إنمـا يقصـ ن الذي يباشرأ أساسالقضائي يعد تصرفا قانونيا على 

و مـا دام الأمـر كـذلك فـان هـذا العمـل لا يمكـن تكييفـه إلا باشرة تحقيق آثار قانونية معينة الم

ن العمـل إ، لذلك فـ)٣(على أساس كونه عملاً قانونيا يمكن تطبيق قواعده على القرار القضائي

يحدث تغييـراً  القضائي لا يتضمن المساس بالنظام القانوني القائم بعكس العمل الإداري الذي

، )٤(فــي الهيكــل القــانوني للدولــة مــن خــلال إنشــاء مراكــز قانونيــة جديــدة أو تعــديلها أو إلغائهــا

يضمن تقرير حكم القانون على  ممان العمل القضائي يهدف لحراسة هذا النظام إوعلى هذا ف

، )٦(، علـى أســاس مـا تـؤول إليـه وهـو الحكـم القضــائي)٥(المنازعـات، لفـض الخصـومة الجزائيـة

يز القـرار القضـائي ان مـا يمـأ، ومن الفقهاء من يرى )٧(من ثم يحقق حجية الأمر المقضي به

ليتبـين مـا إذا كـان  )٨(عن غيره هو وجود قانون نافذ يبت في خصومة معروضة إمام القضـاء

                                                 
 .٣٣، ص١٩٨٣دار النهضة العربية، القاهرة،  ، ١طرمزي طه، المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية ،. د )١(

، ١٩٥٩،منشـــأة المعــــارف، الإســــكندرية  ، ١طفتحـــي والــــي، نظريـــة الــــبطلان فـــي قــــانون المرافعـــات المدنيــــة ،.د )٢(

 .٦٢١ص

 .٣٤سابق، ص ، مصدر حسون عبيد هجيج. د )٣(

محسن خليل، القضاء الإداري .، د١١١، ص١٩٦٣فؤاد العطار، القضاء الإداري، المطبعة العالمية، القاهرة، .د )٤(

 .٤٩ص، ١٩٦٢دار المعارف، الإسكندرية ، ،  ١ج ورقابته لأعمال الإدارة،

 .٢٢، ص١٩٦٨ة، دمشق، بطبعة العرو م، قاضي الإحالة، الدركزليياسين  )٥(

 .٩٤، ص١٩٨٤محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، . د )٦(

 .٧٣١، ص١٩٦٩احمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، .د )٧(

 .٤٤، ص١٩٧٧ر النهضة العربية، القاهرة، ، استقلال القضاء، داالكيلاني قفارو ) ١(
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، وعلية فأن العمل القضـائي ينحصـر فـي )١(القانون قد طبق ضمن الحدود المرسومة له أم لا

، ويــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن )٢(قــانون وحــده لحــل النــزاع المعــروض علــى القضــاءتطبيــق ال

ن إالجانـــب الشـــكلي للعمـــل القضـــائي يقتصـــر علـــى الضـــمانات التـــي تحـــيط بهـــذا العمـــل إذ 

القاضي شـخص محايـد يتمتـع باسـتقلالية تامـة فـي عملـه بعيـداً عـن تـأثيرات السـلطة التنفيذيـة 

ن أ، ممـــا تقـــدم يتضـــح )٣(انونيـــة التـــي أصـــدرها المشـــرعوفـــق القواعـــد القعلـــى ويمـــارس عملـــه 

الاعتمــاد علـــى عناصــر العمـــل الموضــوعية والشـــكلية فــي معيـــار واحــد لتحديـــد ماهيــة القـــرار 

ن تكـون بالضـرورة سـابقة علـى هـذا العنصـر، وعلـى أالقضائي لا يعد بحثا في طبيعة العمـل 

يقـوم  مختلطـاً لـذي يولـد معيـارا هذا فطبيعة العمل هي التي تحدد عناصره وخصائصه الأمـر ا

  بين تلك العناصر كي يكون الأساس لتحديد الصفة القضائية لأي عمـل قضـائي الجمععلى 

وبناء على ذلك اختلف الفقه في وضع معيار لتمييز القرار، فمن الفقه من عد القـرار قضـائيا 

ســلطة أخــرى  مإذ صــدر عــن جهــة منحهــا القــانون ولايــة القضــاء ســواء كانــت محكمــة عاديــة أ

النظـــام القـــانوني فـــي حـــددها لقواعـــد والإجـــراءات التـــي ا علـــى وفـــقذات اختصـــاص قضـــائي 

الصفة القضائية على القرار إذ صدر فـي نطـاق  إضفاء أنآخر من الفقه  اجانب ويعدالدولة، 

حقـــوق ذاتيـــة متنـــازع عليهـــا بـــين الأطـــراف، ويعتمـــد جانـــب آخـــر مـــن الفقـــه علـــى الجمـــع بـــين 

  .ية والماديةالعناصر الشكل

ى أن الرأي الراجح من بين الآراء الفقهية المطروحة هو الجمع بـين العناصـر الشـكلية رِ نُ و 
والماديـة، إذ نـرى أن العمـل يعـد عمـلاً قضــائيا إذ تـوافرت فيـه تلـك العناصـر، ولتحديـد طبيعــة 

ــغلــق الــدعوى الجزائيــة ومــن معرفــة عناصــر هــذا الإجــراء،  ــنُ ة رى انــه إجــراء يتخــذ عــن طريق
مباشرة الدعوى الجزائية من قبل قاضي التحقيق، ومحكمة الموضوع طبقا لأحكام القـانون، إذ 

                                                 
(2) Merlie ® Etvitu (A). Troitede droit criminal – Procedure penale – edition cujas – 

troisiemeed –tomll – 1979 – p-137. 
  .٣٨١، ص١٩٣٥مطبعة نوري، مصر، ، ١طمحمد مصطفى القللي، أصول قانون تحقيق الجنايات، .د )٢(
عبـــد العظـــيم مرســـي .، د٦٧٤ص، ١٩٧١منشـــأة المعـــارف، ،  ١جنجيـــب، القـــانون القضـــائي الخـــاص، إبـــراهيم  )٣(

ـــة،  ـــر، دور القضـــاء فـــي تنفيـــذ الإجـــراءات الجنائي ـــة، القـــاهرة، ، ٢طوزي عبـــد .، د١٠٨، ص١٩٧٨الـــدار العربي

 .٢٣، ص١٩٨٦الحميد الشورابي، حجية الأحكام المدنية والجنائية، منشأة المعارف الإسكندرية، 
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إذا وجــد  -أ( :مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي) ١٣٠(جــاء فــي نــص المــادة 
فيصــدر القاضــي قــرار بغلــق الــدعوى .... قاضــي التحقيــق أن الفعــل لا يعاقــب عليــه القــانون

أمــا إذا كانــت الأدلّــة لا تكفــي لإحالتــه فيصــدر القاضــي قــراراً بغلــق الــدعوى .... -نهائيــا، ب 
، )فيصــدر قــراراً بغلــق الــدعوى مؤقتــا.... ، ج، إذا وجــد القاضــي أن الفاعــل مجهــول....مؤقتــا

وكانـــت .... إذا تنـــازل المشـــتكي عـــن شـــكواه -أ:(منـــه علـــى أنـــه) ١٨١(كمـــا نصـــت المـــادة 
إذا تبــــين للمحكمــــة بعــــد اتخاذهــــا  -، ب.... فتقــــرر ....الجريمــــة ممــــا يجــــوز الصــــلح عنهــــا

إذا تبـين للمحكمـة أن الأدلـّة لا : (تنص علـى) ١٨٢(من المادة ) ج(والفقرة .... ) الإجراءات
مــن هــذا ) ٢٠٣(مــن المــادة ) ج(وكــذا جــاء فــي الفقــرة ....) تكفــي لإدانــة المــتهم فتصــدر قــرار

المـتهم لـم يرتكـب الجريمـة المسـتندة إليـه أو  إذا اقتنعـت المحكمـة بـان:(القانون، فقـد جـاء فيهـا
مــن النصــوص المتقدمــة يتبــين أن المشــرع ....) فتصــدر قــرارا.... أن الأدلّــة لا تكفــي لإدانتــه

جمع بين العناصر الشكلية والعناصر الموضوعية، كما يتضح أن غلق الدعوى الجزائية قراراً 
علــى وحــة لهــا بموجــب القــانون، قضــائيا لصــدوره عــن ســلطة قضــائية تمــارس الســلطات الممن

 هـذالقواعد والإجـراءات التـي نـص عليهـا القـانون، إذا حصـر المشـرع سـلطة اتخـاذ مثـل اوفق 
ن القانون خول قاضي التحقيق، أو أقرار بقاضي التحقيق أو محكمة الموضوع حصرا، كما ال

إن مــن بــد محكمــة الموضــوع التصــرف بالــدعوى وإصــدار القــرار المناســب، لان هــذا القــرار لا
يكــون صــادرا بخصــوص نــزاع مطــروح أمــام القضــاء تســبقه عمليــه تمحــيص الأدلّــة والوقــائع، 
طبقـــا للســـلطة التقديريـــة التـــي يتمتـــع بهـــا قاضـــي التحقيـــق أو محكمـــة الموضـــوع، وأن يصـــدر 

وبنــاء علــى ذلــك فــان قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة قــرار ،  عنهمــا بمــا لهمــا مــن ســلطة قضــائية
عـــن جهـــة قضـــائية ولموافقتـــه للإجـــراءات الشـــكلية والماديـــة التـــي حـــددها قضـــائي ولصـــدوره 

ن هـــذا القـــرار قـــد وضـــع حـــدا للمســـألة المعروضـــة عليـــه بصـــوره أالقـــانون، يضـــاف إلـــى ذلـــك 
، بحســب الأحــوال ومــن ثــم يكتســب الشــيء المحكــوم فيــه، والحجيــة هــي )٢(، أو نهائيــة)١(مؤقتــة

  .)٣(ميزة العمل القضائي

                                                 
 .النافذ من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي) ج/٢٠٣(، )ج/١٨٢(، )أ،ب/١٨١(، )ب،ج/١٣٠(المواد  )١(

 .)أ/١٣٠(، المادة نفسه المصدر )٢(

، ١٩٩٢دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ، ١جعبــد العظــيم مرســي وزيــر، شــرح قــانون العقوبــات، القســم العــام، .د )٣(

 .٣٧٥ص
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علـى أن اسـتقلال السـلطة القضـائية عـن  )١(نصـت معظـم دسـاتير العـالمومع مـا تقـدم فقـد 

، وهذا ما يحقـق عنصـر )٢(بقية هيئات السلطة يعطي القرارات الصادرة عنها الصفة القضائية

ط بهـا وهـي مهمـة الفصـل فـي الخصـومة، لأنهـا تباشـر عملهــا و الطمأنينـة والنزاهـة للجهـة المنـ

  .)٣(خرىدون تدخل أي سلطة أمن واختصاصاتها 

  

  

  

  

  

  المطلب الثاني

  طبيعة قرار غلق الدعوى الجزائية في القضاء المقارن

إن فكرة الخصومة الجزائية تشمل جميع الدعاوى المقامـة أمـام أي جهـة قضـائية مختصـة 

محكمـة الموضـوع، لان الـدور الـذي يقـوم بـه قاضـي  مللبـت فيهـا سـواء كـان قاضـي التحقيـق أ

إصــدار القـــرار بغلـــق الـــدعوى الجزائيــة أو إحالتهـــا إلـــى المحكمـــة التحقيــق مـــن تـــدقيق الأدلّـــة و 

                                                 
، المـــادة  ١٩٧١لســـنة  مـــن الدســـتور المصـــري) ١٦٥(، المـــادة ٢٠٠٥ لســـنةن دســـتور العـــراق مـــ) ٨٧(المـــادة  )١(

) ٢٧(، المــادة ١٩٩٤لســنة  مــن دســتور الــيمن) ١٤٧(، والمــادة  ١٩٩٨لســنة  مــن دســتور الســودان) ١٠١/١(

مــــن ) ٤٣(، المــــادة ١٩٧٣لســــنة  مــــن الدســــتور الســــوري) ١٠٤(، المــــادة ١٩٥٢لســــنة  مــــن الدســــتور الأردنــــي

مــن الدســتور ) ٩٢(، المــادة ١٩٦٢مــن الدســتور المغربــي لســنة ) ٨٢(، الفصــل  ١٩٧٧لســنة  تور الليبــيالدســ

مــــن الدســــتور ) ٦٦/٢(، المــــادة ١٩٤٧مــــن الدســــتور الايطــــالي لســــنة ) ١٠٤(، والمــــادة ١٩٤٩الألمــــاني لعــــام 

  ١٩٥٨الفرنسي لسنة 

لسـنة ا، ٣علقضاة، يصـدرها نـادي القضـاة، القـاهرة، احمد فتحي سرور، المركز القانوني للنيابة العامة، مجلة ا.د )٢(

 ١٣٣، ص١٩٦٨الأولى، 

فتحي عبد الصبور، تكييف أعمال النيابـة العامـة، مجلـة المحامـاة، تصـدرها نقابـة المحـامين فـي مصـر، القـاهرة،  )٣(

 .٤٨٤،ص ١٩٥٨، ٣٩، سنة٣ع
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المختصـــة لا يختلـــف عـــن دور محكمـــة الموضـــوع فقـــرار الإفـــراج وغلـــق الـــدعوى مؤقتـــا ســـواء 

محكمــة الموضــوع فهـو قــرار فاصــل فـي الــدعوى الجزائيــة، لان  مصـدر مــن محكمــة التحقيـق أ

نقُــض أو ظهــرت أدلــة جديــدة أثنــاء المــدة الإجــراءات القانونيــة لــم تتخــذ بعــد صــدوره، إلا إذا ا

، وعلية يجب إن يصدر القرار عن جهة قضـائية سـواء كـان قاضـي التحقيـق )١(المحددة قانونا

أو محكمــة الموضــوع علــى اخــتلاف درجاتهــا وأنواعهــا، وان تكــون تلــك الســلطات مســتقلة وان 

لطعــن فــي تلــك القــرارات تراعــي فــي اتخــاذ القــرار الشــكلية التــي يتطلبهــا القــانون، كفــتح بــاب ا

المقـارن إلـى أن القـرار  ء، وعلـى ذلـك ذهـب القضـا)٢(فضلاً عن إن تكون تلك القرارات مسـببة

الــذي يصــدر عــن جهــة لهــا ولايــة القضــاء بموجــب قــانون يحــدد اختصاصــاتها وإجراءاتهــا وان 

يكــــون فاصــــلاً فــــي موضــــوع النــــزاع القــــائم بــــين الأطــــراف بشــــرط أن يكــــون القــــانون قــــد بــــين 

، أمــا مــا يضــمن )٣(لإجــراءات التــي تطبــق علــى النــزاع وطريقــة الفصــل فيــه يعــد قــراراً قضــائياا

تحقيــق العدالــة الجنائيــة فهــو الفصــل بــين الســلطة التــي تتــولى وظيفــة التحقيــق والســلطة التــي 

تقـوم الأخيـرة بمراقبـة تطبيـق القـانون وتوجيـه الاتهـام ضـد مرتكـب  حيثتتولى وظيفة الاتهام، 

لحمايـــــة النظـــــام القـــــانوني للدولـــــة، وتقـــــوم بالوظيفـــــة الأولـــــى جهـــــة مســـــتقلة تتمتـــــع الجريمـــــة، 

ن التحقيــــق إ، وعلــــى ذلــــك فــــ)٤(بالضــــمانات الأســــاس للمحافظــــة علــــى حياديتهــــا واســــتقلاليتها

مــن الأدلـّـة لاســتجلاء الحقيقــة طبقــا  للتثبــتالابتــدائي الــذي يقــوم بــه قاضــي التحقيــق يهــدف 

ا القانون للتوصل إلى قرار فاصل في النزاع المعـروض بشـكل للقواعد والإجراءات التي حدده

دائم في حالة غلق الدعوى نهائيا، وموقف القضاء العراقي واضح من هذه المسألة، إذ ذهبت 

                                                 
 .٩١سابق، ص مصدرجمال محمد مصطفى،  )١(

، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين فـي مصـر، القـاهرة، ٦/١٩٧٤المصرية، رقم قرار محكمة العدل العليا  )٢(

 .٨٠، ص١٩٧٤، ٦و٥ع

ــا المصــرية، رقــم )٣( ، مجموعــة المبــادئ القانونيــة لمحكمــة العــدل العليــا مــن عــام ٧/١٩٥٩قــرار محكمــة العــدل العلي

 . ٢٨، ص١٩٧٢، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧١-١٩٥٣

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) أ/٥١(المادة  )٤(
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نهـا راعـت أ، و )١(محكمة التمييز الاتحادية إلى أن هذا القرار صدر عن جهة قضائية مختصة

  .)٢(لإصدار مثل هذا القرار القواعد والإجراءات  التي أوجبها القانون

 ةن القــــرار الــــذي أصــــدرته محكمــــبــــأكمــــا قضــــت محكمــــة التمييــــز الاتحاديــــة فــــي العــــراق 

الأدلـّة علـى ، بعـد أن اعتمـدت  الموضوع قد راعت فيه تطبيق أحكام القـانون تطبيقـا صـحيحا

علـى ت ن المحكمـة اعتمـدأ، ويتضـح  )٣(الكافية التي أظهرتها وقائع الدعوى تحقيقاً ومحاكمـة

وبيــان مؤداهــا فــي القــرار والتــي تشــكل الأســاس الــذي تقــوم عليـــه  إليهــاالأدلـّـة التــي اســتندت 

أداة القاضـــي فـــي الوصـــول إلـــى وجـــه  الأدلـــةســـلطتها التقديريـــة لاتخـــاذ القـــرار المناســـب، لان 

، إن ممارسة سلطة التحقيق والمحاكمـة لـم تقتصـر علـى )٤(الحق في الدعوى المعروضة عليه

ذهبــت إلــى ذلــك بعــض التشــريعات العربيــة، كالتشــريع و حقيــق أو محكمــة الموضــوع قاضــي الت

العامــــة قضــــاة يخضــــعون لأحكــــام قــــانون اســــتقلال القضــــاء  النيابــــةأجــــاز تــــولي اذ الأردنــــي، 

ن ينتـدب أي أ، كمـا يجـوز لـوزير العـدل )٥(ويتمتعون بذات الضمانات التـي يتمتـع بهـا القضـاة

وم بوظيفـة رئـيس النيابـة العامـة، أو ينتـدب أي ينتـدب أي قاض من قضاة محكمة التمييز ليقـ

قاض من قضاة المحاكم البدائية ليتولى وظيفة مدع عام أو بالعكس بأن ينتدب أي مدع عام 

                                                 
الهيئــة /١٧٥١، وقرارهــا المــرقم ٢١/٦/٢٠٠٤فــي  ٢٠٠٤/الهيئــة الجزائيــة /١١٥٨قــرار محكمــة التمييــز المــرقم  )١(

، وقرارهـا ١٨/٤/٢٠٠٤فـي  ٢٠٠٤/الهيئة الجزائية/٢٠٧٤، وقرارها المرقم ١٧/٨/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/الجزائية 

 .جميع القرارات غير المنشورة . ٨/١/٢٠٠٥في  ٢٠٠٥/هيئة الجزائيةال/١٠٩المرقم 

، غير منشور، وبـنفس المعنـى قرارهـا ١٧/٦/٢٠٠٤في  ٢٠٠٢/الهيئة الجزائية/١١٦قرار محكمة التمييز المرقم  )٢(

 .غير منشور. ٢٤/٢/٢٠٠٤، في ٢٠٠٤/الهيئة الجزائية /٢٩٢المرقم 

الهيئـــة / ١٧٤٧، وقرارهـــا المـــرقم ١٦/٥/٢٠٠١فـــي  ٢٠٠٠/ هيئـــة عامـــة /  ١١٦قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم  )٣(

، وقرارهـا ١٤/٩/٢٠٠٤فـي  ٢٠٠٤/الهيئة الجزائية /١٩٧٤، وقرارها المرقم ١٢/٨/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/الجزائية

فــي  ٢٠٠٥/الهيئــة الجزائيــة /٢٢١، وقرارهــا المــراقم ١١/٨/٢٠٠٤فــي  ٢٠٠٤/الهيئــة الجزائيــة / ١٦٩٩المــرقم 

  .جميع القرارات غير منشورة، ٢٦/١/٢٠٠٥

محمــد محيــي الــدين عــوض، الإثبــات بــين الازدواج والوحــدة فــي الجنــائي والمــدني، مطبوعــات جامعــة القــاهرة، .د )٤(

 .٨، ص١٩٧٤

  .١٩٦١لسنة ) ٩(رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني) ١١(من المادة ) ١(الفقرة  )٥(
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، كمـــا يجـــوز )١(أو مســـاعد رئـــيس النيابـــة ليقـــوم بوظيفـــة قـــاضٍ فـــي محكمـــة بدائيـــة أو صـــلحية

يجـوز أن يـتم انتـداب  حيـثال النيابـة العامـة انتداب القضاة في المحاكم المختلفـة للقيـام بأعمـ

النيابـة العامـة  عـدّ ، أمـا المشـرع المصـري فقـد )٢(أعضاء النيابـة العامـة للقيـام بأعمـال قضـائية

، وخولهـــا القـــانون ســـلطة التحقيـــق الابتـــدائي المخـــول لقاضـــي )٣(الســـلطة المختصـــة بـــالتحقيق

، وبـذلك أصـبحت النيابـة )٥(ت معينـة، وأجـاز لقاضـي التحقيـق  أن يباشـره فـي حـالا)٤(التحقيق

التشـريع المصـري اخـذ  نأ ،، بمعنـى )٦(العامة تملك سلطة التحقيـق والاتهـام فـي كافـة الجـرائم

بنظام الجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيـق، وخـول النيابـة العامـة بـذلك، ومـن ثـم فأنهـا تتمتـع 

افـة الإجـراءات التـي تـؤدي إلـى ن تقـوم بكألهـا ف، وبنـاء علـى ذلـك )٧(بسلطات قاضي التحقيـق

إظهــار الحــق، وهــذا يقتضــي التمييــز بــين قــرارات النيابــة العامــة عنــدما تمــارس التحقيــق وبــين 

القرارات الإدارية التي تصدرها عندما تمارس إجراءات الاسـتدلال، لـذا نصـت قـرارات المحـاكم 

وظيفتهــا القضــائية القــرار القضــائي هــو الــذي تصــدره المحكمــة بمقتضــى :(نأالقضــائية، علــى 

ـــة خصـــومة قضـــائية ـــة لمحكمـــة )٨(ويحســـم علـــى أســـاس قاعـــدة قانوني ـــدائرة الجنائي ، وقـــررت ال

أن بــ، وقضــت محكمــة الــنقض المصــرية )٩()إن قــرار الحفــظ قــرار قضــائي:(الــنقض المصــرية

                                                 
 .١٩٥٢لسنة ) ٢٦(، رقم  ل المحاكم النظامية الأردنيمن قانون تشكي) ١٢(المادة  )١(

 .١٩٧٢، لسنة )٤٩(من قانون استقلال القضاء الأردني، رقم ) ٢٣(المادة  )٢(

 . ١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ١٩٩(المادة  )٣(

، طبعـة خاصـة بـالتعليم )مـا قبـل المحاكمـة مرحلـة(اشرف توفيق شمس الدين، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائيـة .د )٤(

 .١٦، ص٢٠١٢المفتوح، القاهرة، 

 .النافذ من قانون الإجراءات الجنائية المصري) ٦٤،٦٥(المواد  )٥(

 .٤١٢سابق، ص مصدرحسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، .د )٦(

الجنائيــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، الإســكندرية،  احمــد أبــو الــروس، التحقيــق الجنــائي والتصــرف فيــه والأدلّــة. د )٧(

 .٧١، ص١٩٩٢

سـابق  مصدر،مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة العدل العليا،  ٢٦/٤/١٩٦٠قرار المحكمة العليا المصرية في  )٨(

 . ٨١٤،ص

 .٦٠٠مجموعة أحكام النقض، السنة السادسة ،ص ١٩٤٥/يناير/٥في  ١١٩نقض، رقم )٩(
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أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بإجراء من إجراءات التحقيـق قـرار قضـائي (

ــــه ح ــــي قررهــــا ل ــــة الت ــــي الحــــالات وبالكيفي ــــق إلا ف ــــى التحقي ــــع مــــن العــــودة إل ــــي تمن ــــه الت جيت

القرار القضائي يفترق عـن القـرار :(، وقضت محكمة القضاء الإداري المصرية بان)١()القانون

ولايــة القضــاء مــن القــانون محــدد  اســتمدتالقــرار الإداري فــي إن الأول يصــدر عــن هيئــة قــد 

وإذا كان مـا تصـدره عـن أحكـام نهائيـا أو قـابلا للطعـن وان لاختصاصاتها موضح لإجراءاتها 

يكون القرار حاسماً في خصومة أي نزاع بـين طـرفين مـع بيـان القواعـد القانونيـة التـي تنطبـق 

أن التحقيـق الابتـدائي اختصـاص قضـائي وعنـدما فـي ، ولا خـلاف )٢()عليه ووجه الفصـل فيـه

ن أفقد اسـتقر الـرأي فـي القضـاء المصـري علـى  تتولاه النيابة العامة فهي تقوم بعمل قضائي،

النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وان ممارستها بعض الأعمال غيـر القضـائية 

ن كـل قـرار يصـدر عـن جهـة أ، ومما يتقدم يتضـح )٣(لا يغير من طبيعتها ووظيفتها القضائية

رفوعة أمام تلك الجهة إذا راعـت قضائية مخولة بموجب القانون للبت في الدعوى الجزائية الم

القواعــد والإجــراءات التــي أصــدرها القــانون فــي عمليــة الفصــل فــي الــدعوى يعــد قــرارا قضــائيا 

  .النيابة العامة ممحكمة الموضوع أ معن قاضي التحقيق أ اً سواء كان القرار صادر 

  

  المبحث الثاني

  حجية قرار غلق الدعوى الجزائية مفهوم

                                                 
طعنـت فـي  هنفسـبـالمعنى ، و ٣٥، مجموعة أحكام النقض، السنة ٤/١٢/١٩٨٤نقض جنائي في /١٩٢قرار رقم  )١(

ـــــنقض، الســـــنة الســـــابعة ،ص١٩/٣/١٩٥٦ ، ٨/٣/١٩٥٩فـــــي  ٧٣٠طعـــــن رقـــــم /  ٣٦٩، مجموعـــــة أحكـــــام ال

، مجموعـــة أحكـــام ١٩٥٩/ ١/١٠فـــي  ١٠٠١، وطعـــن رقـــم ٦٢٩مجموعـــة إحكـــام الـــنقض الســـنة العاشـــرة، ص

 ٧٩٦ص ٢٩/النقض السنة 

، ١٩٥٦ دار النهضة العربية ، القاهرة ، ، مجموعة أحكام القضاء الإداري،١٣/١٢/١٩٥٤في  ٣٩٤٠قرار رقم  )٢(

 ١٢٧ص

 ١٨١، ص١٩٨٨جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ،.د )٣(
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ق الـدعوى الجزائيـة حجيـة الشـيء المحكـوم فيـه، أي صـيرورته باتـا يعني اكتساب قرار غل

ما صدر فيه فلا يجوز إعادة تحريـك الـدعوى عـن ذات الواقعـة التـي صـدر فيهـا أمـام أي  في

ن القضاء فصل بموجب حكم نهـائي أويعني أيضا من ناحية تكييفه القانوني  )١(جهة قضائية

   )٢(يهاقاطع في القضية خوله القانون أمر الفصل ف

إن الحجية تعني عدم إمكانية تحريك الدعوى الجزائيـة عـن الواقعـة التـي تقـرر فيهـا الغلـق 

مــرة ثانيــة، وللإحاطــة بجوانــب الموضــوع اقتضــت طبيعــة المبحــث تقســيمه إلــى ثلاثــة مطالــب 

نفرد المطلب الأول لطبيعة هذه الحجية، ولما كانت هـذه الحجيـة  تبقـى مؤقتـة بظهـور الأدلـة 

مما يعنـي أن هـذه الحجيـة لهـا صـله أو أنهـا تتعلـق بقـرار الغلـق وهـذا مـا سـنبحثه فـي  الجديدة

  .المطلب الثاني أما المطلب الثالث فسيكون لبيان شروط اكتساب قرار الغلق لهذه الحجية

  

  

  

  المطلب الأول

  طبيعة حجية قرار غلق الدعوى الجزائية

ى القضـاء وحسـم بصـور باتـة إن مقتضى الحجية بوجه عام يعني أن ما سبق عرضه عل

بأنه لا يجوز عرضه ثانيا بغية النظر فيه وحسمه مجددا سواء أكانت الجهة القضـائية نفسـها 

والعلـة فـي ذلـك أن القـانون مـنح القـرار الجزائـي  )٣(أي جهـة أخـرى مالتي حسمت الموضـوع، أ

وعدم المساس بها نوعا من الحرمة توصله إلى مرتبة الحجية توجب احترام الأحكام والقرارات 

   )٤(من لحظة صدورها

                                                 
 .٩٢، ص١٩٦٧دار الفكر العربي، القاهرة، ،  المجلد الثانيمحمود جمال الدين  زكي، نظرية الالتزام، .د )١(

 .٧٦٩سابق، ص مصدرعاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية،  )٢(

 .٩٣سابق، ص مصدرمحمود جمال زكي، نظرية الالتزام، .د )٣(

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) ٢٢٥(المادة  )٤(
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إن إسباغ الحرمة على القرار الجزائي تمنع المحكمة من إعادة النظر في النزاع المنظـور 

  . )١(المقررة قانونا بالطرقأمامها من قبل إلا 

فالحجيــة تقيــد محكمــة الموضــوع وتمنعهــا مــن إعــادة النظــر فــي النــزاع المحكــوم فيــه مــن 

حجيـة الحكـم الجزائـي  مبـدأبناء على طلب أطـراف الـدعوى، ولأهميـة كان ذلك  لوجديد حتى 

  .)٢(فان اغلب التشريعات الإجرائية أخذت به

وتعد حجية قرار الغلق في الدعوى الجزائية المقامة ضد شخص ما مـن النظـام العـام ممـا 

ن المحكمـة قضـت إيستتبع عدم إعادة النظر في الـدعوى مجـددا سـواء أثـار ذلـك الخصـوم أم 

فـــالحكم بمجـــرد صـــدوره وفصـــله فـــي  )٣(بـــذلك، وفـــي أي مرحلـــة كانـــت عليهـــا الـــدعوى الجديـــدة

ــاً إ، ولا قــوة للأمــر المقضــي )٤(النــزاع يحــوز حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه  )٥(لا إذا أصــبح نهائي

وهناك فرق بين حجية الأمر المقضي بـه فـي المـواد الجنائيـة وفـي المـواد المدنيـة للأولـى تعـد 

عـــن واقعـــة معينـــة  متـــى ثبـــت للمحكمـــة ســـبق محاكمـــة الشـــخص) ٦(العـــامنظـــام الحجيـــة مـــن ال

                                                 
، ١٩٧٨، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ١ائي في فقـه الإجـراءات الجنائيـة، طادوار غالي الذهبي، الحكم الجن.د )١(

 .٧٣٩سابق، ص مصدرعبد العظيم مرسي وزير، دور القضاء في تنفيذ الإجراءات الجنائية، .، د٢٦٥ص

ية من قانون أصول المحاكمات الجزائ) ٢٢٩-٢٢٧(ورد النص على حجية الأحكام والقرارات الجزائية في المواد  )٢(

ـــذ، والمـــ ،  ١٩٥٠لســـنة ) ١٥٠(رقـــم  الجنائيـــة المصـــري تمـــن قـــانون الإجـــراءا) ٤٥٥-٤٥٤(واد العراقـــي الناف

مـن ) ٣٦٨ ، ٦(، والمـواد  ١٩٦١لسـنة ) ٩(رقـم  من قانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة الأردنـي) ٣٣(والمادة 

 . ١٩٥٨لسنة  قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي

، احمــد مــاهر ٢٤٠ســابق، ص مصــدرالعكيلــي، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة،  عبــد الأميــرالأســتاذ  )٣(

 .٥ص، ١٩٩٠دار النهضة العربية، القاهرة،  ، ١طزغلول، الحجية الموقوفة، 

ـــة، مصـــر،  ، ٢ط، أصـــول الإثبـــات فـــي المـــواد المدنيـــة ،صســـليمان مـــرق.د )٤( ، ٢٩٢، ص١٩٥٢المطبعـــة العالمي

مـن قـانون الإثبـات ) ١٠١(، المـادة  ١٩٧٩لسـنة ) ١٠٧(رقـم  ون الإثبات العراقـيمن قان) ١٠٥(وانظر المادة 

 .النافذ في المواد المدنية والتجارية المصري

، ١٩٨٧المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت،  ، ٢طســمير عاليــة، قــوة القضــية المقضــية، .د )٥(

 .٢٣ص

 .٢٤٠سابق ص رمصد –الأستاذ عبد الأمير العكيلي   )٤( 
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ن أوهنــاك مــن يــرى ) ١(مــن جديــد المحاكمــةتنــع عليهــا إعــادة وصــدر حكــم نهــائي فيهــا فانــه يم

توجــــد قواعــــد  حيــــثحجيــــة الشــــيء المحكــــوم فيــــه قاعــــدة موضــــوعية وليســــت قرينــــة قانونيــــة 

الأحوال فيقلبها إلـى حقـائق ثابتـة مثلمـا فـي موضوعية بينهما المشرع على الراجح الغالب من 

والقرينة القانونية هو أن كلا  الموضوعيةالقانونية وما يصل أو يربط بين القاعدة القرائن ذلك 

عــد علــة القاعــدة الموضــوعية الأخيــرة ت ةوالفكــر  )٢(منهمــا يقــوم علــى فكــرة الــراجح الغالــب الوقــوع

ن القرينـة أحـين  علـىالظهـور  فـيلهـا أي مجـال ررت القاعـدة اختلفـت العلـة ولـم يعـد قفمتى ت

فكــرة الــراجح الغالــب الوقــوع البــارزة فيهــا لأنهــا تعــد موضــوع القرينــة فــلا تختفــي  يالقانونيــة تبقــ

والميـــزة الأخـــرى للقاعـــدة الموضـــوعية هـــي عـــدم قابليتهـــا لإثبـــات العكـــس أي يجـــب  )٣(ورائهـــا

لـة التـي وضـعت إلـى تقريرهـا للواقـع تطبيقها في جميع الأحوال بصرف النظر عن مطابقة الع

أو عدم مطابقتها له ولذلك فان حجية الشيء المحكوم فيه قاعـدة موضـوعية تقـوم علـى قرينـة 

افتــراض مطابقــة الحقيقــة القضــائية للحقيقــة الواقعيــة وبنــاءً علــى ذلــك يكــون الحكــم حجــة بمــا 

النهائي ليست  الحكمبها  وقوة الأمر المقضي به ترتكز على أن القوة التي يتمتع )٤(فصل فيه

حقـا أو تكشـف وجـوده ومـن ثـم يـأتي هـذا الحكـم تطبيقـاً لقواعـد  أليست إلا أثرا إجرائيا فقد تنشـ

مـن النظـام  بكونـهوالدفع بحجية قرار الغلق  )٥(القانون الموضوعي وبذلك يكون عنوانا للحقيقة

حه التـي النظام العـام مبنـي علـى أن الـدعوى الجزائيـة ملـك المجتمـع تهـدف إلـى حمايـة مصـال

، )٦(مستها الجريمة، ومن ثم حجب الخصوم عـن التصـرف الكيفـي فـي الأمـور المتنـازع عليهـا

                                                 
مجموعـــة الإحكـــام  – ٢٢/٣/١٩٨٢فـــي  ٨٢/ تميزيـــة أولـــى /  ٢٤٣وبهـــذا المعنـــى قـــرار محكمـــة التميـــز المـــرقم  )٥(

  .٧٨ص ، ١٣س ، ١ع ،العدلية 
 ٢٩٦ص – ١٩٥٤ –مطبعة الحلبي  –الإثبات في المواد المدنية  – الصدةعبد المنعم فرج . د )٦(

 .٤٢ص ،سابق  مصدر ،حجية الحكم  ،ادوار غالي . د )٧(

 .٦٩٤ص ، ١٩٨٨ ،القاهرة ،  ٣ج ،موسوعة القضاء والفقه للدول العربية  ،حسن الفكهاني  )١(

 .٢ص ، ١٩٩٤ ،القاهرة  ،العربية  النهضةدار  ،إعادة النظر في الإحكام الجنائية  ،عبد التواب معوض . د )٢(

فتحـي المصـري بكـر، قـوة الشـيء . ، د١٦٨، ص١٩٧٧احمد مجيد، حقوق الدفاع، المطبعة الملكيـة، الربـاط، .د )٦(

 ٨، ص١٩٨٩كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ) أطروحة دكتوراه(المقضي به في المجال الجنائي 
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ضـــمانا للعدالـــة وكفالـــة الحريـــات العامـــة ممـــا يـــؤدي إلـــى الاســـتقرار الـــذي يحقـــق مبـــدأ شـــرعية 

  .)١(الجرائم والعقوبات

  

  المطلب الثاني

  صلة الحجية بقرار غلق الدعوى الجزائية

د بالحجية انه لـيس لسـلطة التحقيـق اتخـاذ إجـراء مـا مجـددا بعـد صـدور إن المقصو       

وهـذا القـرار يكسـب المـتهم حقـه فــي  )٢(إلغـاء هـذا القـرار إلـىدون سـبب يـدعو مـن قـرار الغلـق 

ع إلى الـدعوى ثانيـة، ممـا يتوجـب علـى سـلطة التحقيـق عـدم قبولهـا إذا سـبق و الدفع بعدم الرج

، مــا لــم  أن يلغــى قانونــا إلــىديــدة، وتســتمر هــذه الحجيــة الفصــل فيهــا إلا إذا ظهــرت أدلــة ج

، ومن هنـا تظهـر التفرقـة بـين حجيـة الشـيء المحكـوم )٣(يكتسب القرار قوة الأمر المقضي فيه

 بينمـاوتخضـع الحجيـة للإلغـاء القـانوني  )٤(تتصف بالنهائيةالتي فيه وقوة الأمر المقضي فيه 

تلغـــي قـــد الطعـــن التـــي  لطـــرقعـــدم خضـــوعه قـــوة الأمـــر المقضـــي فيـــه لا تخضـــع للإلغـــاء ل

، ولا تقـــف التفرقـــة بـــين الحجيـــة وقـــوة الأمـــر المقضـــي فيـــه عنـــد حـــدود الدرجـــة وإنمـــا )٥(القـــرار

                                                 
كليـــة الحقـــوق، ) أطروحـــة دكتـــوراه(محمـــد علـــي عيـــاد، ضـــمانات الحريـــة الشخصـــية أثنـــاء التحـــري والاســـتدلال .د )١(

 .٣، ص١٩٨٠جامعة القاهرة، 

ة، محاضــرات فــي الإجــراءات الجنائيــة، المركــز القــومي للدراســات القضــائية، وزارة العــدل، القــاهرة، محمــود عطيــ )٢(

أوامـــر الحفـــظ التـــي تصـــدرها النيابـــة العامـــة (، وبهـــذا قضـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية بـــأن ١٣٢، ص١٩٨٩

يسـبق علـى = ا ممـايهـبوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها في نطاق القوانين الجنائية بالوقـائع المطروحـة عل

، مجموعــة أحكــام ١١/٢/١٩٥٨، نقــض فــي )تلــك الأوامــر فــي هــذه الحالــة مــا للأحكــام مــن قــوة الأمــر المقضــي

 .٧٢٤، ص٩٤٠النقض، السنة التاسعة، رقم 

، ١٩٨٢توفيــق حســين فــرج، قواعــد الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، مؤسســة الثقافــة، جامعــة الإســكندرية،  )٣(

 .١٣٥ص

 .١٣٥، صنفسه لمصدرا )٤(

 .٢١٠سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٥(
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، فالأول تتعلق بحماية الحكم أو بمعنى أخر الصـفة للحمايـة  تتجاوزها إلى اختلاف غرضيها

ن الحجية كأثر أ فضلا عن. )١(القضائية التي يتمتع بها الحكم بينما الأخرى تعد صفه للحكم

خارج الخصومة التي صدر فيها الحكم والقوة تكون أهميتها داخل هذه  للمستقبلتنتج بالنسبة 

معينـة  بطـرقلبيان مدى ما يتمتع به الحكم من قابلية أو عدم قابلية للطعـن فيـه  )٢(الخصومة

يجــة للطعــن بــه زال وزالــت وتبقــى الحجيــة قائمــة بالنســبة إلــى الحكــم مــا دام قائمــا فــإذا الغــي نت

لــه الحجيــة وأضــيفت  تعاديــة بقيــ بطــرقمــا إذا تأيــد ولــم يعــد قــابلاً للطعــن بــه أمعــه حجيتــه 

إليهمــا قــوة الأمــر المقضــي بــه وان قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة الصــادر فــي نهايــة التحقيــق 

كـن الرجـوع ن يضـع المـتهم خـارج الملاحقـة القضـائية ولا يمأالابتدائي أو المحاكمة مـن شـأنه 

قـرار وهـو علـى لالا تتغير حالة الأدلة التي كان قد صدر بناءً عليها وقت صدور أفيه بشرط 

نحو يحوز حجية تتعلق به بما يمنع السير في الدعوى بالحالـة التـي كانـت عليهـا الأدلـة عنـد 

دون العــودة إلـى التحقيــق أو طــرح الـدعوى علــى محكمـة الموضــوع طالمــا مـن صـدوره فتحــول 

ن خصوصـية حجيـة القـرار أقرار الغلق قائماً ولم يلغ قانونا لعدم ظهـور أدلـة جديـدة كمـا كان 

دون إعــادة النظــر فــي الــدعوى مــرة أخــرى لصــدور قــرار مــن نهــا تحــول إي إذ بذات طــابع ســل

كافـة إطـراف الـدعوى الجزائيـة وتلتـزم  الـىحكمها عام ينسـحب نفسه بالغلق سابقا وفي الوقت 

   )٣()محكمة التحقيق، محكمة الموضوع(قضائية بها كافة الجهات ال

إن قــرار الغلــق النهــائي للأســباب التــي توجــب ذلــك لا يمكــن الرجــوع عنــه لصــعوبة ظهــور 

أدلة جديدة كما لو كان الفعل غير معاقب عليه نظراً  لصغر سن المتهم أو لحصـول التنـازل 

                                                 
 .١٦٧ص، ١٩٧٤فتحي والى، مبادئ قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، .د )١(

الشروط الموضـوعية للـدفع بحجيـة الشـيء المحكـوم فيـه، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  –احمد السيد حاوي . د  )٥(

 .٤٩، ص١٩٧١

الفاعـل وإدانتــه وأغلقـت الـدعوى نهائيــاً  تإذا كانـت المحكمــة قـد عينـ... "يـز بـان يمحكمــة التم تطبقـاً لـذلك قضـ  )١(

عن المتهمين الآخرين واكتسب قراراهـا درجـة البتـات فـلا يجـوز أدانـه مـتهم أخـر فـي دعـوى أخـرى عـن الجريمـة 

جنايات أولى  ٢٢٣قراراها المرقم  "بحقهم قرار الغلقذاتها بالاستناد للأدلة الواردة نفسها ضد المتهمين الصادر 

 .٢٢١مجموعة الإحكام العدلية، ص ١٥/١/١٩٧٨في 
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إن المشـــرع العراقـــي  ومـــن ذلـــك يبـــدو. )١(عـــن الشـــكوى أو تصـــالح المـــتهم مـــع المجنـــي عليـــه

بتقســيمه أســـباب غلـــق الــدعوى الجزائيـــة إلـــى مؤقتــة ونهائيـــة أراد اســـتبعاد قــرار غلـــق الـــدعوى 

المبنــي علــى ســبب نهــائي مــن نطــاق التــأثر بالأدلــة الجديــدة، وهــذا مــا نصــت عليــه صــراحة 

لبــات القــرار ا( :مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ بقولهــا) د/٣٠٢(المــادة 

علــى القــرار  هواقتصــر ، )٢(...)بغلــق الــدعوى نهائيــاً يمنــع مــن اســتمرار إجــراءات التحقيــق فيهــا

المبني على سبب مؤقت، وهذا ما أوضحته الفقرة المتقدمة من المادة المذكورة التي جاء فيهـا 

  .)٣()أما القرار البات بغلقها مؤقتاً فلا يمنع من ذلك عند ظهور أدلة جديدة(.... 

 حكــــام والقــــرارات نفســــها وتســــرى عليــــهرار غلــــق الــــدعوى الجزائيــــة يتمتــــع بحجيـــة الأإن قـــ

ن قــرار غلــق الــدعوى أالأحكــام عينهــا المتعلقــة بحجيــة الأحكــام والقــرارات ويترتــب علــى هــذا 

كمـا . )٤(الجزائية، يعد حجة على كافة أطراف الدعوى وجهات القضاء بما فيهم مصدر القرار

ن يتمسـك بالـدفع بحجيـة قـرار غلـق الـدعوى بعـدم جـواز أمجددا يحق لمن رفعت دعوى ضده 

ـــدعوى لســـبق الفصـــل بهـــا علـــى  ـــو أنظـــر ال ـــدفع شـــروطه وأســـبابه وهـــي وحـــدة ان تت فر لهـــذا ال

ـــدعوى الجزائيـــة شـــأنه شـــأن بقيـــة الأ حكـــام الخصـــوم والموضـــوع والواقعـــة وقـــرار الغلـــق فـــي ال

لت بهـا صـان فر إن الواقعـة التـي سـبق خآوالقرارات يعد حجة بالواقعة المعدة للجريمة بمعنى 

                                                 
مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي ) ج/٢٠٣(والمـــادة ) ج/١٨٢(والمـــادة ) أ ،ب، ج/١٣٠(المـــادة  )١(

 .النافذ

 مصـدر ١/مجموعة الأحكـام العدليـة العـدد ١٥/١/١٩٧٨في  ٧٧/جنايات أولى/٢٢٣قرار محكمة التمييز لمرقم  )٢(

 .٢٢١، ص١٩٧٨سابق، السنة التاسعة، 

، الســنة ٤/، مجموعــة الأحكــام العدليــة، العــدد١٩/١٠/١٩٧٦فــي  ٧٥/تمييزيــة/٨٩١قــرار محكمــة التمييــز المــرقم  )٣(

 ١٣٤، ص١٩٧٦الثامنة، 

، الســـنة ٢١زارة العـــدل، ابـــو ظبـــي، العـــدداحمـــد مهـــدي الـــديواني، قـــوة الحكـــم الجنـــائي، مجلـــة العدالـــة، تصـــدرها و  )٤(

 ٦٨، ص١٩٧٩السادسة، 
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المحكمــة المختصـــة بخصـــوص غلـــق الـــدعوى تكــون ملزمـــة للمحـــاكم الجزائيـــة الأخـــرى أي لا 

  .)١(بها مجدداً حتى في حالة اكتشاف أدلة جديدةالمحاكمة يجوز إعادة 

  

  المطلب الثالث

  شروط اكتساب قرار غلق الدعوى الجزائية الدرجة القطعية

صـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ نصوصـــا صـــريحة تحـــدد لـــن يتضـــمن قـــانون أ

شـــروط اكتســـاب قـــرار غلـــق الـــدعوى الجزائيـــة حجيـــة تمكـــن مـــن الـــدفع بهـــا، ولمـــا كانـــت هـــذه 

ن هذه الحجيـة مـن جـنس حجيـة الحكـم الجزائـي التـي أ عن فضلاالحجية تتعلق بالنظام العام 

قرار غلق الدعوى الجزائية والحكم الجزائي تتصل بالنظام العام وبذلك يتحقق أوجه الشبه بين 

ن هــذه الشــروط هـي نفســها العامــة المقـررة للــدفع بحجيــة الأحكـام الجزائيــة، وهــي إوعلـى هــذا فـ

  :آتهو  وحدة الخصوم ووحدة الموضوع ووحدة السبب، نستعرضها في الفروع التالية وكما

  

  الفرع الأول

  وحدة الخصوم

لــق الــدعوى الجزائيــة أمــام القضــاء الجزائــي تــوافر مــن شــروط قبــول الــدفع بحجيــة قــرار غ

ـــدعوى التـــي يـــدفع بســـبق الفصـــل فيهـــا أو أوحـــدة الخصـــوم، والمقصـــود بوحـــدة الخصـــوم  ن ال

، وبمعنــى  )٢(التمســك بحجيــة الحكــم قائمــة بــين خصــوم الــدعوى التــي صــدر فيهــا ذلــك الحكــم

حقــا فــي دعــوتين وحــدة الخصــوم بــين دعــوتين كلمــا كــان الشــخص نفســه ملا أتحــددتآخـر أن 

فـي الـدعوى المقامـة  انفسـهمن يكون أطراف الدعوى المحسومة هـم إ، أي نفسها من الجريمة 

، وبنــاء علــى ذلــك فــلا يحــتج بقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة إذا لــم يكــن الخصــوم فــي  مجــددا
                                                 

 ١٨٤سابق، ص مصدرسليم حربة، . الأستاذ عبد الأمير العكيلي، ود  )٢(

 والأسـتاذ، ١٤٧، ص١٩٨٧المطبعة الجديدة، دمشق ، ، ٤طعبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، .د )٢(

 .٢٤٧سابق، ص مصدركمات الجزائية، عبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحا
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الـــدعوتين الســـابقة والمقامـــة مجـــدداً متوحـــدين، وأطـــراف الـــدعوى الجزائيـــة هـــم المـــدعي ممـــثلاً 

حجيــة قــرار  ية، وهــذا الشــرط يعنــي نســب مــن جهــة والمــتهم مــن جهــة أخــرى )١(لادعــاء العــامبا

،  )٢(ينحصــر مجالهــا فــي العلاقــة بــين أطــراف الــدعوى التــي صــدر فيهــا حيــثغلــق الــدعوى 

فالمدعى العام في الدعوى الجزائية ذات الحق العام هو المجتمع وما الادعاء العام إلا ممثلـه 

، كمـا يعـد  )٣(ي يقوم بتحريك الدعوى بالحق العام ومباشـرتها باسـم المجتمـعالقانوني، فهو الذ

ن المشــرع قــد يخــول أعلــى الــرغم مــن  )٤(ثابــت فــي أي دعــوى جزائيــةالالادعــاء العــام الطــرف 

حـق إقامـة الـدعوى كالمـدعي المـدني أو المجنـي عليـه فـي الـدعاوى التـي بغير الادعاء العـام 

ويـدل هـذا علـى أن المـدعي فـي  )٥(ه أو من يقوم مقامه قانونـايتطلب تحريكها تقديم شكوى من

ن يكـون أ، ويشـترط أيضـا لصـحة الـدفع  )٦(الدعاوى الجزائية لا يتعدد إلا انه قد يتعـدد ممثلـوه

المتهم في الدعوى التي صدر فيها القرار بغلق الدعوى الجزائية هو نفسـه المـتهم فـي الـدعوى 

، أمـا )٧(وحـدة المـتهم فـي الـدعوتينقـد تحققـت ق ذلـك ن تحقإر فالتي يثار فيها الدفع بقوة القرا

دون مـن إذا لم تتحقق هذه الوحدة فان قـرار الغلـق الـذي صـدر فـي الـدعوى السـابقة لا يحـول 

  .)٨(ن مختلفتيناإقامة الدعوى الأخرى ففي هذه الحالة تكون الدعوت

                                                 
الادعاء العام طرف مباشر في الدعوى الجزائيـة لمـا يقـوم بـه مـن وظـائف ولمـا يترتـب علـى تدخلـه مـن نتـائج لـذا  )١(

يعتبــر طرفــاً مباشــراً فــي الــدعوى الجزائيــة يهــدف إلــى كشــف الحقيقــة ويبحــث عــن الأدلــة ســواء كانــت فــي صــالح 

محمــد معــروف عبــد االله، رقابــة الادعــاء العــام علــى الشــرعية، مطبعــة جامعــة .د: ضــده، للمزيــد انظــر أوالمــتهم 

 .٧٧١سابق، ص مصدر، وما بعدها، عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، ١٣٨، ص١٩٨٢بغداد، 

 .١٦٠سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي، .د )٢(

 .١٩٧٩لسنة  ١٥٩العراقي رقم، من قانون الادعاء العام ) أولاً /٢(المادة  )٣(

 .٢٤٧سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ستاذالأ )٤(

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) أ/٣(المادة )٥(

 .٢٤١سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ستاذالأ )٦(

 .١٤٨سابق، ص مصدرعبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية، .د )٧(

، ١٩٨٨عبــــد الحميــــد الشــــورابي، الحكــــم الجنــــائي فــــي ضــــوء القضــــاء والفقــــه، دار الفكــــر الجــــامعي، القــــاهرة، .د )٨(

 .١٣٧ص
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ص نفسـه موضـع ملاحقـة فالدفع بحجية قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة تتـوافر إذا كـان الشـخ

أولى ثم صدر لصالحه قرار غلق وبقي هذا القـرار قائمـا ولـم تظهـر أدلـة جديـدة تبـرر العـدول 

أنهم محـددون  بعضهم، واختلف الفقه في تحديد المقصود بوحدة الخصوم، حيث يرى  )١(عنه

 دائماً ، لان القانون يعنيه شخص المتهم لا صفته وهو يمثل نفسه  )٢(بأشخاصهم لا بصفاتهم

  .في القضايا الجزائية فتغيير صفة المتهم لا تمنع من الدفع بحجية قرار غلق الدعوى دائماً 

وعلــى هــذا فــان المــتهم الــذي يصــدر بحقــه قــرار الغلــق ســواء كــان بصــفته فــاعلا أم شــريكا 

فانــه يتمتــع بالحجيــة مــا دام القــرار قائمــا لــم يلــغ أو تظهــر أدلــة جديــدة تبــرر العــدول عنــه وان 

ن العبــرة باتحــاد الخصــوم هــي أ هنــاك مــن يــرىفوخلافــا للــرأي الســابق . اد صــفتهتغيــرت باتحــ

دون إقامـــة  مـــن فمـــن يصـــدر القـــرار بحقـــه كونـــه فـــاعلا لا يحـــول )٣(لصـــفاتهم لا لأشخاصـــهم

هذا الاتجاه شرط وحدة الخصـوم كشـرط للـدفع  استعادلقد  )٤(شريكا بكونهالدعوى مجددا عليه 

لان في هذه المسـائل يشـترط اتحـاد الخصـوم فـي صـفاتهم،  )٥(للدفع بالحجية بالمسائل المدنية

  . إلا انه لا يستقيم في المسائل الجزائية )٦(وهذا ينسجم في المواد المدنية

  

  فرع الثانيال

  وحدة الموضوع

                                                 
 .١٩٧، ص١٩٨٤دار الفكر العربي، القاهرة، ، ١ط، طرق وأدلة الإثبات ،طلبةأنور  )١(

احمـــد فتحـــي ســـرور، أصـــول قـــانون .، د٢١٦ســـابق، ص مصـــدرمحمــود نجيـــب حســـني، قـــوة الحكـــم الجنـــائي، .د )٢(

 .١٧٧، ص١٩٦٩الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .١٧٥، ص١٩٨٤محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  )٣(

 .١٧٥ص نفسه،  المصدر )٤(

 .١٩٦، ص١٩٨٧مهدي صالح محمد، أدلة القانون غير المباشرة، مطبعة اوفسيت المشرق، بغداد،  )٥(

الأحكــام الصــادرة مــن المحــاكم العراقيــة التــي :(علــى إنالنافــذ مــن قــانون لإثبــات العراقــي ) ١٠٥(نصــت المــادة  )٦(

دعوى ولـم تتغيـر صـفاتهم وتغلـق حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الـ

 .)النزاع بذات الحق محلا وسببا
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ن موضوع الـدعوى السـابق قـد تكـرر أيقصد بوحدة الموضوع وحدة وقائع الدعوى، بمعنى 

 أوضــوع الــدعوى الجزائيــة هــو المطالبــة بتوقيــع العقوبــة ومو  )١(فــي الــدعوى الجزائيــة الجديــدة

لذا فان وحدة الموضوع تتوافر فـي  )٢(، على مرتكب الجريمة التدابير الاحترازية المقررة قانونا

كل القضايا الجنائية لان الموضوع في كل قضية جنائية هو طلب عقاب المتهم أو المتهمين 

لجزائيـــة هـــو الشـــيء المطلـــوب الحكـــم بـــه فـــي تلـــك فموضـــوع الـــدعوى ا )٣(المقـــدمين للمحاكمـــة

، ويتحدد موضوع الدعوى الجزائية بمقتضـى )٤(الدعوى وهو الصفة النهائية لكل دعوى جزائية

ن القــانون هــو الــذي يتكفــل أبمعنــى  )٥(بمقتضــى نصــوص القــانون فــي الواقعــة المســندة للمــتهم

لهـــا اســـتنادا لقاعـــدة لا بموضـــوع تحديـــد الأفعـــال التـــي تتكـــون منهـــا الجـــرائم ويقـــرر العقوبـــات 

   .جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص

ولمــا  )٦(نفســهطولــب فــي الــدعوتين بالشــيء  إذاإن وحــدة الموضــوع بــين دعــوتين تكتمــل 

ثـــم اســـتعيدت واحـــد كانـــت كـــل دعـــوى عامـــة تســـتهدف إنـــزال العقـــاب بفاعلهـــا فـــان حكـــم فيهـــا 

ويقع علـى عـاتق  )٧(دة الموضوع متحققةتزال العقوبة بالفعل نفسه كانت وح ماالملاحقة ثانية 

عاتق سلطة التحقيق الفصل فيها إذا كان موضوع الدعوى السابقة هو نفسه موضوع الدعوى 

                                                 
 .٢٤٦سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ستاذالأ )١(

محمـــد ظـــاهر معـــروف، المبـــادئ الأوليـــة فـــي أصـــول الإجـــراءات الجنائيـــة، دار الطبـــع والنشـــر الأهليـــة، بغـــداد،  )٢(

 .٢٠٤، ص١٩٧٢

، مجموعــة القواعــد القانونيــة، التــي ١٩/٢/١٩٣٤نقــض فــي وهــذا مــا تعــزز بقضــاء محكمــة الــنقض المصــرية،  )٣( 

 ،١٩٦٩المكتـــب الفنـــي، القـــاهرة، ،  ٢أقرتهـــا محكمـــة الـــنقض فـــي خمســـة وعشـــرون عامـــاً، الـــدائرة الجنائيـــة، ج

 .٢٧٠ص

، مطبعـــة لجنـــة التـــأليف والترجمـــة ١، جعلـــي زكـــي العرابـــي، المبـــادئ الأساســـية للتحقيقـــات والإجـــراءات الجنائيـــة )٤(

 .٣٦٩، ص١٩٤٠والنشر، القاهرة، 

 .٢٤٧سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ستاذالأ  )٥(

، ١٩٧٨الــدار العربيــة للموســوعات، القــاهرة، ، ١جحســن الفكهــاني، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الأردنــي،  )٦(

 .٣٣٨ص

 .٧٧٠سابق، ص مصدرعاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية،  )٧(




  ...........................................ا�	��ث ا���ل ��  ط���� �رار ��ق ا�د�وى ا�زا��� و�

 

 ٩١

الجديــدة وذلــك منعــا للتنــاقض الــذي سيحصــل بــين القــرارات التــي يتخــذها قاضــي التحقيــق، أو 

  .)١(مجرد تكرار للحكم السابق

الـــدعوى الجديـــدة تجديـــد الـــدعوى  وعلـــى هـــذا الأســـاس لا يجـــوز لأي طـــرف مـــن أطـــراف

وتحريكها عن الواقعة عينها الصادر فيها قرار غلق الدعوى الجزائية ما دام الشخص واحد لم 

قـرار غلـق الـدعوى والثانيــة  هــافــي الحـالتين الأولـى الصـادر في اً يتغيـر وموضـوع الـدعوى واحـد

جديـدة تبـرر العـدول، دون وجـود أدلـة مـن التي يطالب أطراف الدعوى إعـادة تحريـك الـدعوى 

مـن ثـم  اً لأنه إذا كانت الواقعة واحدة في الـدعوتين يكـون الجـزاء الـذي يقـرره القـانون لهـا واحـد

  .ايكون الموضوع واحد

  الفرع الثالث

  وحدة السبب

أن تكون الوقائع الجرمية المؤسسة عليها ) وحدة دواعي إقامة الدعوى( تعني وحدة السبب

لوقـائع الجرميـة التـي أسسـت عليهـا الـدعوى السـابقة والتـي صـدر ا نفسـهاالدعوى الجديدة هـي 

تكون الواقعة المرفوعة بها الـدعوى هـي الواقعـة عينهـا الصـادر  أنقرار الغلق بشأنها، بمعنى 

فيهـــا قـــرار بغلـــق الـــدعوى الجزائيـــة، فـــان كانـــت واقعـــة أخـــرى مغـــايرة فـــلا يكـــون الـــدفع مقبـــولاً، 

وإذا كــان تحقــق وحــدة الســبب شــرطا  )٢(تســبها قــرار الغلــققاعــدة الحجيــة التــي اك إلــىاســتنادا 

لازما في الدفع بحجية الشيء المحكوم فيه بوجه عام بحيث تكـون الواقعـة المطلـوب محاكمـة 

الأمر  )٣(المتهم عنها في الدعوى الثانية هي الواقعة نفسها الصادر فيها الحكم الحائز للحجية
                                                 

 .٨٣٨سابق، ص مصدر، حسن الفكهاني، الوسيط في شرح القانون المدني  )١(

، عبـــد الحكـــم فـــودة، موســـوعة الإثبـــات فـــي المـــواد المدنيـــة ٢٠٥ســـابق، ص مصـــدرمحمـــود ظـــاهر معـــروف، .د )٢(

 .٢٩٦، ص١٩٨٧دار النهضة العربية، القاهرة،  ، ٣جنقض، والتجارية والشرعية في ضوء القضاء والفقه وال

قــرار محكمــة الــنقض المصــرية فــي : ، وانظــر٢١٨ســابق، ص مصــدرعبــد الحميــد الشــورابي، الحكــم الجنــائي، .د )٣(

، وقــــرار محكمــــة الــــنقض ١٢١ســــابق، ص مصــــدر ، ٣ج، عبــــد الحكــــم فــــودة، موســــوعة الإثبــــات ،٤/١٢/١٩٤٦

عــــلام، موســــوعة التشــــريعات والتعليقــــات والمبــــادئ القضــــائية فــــي قــــانون حســــن .، د١٧/٦/١٩٤٦المصــــرية فــــي 

 .٨٦٥سابق، ص مصدر ، ١المجلد الثاني، جالإجراءات الجنائية، 




  ...........................................ا�	��ث ا���ل ��  ط���� �رار ��ق ا�د�وى ا�زا��� و�

 

 ٩٢

كــان لكــل منهــا ذاتيــة خاصــة ومســتقلة عــن الأمــر الــذي يمتنــع معــه القــول بوحــدة الســبب إذا 

  .)٢(وان اتحد الموضوع والخصوم )١(الأخرى

إلى ربط مفهوم الواقعـة بجميـع العناصـر القانونيـة للجريمـة  اء القانونوقد ذهب بعض فقه

بما فيها الركن المادي والركن المعنوي، غيـر انـه فـي مجـال الـدفع بحجيـة الحكـم البـات يكفـي 

ي أقيمت بشأنها الدعوى تتحد في جميع عناصرها المادية فقط مع الواقعة ن تكون الواقعة التأ

تعــد عناصــر  حيــثالتــي صــدرها فيهــا قــرار غلــق،  أمــا بقيــة الظــروف الأخــرى فــلا يعتــد بهــا 

  .)٣(ثانوية 

إن مــا يعتــد بــه فــي هــذا المجــال هــو الــركن المــادي عنــد مقارنــة وحــدة الواقعــة واختلافهــا 

تحــدتين فــي الســلوك والنتيجــة وعلاقــة الســببية فــان ذلــك يحــول دون فعنــدما تكــون الــواقعتين م

   .)٤(اختلافها في الركن المعنوي أو العناصر الأخرىمن رغم على النظر الدعوى مجدداً و 

أما الركن المعنوي والظـروف الأخـرى التـي تـدخل فـي تكـوين الجريمـة إلـى جانـب السـلوك 

عـة إلا أن الاخـتلاف فـي السـلوك المنسـوب للمـتهم والنتيجة فلا يعتد بها فـي تحديـد وحـدة الواق

أو فــي النتيجــة ســيؤدي إلــى واقعــة مختلفــة، وهــذا الاخــتلاف يقصــد بــه المغــايرة ولــيس مجــرد 

  . )٥(التدرج في الجسامة

وعلــى ذلــك لابــد مــن الأخــذ بمعيــار وحــدة الســبب كشــرط للــدفع بحجيــة قــرار غلــق الــدعوى 

ين ويسـتند هـذا المعيـار إلـى اتحـاد السـبب تو ة في الدعتكون غايته بيان متى تعد الواقعة واحد

الثانيـة المطلـوب تحريـك الـدعوى فيهـا، يجـب إن و في الدعوى الصادر بها قرار غلـق الـدعوى 

ن تكــون الواقعــة المطلــوب محاكمــة أبمعنــى  )٦(ين واحــدةتن الواقعــة الماديــة المكونــة للــدعو تكــو 
                                                 

 .٣٥٤ص ،١٩٦٨بغداد، مطبعة الزهراء، ،١،ج١طالوسيط في شرح قانون العقوبات،  علي حسين الخلف،.د )١(

 .٢١٩سابق، ص مصدرعبد الحميد الشورابي، الحكم الجنائي، .د )٢(

 .١٨١سابق، ص مصدراحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، .د )٣(

 .وما بعدها ٢٧٣سابق، ص مصدرمأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية، .د )٤(

 .١٧٠سابق، ص مصدرادوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري،  )٥(

  .٢٨٦، ص١٩٧٧، الأسس العامة لقانون العقوبات، مطبعة دار الثقافة، القاهرة، سمير الجنزوري.د )٦(
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 ٩٣

ن يكـون أر بهـا قـرار غلـق الـدعوى ولا يكفـي المتهم عنها من جديد هـي بعينهـا الواقعـة الصـاد

  .ين متشابها بل يجب إن يكون السبب واحدا فيهماتالسبب في الدعو 

والمعيــار المعتمــد فــي مجــال غلــق الــدعوى الجزائيــة بحيــث لا يجــوز ملاحقــة شــخص     

صدر لصالحه قـرار غلـق مـرة أخـرى عـن الواقعـة نفسـها عـدم ظهـور أدلـة جديـدة تبـرر العـودة 

واقعة نفسها الصادر بهـا قـرار غلـق الـدعوى، وان جـوهر هـذا المعيـار هـو الارتبـاط بـين إلى ال

  .)١(سلطة القضاء وقوة القرار الصادر عنه

وســبب الـــدعوى الجزائيـــة فـــي الغالـــب يكـــون واقعــة مركبـــة متعـــددة فـــي عناصـــرها ومتفرقـــة 

ء الفصــل فيهــا بالعديــد مــن الظــروف والملابســات والمرتبطــة بوقــائع أخــرى يتعــين علــى القضــا

بحكــم واحــد هــو ســبب الــدعوى أمــا مــا خــرج عــن ذلــك فهــو يشــكل واقعــة أخــرى ويصــلح بــذلك 

، وتتحــد معــالم هــذا المعيــار بــالنظر إلــى الارتبــاط القــائم بــين ســلطة )٢(ســبب للــدعوى الثانيــة

التحقيق الابتدائي والمحاكمة وقوة قرار غلـق الـدعوى أيـا كانـت أسـبابه، وعلـى هـذا فـان سـبب 

قعـــة هـــو ذلـــك المجمـــوع مـــن العناصـــر الواقعيـــة والأوصـــاف القانونيـــة التـــي يكـــون للســـلطة الوا

  .)٣(فيها أم وضعت حدا للنزاع فصلتالمختصة وهي تنظر الدعوى سلطة البت فيها سواء 

مـا وعلى ما تقدم يجب النظر إلى الواقعة فـي مادياتهـا ولـيس فـي تكيفهـا القـانوني، ومتـى 

بب على ما سبق بيانه امتنعت محاكمة المتهم مرة ثانية ولو تحـت تحققت وحدة الواقعة، والس

 هة بالتهمـة تكـون معهـا وحـدوصف آخر، ويعد الوصف واحدا ولو أضيفت إليه عناصر لاحق

  .)٤(لا يهم إن كان لكل من الواقعتين وصف قانوني مستقل حيثأ ز لا تتج

                                                 
حســين محيــي الــدين، الحكــم فــي الــدعوى الجزائيــة، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية، تصــدرها كليــة القــانون، . د )١(

 .١٤٣، ص١٩٨٤جامعة بغداد، عدد خاص، 

 .٢٢٦سابق، ص مصدرعبد الحميد الشورابي، الحكم الجنائي، .د )٢(

 .٢٥٥سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي، .د )٣(

ي حسـين لـع.،  د٢٤٦سـابق، ص مصـدرعبد الأميـر العكيلـي، شـرح قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة،  ستاذالأ)٤(
، ٥٨، ص١٩٥٤مطبعـة الاعتمـاد، مصـر،  ، ١طالخلف، تعدد الجرائم وأثـره فـي العقـاب فـي القـانون المقـارن، 

 . ٩٨٧سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي، .د
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 ٩٤

فــي تقريــر وحــدة  عليــهأفضــل معيــار هــو الــذي يعتمــد  أنونــرى مــا ذهــب إليــه الــبعض، 
الســبب علــى وحــدة الواقعــة المرفوعــة عنهــا الــدعوى الجديــدة فــي جميــع عناصــرها الماديــة مــع 
الواقعــة المكونــة لموضــوع الــدعوى الأولــى الصــادر بشــأنها الحكــم الحــائز لقــوة الأمــر المقضــي 

مكونـة ن تتحد الواقعتان في السلوك والنتيجة وعلاقة السـببية بينهمـا، فهـذه العناصـر الأفيجب 
للواقعــة المنســوبة للمــتهم فــي مادياتهــا لا يجــوز محاكمــة الشــخص عنهــا أكثــر مــن مــرة، ويعــد 

مــا الــركن المعنــوي والظــروف الأخــرى التــي يتكــون منهــا الــنص أالحكــم لهــا عنوانــا للحقيقــة، 
التشــريعي إلــى جانــب الســلوك والنتيجــة فــلا يعتــد بهــا فــي بيــان وحــدة الواقعــة المحكــوم فيهــا، 

ف فــي الســلوك المنســوب للشــخص أو فــي النتيجــة فانــه يــؤدي إلــى واقعــة مختلفــة لا والاخــتلا
إن  إليـــهوممـــا يشـــار تحـــول قـــوة الأمـــر المقضـــي مـــن رفـــع الـــدعوى والحكـــم فيهـــا مـــن جديـــد، 
ن تـدرج النتيجـة فـي أالمقصود مـن الاخـتلاف المغـايرة ولـيس مجـرد التـدرج فـي الجسـامة ذلـك 

  .وتقف قوة الأمر المقضي حائلا لإعادة المحاكمة وحدة الواقعة فيالجسامة لا يؤثر 
، نفسها ن وحدة الوقائع تكون كلما استندت الدعوتان الى الواقع الجريمة أوخلاصة القول 

  أي كلما اشتركت في العناصر التي تؤلف الجريمة
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 ٩٥

  المبحث الثالث 

  حجية قرار غلق الدعوى الجزائية في الإثبات الجنائي

ـــ ـــة للمـــتهم الاحتجـــاج بق ـــق الـــدعوى الجزائيـــة المكتســـب الحجيـــة، إلا أن هـــذه الحجي رار غل

 سيتطرق اليه البحث تختلف من حيث الأثر تبعا لاختلاف نوع القضاء جزائيا أو مدنيا، وهذا 

الثـــاني لحجيتـــه أمـــام القضـــاء و لحجيتـــه أمـــام القضـــاء الجزائـــي  أولهمـــابالدراســـة فـــي مطلبـــين 

  .المدني

  

  المطلب الأول

  ق الدعوى الجزائية أمام القضاء الجزائيحجية قرار غل

ن الحجية لا تثبت إلا للأحكام الجزائية الفاصلة في موضوع الدعوى، ولكنها مع أالأصل 

ذلــك تثبــت لقــرار غلــق الــدعوى كونــه يضــع حــدا للنــزاع المعــروض أمــام القضــاء، أي ان هــذه 

فـــي حســـم النــــزاع  الحجيـــة يمكـــن الـــدفع بهـــا بصــــدور قـــرار الغلـــق للصـــلة الواحــــدة المتجســـدة

المطروح أمام القضاء وحيلولة ملاحقة المـتهم سـواء كـان قـرار الغلـق مؤقتـا مـا لـم تظهـر أدلـة 

كان الغلق نهائيـا ممـا يتوجـب عـدم قبـول الـدعوى الجديـدة لسـبق  أمجديدة خلال المدة المقررة 

  . )١(تحريكها أو حسمها نهائيا

فـي تخفيـف العـبء عـن كاهـل المحـاكم  ياً قرار غلق الدعوى الجزائيـة يـؤدي دورا أساسـ أن

المرجحـة  أوة يـمما يضمن عـدم إحالـة الـدعاوى إلا تلـك المسـتندة إلـى أسـاس مـن الأدلـة الكاف

وجــه ويتحقــق ذلــك يفتهــا علــى أكمــل ظللاتهــام وهــذا يمكــن الســلطات المختصــة لان تمــارس و 

ثـره بإيقـاف سـير بتمتع قرار غلق الدعوى بالحجية لأنه صادر عن جهـات قضـائية بمـا ينـتج أ

  .)٢(إجراءات الدعوى
                                                 

، ٩٠، ص١٩٨٦علي عبد القادر القهوجي، المسـائل العارضـة أمـام القضـاء الجنـائي، الـدار الجامعيـة، بيـروت،  )١(

 .٤٧٥سابق، ص مصدرسامي النصراوي، دراسة في أصول المحاكمات الجزائية، .د

 .٩٥، ، ص١٩٦٨، دار النهضة العربية، القاهرة، ١ئ القانون، طشمس الدين الوكيل، مباد. د )١(
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المشـرع جعـل مـن قـرار الغلـق بمثابــة  أنوالعلـة فـي عـدم قبـول الـدعوى الجديـدة تكمـن فـي 

دواعـي العدالـة وثبـات المراكـز القانونيـة  أنحكم صادر في موضوع دعوى نفسـها فضـلا عـن 

حجيـة التـي يحـتج يكـون لقـرار الغلـق المكتسـب الدرجـة النهائيـة ال أنوضمان الحريـات العامـة 

بهـا المـتهم بعـدم قبــول الـدعوى الجزائيـة الجديــدة ومـن ثـم يمنـع اتخــاذ أي إجـراء تحقيقـي ضــده 

مــن أي ســلطة تحقيقيــه  أمســواء مــن قبــل ســلطة التحقيــق المختصــة التــي اتخــذت قــرار الغلــق 

  .)١(أخرى

يــة ولــم يصــرح المشــرع العراقــي صــراحةً علــى الاحتجــاج بحجيــة قــرار غلــق الــدعوى الجزائ

علــى عــدم جــواز اتخــاذ أي ) ج/٣٠٢(ورد فــي نــص المــادة  إذإنمــا بــين ذلــك بشــكل ضــمني 

) ب(وفـق الفقـرة علـى مضت سنتان على قرار الإفراج الصادر من قاضي التحقيـق  إذاإجراء 

) ٣٠٠(الأصــولية، ويثبــت لــه الآثــار نفســها المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) ١٣٠(مــن المــادة 

 أن(التــي نصــت علــى ) ٣٠٢(مــن المــادة ) د(مــا يخــص الفقــرة  يمــن القــانون نفســه، وكــذا فــ

القرار البات بغلق الدعوى نهائيـا يمنـع مـن اسـتمرار إجـراءات التحقيـق فيهـا، أمـا القـرار البـات 

  ).بغلقها مؤقتا فلا يمنع ذلك عند ظهور أدلة جديدة

أمـام القضـاء  ن قرار غلـق الـدعوى نهائيـا لـه حجيتـه المطلقـةإلقول ا إلىومما تقدم ننتهي 

نصــت  إذن القـرار بــالغلق مؤقتـا لــه حجيتـه المطلقــة بمضـي المــدة المقـررة لــه، أالجزائـي، كمــا 

  أن من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على) ٢٢٧(المادة 

ما يتعلـق بتعيـين الواقعـة المكونـة  يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة أو البراءة حجه في -أ(

  .فاعلها ووضعها القانوني إلىيمة ونسبتها للجر 

يكون لقرار الإفراج الصادر من المحكمة الجزائية أو قاضـي التحقيـق قـوة الحكـم بـالبراءة  -ب

) ٢٢٨(حسـب نـص المـادة بويسـرى ذلـك علـى الأمـر الجزائـي ). عند اكتسابه الدرجة النهائيـة

  .من القانون أعلاه

                                                 
مجــدي محــب حــافظ، ضــوابط تســبيب أحكــام البــراءة، مجلــة الأمــن العــام، تصــدرها وزارة الداخليــة فــي مصــر، .د )١(

 .١٧ص ،١٣١/القاهرة، العدد
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قيق لا تكون إلا في حالة ظهور أدلـة الجديـدة ممـا إجراءات التح إلىومن هذا فان العودة 

يفيــد ضــمنا اكتســاب قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة الحجيــة عنــد غيــاب هــذه الأدلــة، وعليــه فــان 

قـرار غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا لــه حجيــة أمـام القضــاء الجزائــي وكــذلك قــرار غلــق الــدعوى 

  .مؤقت طالما ظل القرار قائما ولم يلغ قانونا

  

  لب الثانيالمط

  حجية قرار غلق الدعوى الجزائية أمام القضاء المدني

 )١(تتمتع القرارات التي تصدر عن القضاء الجزائي بشموله نطاقها وتعلقها بالنظام العام  

ولهـذا فـان  )٢(الدرجة النهائية وحازت حجية الأمر المقضـي بـه بمـا لـه مـن قـوة تإذا ما اكتسب

فــي  )٣(مــا يفصــل بــه نهائيــا مقيــداً بالقضــاء الجزائــي فــي هــذه الحجيــة جعلــت القضــاء المــدني

ان الدعوى الجزائية مستقلة عن الدعوى المدنية المتولدة عن الجريمـة ذاتهـا و موضوع الدعوى 

المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عنها بحيـث لا تـؤثر النتيجـة التـي تـؤول  إلىوالرامية 

جزائيـــة، وبحيـــث يكـــون للقضـــاة الجـــزائيين حريـــة إليهـــا الـــدعوى المدنيـــة فـــي مصـــير الـــدعوى ال

مـا قـرره القاضـي المـدني بشـأن الـدعوى المدنيـة،  إلـىدون الالتفـات مـن الفصل فـي الملاحقـة 

الدعوى المدنية ليس لها الاستقلال الذي تتمتع به الدعوى  أن، أي )٤(العكس فلا مكان له أما

تقـام  أوالتقليدي خاضعة لهـا  المبدأوفق على ما يخص القضاء المدني بل تظل  الجزائية في

                                                 
 .١٤١سابق، ص مصدراحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجنائية، .د )١(

 .١٨٩سابق، ص مصدرؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ر  .د )٢(

حسين المؤمن، حجية الأحكام الجزائية أمـام المحـاكم المدنيـة والشـرعية، مجلـة القضـاء، تصـدرها نقابـة المحـامين  )٣(

 .٥٥، ص١٩٧٧، ٢العراقيين، بغداد، العدد

تـــه فـــي المـــواد المدنيـــة والجنائيـــة، منشـــأة المعـــارف، الإســـكندرية، فـــودة، حجيـــة الأمـــر المقضـــي وقو  الحكـــمعبـــد .د )٤(

 .٥٢٨، ص١٩٩٤
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اختـــار المتضـــرر هـــذا  أومـــام المرجـــع الجزائـــي ذاتـــه أالـــدعوى المدنيـــة تبعـــا للـــدعوى الجزائيـــة 

  .)١(السبيل

مــام أوعلــى هــذا فــان قــرارات غلــق الــدعوى الجزائيــة النهائيــة وحــدها التــي تحــوز الحجيــة 

الجزائيـة  كالإحكـامتكون حجيتهـا  القضاء المدني لان لها حجية الشيء المحكوم فيه، ومن ثم

مـــــن قـــــانون أصـــــول ) ج/٢٢٧(الفاصـــــلة فـــــي موضـــــوع الـــــدعوى، ويتضـــــح هـــــذا فـــــي المـــــادة 

 أولا تـرتبط المحكمـة المدنيـة بـالحكم (انـه نصت علـى  إذالمحاكمات الجزائية العراقي النافذ، 

التـي فصـل فيهـا  أويفصل فيهـا لم النهائي في المسائل والوقائع التي  أوالقرار الجزائي البات 

فـرض  أوالبـراءة  إلـىيكون الحكم الجزائي قـد انتهـى  أن، ومن ثم لا فرق في )٢()دون ضرورة

غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا فكــل هــذه النتــائج  أوالإعفــاء مــن العقوبــة لســبب مــا  أوالجــزاء 

  .)٣(يترتب عليها التزام القضاء المدني بها

حجية مؤقتة ومن ثم لا  إلاأسباب مؤقتة فلا تحوز أما قرارات غلق الدعوى المبنية على  

تكســبها حجيــة الشــيء المحكــوم فيــه أمــام القضــاء المــدني، وعــدم التــزام القاضــي المــدني بهــا 

غيـر فاصــلة فـي موضــوع  أنهـاأنهــا قـرارات مؤقتــة يمكـن العـدول عنهــا، فضـلاً عــن  إلـىيرجـع 

بالحكم الجزائـي والقـرارات التـي  إلازم وعلى هذا فان القاضي المدني لا يلت )٤(الدعوى الجزائية

حجيـة الحكــم الجزائـي أمـام القضـاء المـدني لا تقـوم علــى  أنوهـذا مـرده  )٥(لهـا حجيـة الأحكـام

                                                 
 .٢٤٩سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية ،  ستاذالأ )١(

مـن قـانون ) ٣٣٢(، والمـادة  ١٩٩٤لسـنة ) ١٣(رقـم  من قانون الإجراءات الجزائية اليمنـي) ٣٩٢(تقابلها المادة  )٢(

 مصـــدرعبـــد الأميـــر العكيلـــي، الأســـتاذ : ، وانظـــر ١٩٦١لســـنة ) ٩(رقـــم  لمحاكمـــات الجزائيـــة الأردنـــيأصـــول ا

 .٢٥٠سابق، ص

 .٢٥٠صسابق،  مصدر، ستاذ عبد الأمير العكيليالأ )٣(

محمــــد محمــــود علــــي، النظريــــة العامــــة فــــي تســــبيب الحكــــم الجنــــائي فــــي مراحلــــه المختلفــــة، منشــــأة المعــــارف، .د )٤(

  .٦١٩، ص١٩٩٤الإسكندرية 
فتوح عبد االله الشاذلي، مبادئ قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة اللبنـاني، دار .علي عبد القادر القهوجي، و د.د )٥(

 . ٢٥٠، ص١٩٩٥الجامعة، بيروت، 
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الحكــم عنوانــا للحقيقــة والصــحة، وإنمــا يضــاف لهــا كونهــا أساســا لمنــع التعــارض بــين  أســاس

بخلاف ما جـاء  دنية أن تحكملا يجوز للمحكمة الم، ومن ثم )١(الحكم الجزائي والحكم المدني

ـــيس لهـــا  )٢(فـــي القـــرار الجزائـــي تنـــاقش أي نتيجـــة كانـــت تحـــت بصـــر المحكمـــة  أنوكـــذلك ل

فان صدور حكم جزائـي نهـائي ببـراءة المـتهم لعـدم وجـود دليـل . )٣(الجزائية قبل القرار الجزائي

كمـا قـد  )٤(لحكـمخر فان القاضي المدني يكون ملزماً بهذا اآأي سبب  أوعدم كفاية الأدلة  أو

لـم تقـع مـن المـتهم ذاتـه  أوالمتهم لم تقع أصـلاً  إلىتصدر المحكمة قراراً بأن الواقعة المسندة 

لا  أولم يترتب عليه ضرر في الحالات التي يكون فيهـا الضـرر ركنـا مـن أركـان الجريمـة  أو

لإلـزام ففـي كـل هـذه الحـالات يكتسـب حكمهـا عنصـر ا والخطـأتوجد رابطة سببية بين الضرر 

القضاء المدني في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيـاً ذلـك حكـم البـراءة الصـادر  مأما

وقـــد قضــــت محكمـــة الــــنقض  )٥(مـــن المحكمـــة الجزائيــــة قـــد يكـــون مبنيــــاً علـــى انتفــــاء التهمـــة

حكمت المحكمة الجنائيـة ببـراءة مـتهم بتزويـر عقـد نافيـة وقـوع ذلـك التزويـر  إذا بأنهالمصرية 

 )٦(مـام المحكمـة المدنيـةأدعـوى تزويـر هـذا العقـد فـي دون النظـر مـن ا الحكـم يحـول بتاتـا فهـذ

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري كــان أكثــر ) ٤٥٦(نــص المــادة  أنويبــدو لنــا جليــا 

الجزائيــة العراقــي بخصــوص  تمــااكمــن قــانون أصــول المح) ٢٢٧(وضــوحا مــن نــص المــادة 
                                                 

، ١٩٨١دار النهضة العربية، القاهرة،   ، ٢طالقضاء المدني،  أمامادوار غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي .د )١(

 .٦٦ص

 .٢٥٥سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية ،  ستاذالأ )٢(

، ١٤٥، ص١٩٨٧، قضــاء الإحالــة بــين النظريــة والتطبيــق، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، الغريــبمحمــد عبــد .د )٣(

بيــروت،  ،تمنشــورات عويــدا ، ٣طالشخصــي ، الفعــلعــاطف النقيــب، النظريــة العامــة للمســؤولية الناشــئة مــن 

، ١٩٨٥وفـــــــل، بيـــــــروت، نمؤسســـــــة  ، ١٠طمصـــــــطفى العـــــــويجي، المســـــــؤولية الجزائيـــــــة ،.، د٢٧، ص١٩٨٤

  .٥٣٢ص

 .٥٠٠، ص١٩٧٩،  ٢ج ، ١طانس الكيلاني، موسوعة الإثبات في القضايا المدنية والتجارية والشرعية ،) ٦(

،   ٢، ج٤طانون المصــري والمقــارن ،فــي المــواد المدنيــة فــي القــ تــهاوإجراء، أصــول الإثبــات صســليمان مــرق. د)  ١(

  .٢٨٩، ص١٩٨٦دار الجيل للطباعة، القاهرة، 
  .٣٦٣، ص١٩٧٢، دار الفكر العربي،  ٢ج، ٧طاحمد نشأت، رسالة الإثبات،  )٢(
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 ١٠٠

يكــون للحكــم (مــن قــانون إجــراءات الجنائيــة المصــري ) ٤٥٦(نصــت المــادة  إذهــذا الموضــوع 

الجنــائي الصــادر مــن المحكمــة الجنائيــة فــي موضــوع الــدعوى الجنائيــة بــالبراءة أو الادانــه قــوة 

ما  الشيء المحكوم به إمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائيا في

ي ونسـبتها إلـى فاعلهـا ويكـون للحكـم بـالبراءة هـذه القـوة يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القـانون

عــدم قيــام الأدلــة ولا تكــون لــه هــذه القــوة إذا كــان مبنيــا علــى  مســواء بنــي علــى انتفــاء التهمــة أ

مـــن أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة ) ٢٢٧(بينمـــا نصـــت المـــادة ) فعـــل لا يعاقـــب علـــه القـــانون

مـا يتعلـق بتعـين  ت بالإدانة أو البراءة حجة فييكون الحكم الجزائي البا -أ( أنعلى العراقي 

  الواقعة المكونة لجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني 

يكـــون لقـــرار الإفـــراج الصـــادر مـــن المحكمـــة الجزائيـــة أو قاضـــي التحقيـــق قـــوة الحكـــم  –ب   

   .بالبراءة عند اكتسابه درجة النهائية

ـــالحكم أو -ج  ـــات أو النهـــائي فـــي المســـائل  لا تـــرتبط المحكمـــة المدنيـــة ب القـــرار الجزائـــي الب

  .)١(والتي فصل فيها دون ضرورةوالوقائع 

المــتهم أو  ةحكــام الجزائيــة التــي تقضــي بســقوط الــدعوى الحــق العــام بنــاءً علــى وفــاإمــا الأ

لا تكـون ملزمـة للقاضـي المـدني طالمـا لـم و العفو العـام أو وقـف الإجـراءات القانونيـة أو تقـادم 

قــرارات قاضــي التحقيــق بعــد  أن إلــىن نشــير أ مــن ولا بــد هنــا )٢(عوى المدنيــة بعــدتســقط الــد

مـام أالإحالة إلى المحكمة الجزائية لـيس لهـا أي قـوة  أوإنهاء التحقيق المتعلقة بتوجيه الاتهام 

نها تتمتع بالحرية الكاملة في تكوين رأيهـا الـذي سـتنتهي إهذه المحكمة في إدانة المتهم حيث 

حكام الجزائية لها حجية مطلقـة وعليه فان الأ )٣(ضوء التحقيق النهائي أي المحاكمة إليه في 
                                                 

، ونبيـل احمـد البيـاتي، ١٩٧١لسـنة  ٢٣انظر المذكرة الإيضاحية لقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقـم ) ٣(

، تصـدر عــن ٢م البــراءة وقـرار الإفـراج فـي التشــريع العراقـي، بحـث منشـور فــي مجلـة القضـاء، عدراسـة فـي حكـ

  .وما بعدها ٦٣، ص١٩٨٦نقابة المحامين العراقية، 
وما  ٥٥، ص١٩٨٨، ١سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج. الأستاذ عبد الأمير العكيلي ود ) ١(

 .بعدها

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) ب/١٨٧(انظر المادة ) ٢(
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يتـدخل فـي الـدعوى العموميـة لـم  لوعلى المتهم ولدى جميع الناس والمجني عليه أيضاً حتى 

  .ويكون لها أيضا أثر ملزم لقاضي المدني
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 ١٠٣

  الفصل الرابع

  وإلغائهآثار قرار غلق الدعوى الجزائية 

إجرائيــة  أثــاراً يحقــق فانــه نهائيــا  أممــا إن يصــدر قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة مؤقتــا كــان 

 إلـــىم هـــذا الفصـــل يقســت، ولمتطلبـــات البحـــث ارتأينـــا )١(طبقـــا لقاعـــدة الأمـــر المقضــي وجوبيــه

الجزائيـة، حيـث لا يجـوز لمصـدر القـرار  لوقف السير بإجراءات الدعوى أولها: خمسة مباحث

المحاكمــة فــي الــدعوى التــي تــم  أواو أي جهــة أخــرى اتخــاذ أي إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق 

، الإفـراج عـن المـتهم، لأنـه لـم يعـد هنـاك وثانيهمـا . غلقها ما لم تظهر أدلة جديـدة تبـرر ذلـك

ـــق الـــدعوى  ـــى صـــدور قـــرار غل ـــة رد الأشـــياء مبـــرر لمواصـــلة توقيفـــه، كمـــا يترتـــب عل الجزائي

فنــتكلم فيــه عــن إلغــاء  هـارابعو  .هــاالمضـبوطة التــي لــم تعــد حيازتهـا ممنوعــة بحكــم القــانون ثالث

قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة فــي حــين ســنتكلم عــن الطعــن بقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة فــي 

  :نصه المبحث الخامس وعلى النحو الآتي

  

                                                 
 – ٣٣ – ١٣٠(هــذا الموضــوع تلاحــظ المــواد للمزيــد مــن المعلومــات عــن معالجــة التشــريعات العربيــة المقارنــة ل )١(

مـــن قـــانون ) ١٩٩ – ١٥٣(و  ١٩٦١لســـنة ) ٩(رقـــم  مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة الأردنـــي) ١٣٦

مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات ) ١٢٧ – ١٢١(و  ١٩٥٠لســــنة ) ١٥٠(رقــــم  الإجــــراءات الجزائيــــة المصــــري

 .٢٠٧سابق، ص مصدرمال، براء منذر ك. ، انظر د١٩٤٨لسنة الجزائية اللبناني 
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  المبحث الأول

  ى الجزائيةإيقاف سير إجراءات الدعو 

بغلق الدعوى الجزائية تقطع سير إجراءاتها عند الحد  اعند اتخاذ سلطة التحقيق قرار      

الدعوى ما لم يتقرر ذلك  إلىالذي وصلت إليه، ولا تقرر هذه السلطة اتخاذ أي إجراء للعودة 

ون لأســباب مبــررة قانونــا، فقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة فــي مرحلــة التحقيــق يحــول دبموجــب ا

  .)١(ما لم تظهر أدلة جديدة نفسهمعاودة الملاحقة عن الفعل 

ن قـرارات الغلـق تعلــق علـى عـدم ظهــور إوهـو بـذلك يتمتـع بقــوة محـدودة مشـروطة بمعنــى 

دون ملاحقــة الشــخص مــن قــرار غلــق الــدعوى يحــول  أنالــدليل الجديــد، ويترتــب علــى ذلــك 

محقـق  أو جـرت الملاحقـة أمـام قـاضٍ منه وإن أعطى الفعل وصفا جديدا وان  أفادالذي  نفسه

ويترتب على حجية قرار غلق الدعوى والأثر الموقف للسير بإجراءات الدعوى بطلان  )٢(آخر

أي إجراء لاحق تقوم به السلطات التي أصدرته أو الجهـات القضـائية الأخـرى لتعلقـه بالنظـام 

ئيـــة ممـــا يمتنـــع معهـــا لقـــرار غلـــق الـــدعوى الجزا تثبـــت، فحجيـــة الشـــيء المحكـــوم فيـــه )٣(العـــام

أطراف الدعوى كافة بما يكفل له الاحترام ويمنع مـن  إلىتحريك الدعوى الجزائية بعد صدوره 

كانــت القاعــدة تقضــي بــان المحــاكم الجزائيــة  إذا. )٤(معــاودة طــرح النــزاع نفســه أمــام القضــاء

عليـه  بمختلف درجاتها ملزمة بحجية قرار غلق الدعوى بصرف النظر عن السـبب الـذي بنـي

القـرار أي حجيـة  يحوزتخلف شرط من شروط هذه الحجية لم  إذاالمنطق يقتضي انه  أن إلا

                                                 
 .٧٣٥سابق، ص مصدر، الجنائيمحمود نجيب حسني، قوة الحكم .د )١(

 .٧٧٨سابق، ص مصدرللمزيد راجع، عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية،  )٢(

 .٧٣٦سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي، .د )٣(

، أســاس حــق الحســينيمحمــد .د: لجزائيــة العراقــي النافــذ، وانظــرمــن قــانون أصــول المحاكمــات ا) ج/٣٠٢(المــادة  )٤(

، مجلـة العلـوم القانونيـة والاقتصـادية، تصـدرها كليـة الحقـوق، جامعـة العربـيالعقاب فـي الفكـر الإسـلامي والفقـه 

 .٢٢٤، ص١٩٧١، ١٣، السنة٢عين شمس، القاهرة، العدد
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 ١٠٥

قـــرار غلـــق الـــدعوى  أن )٢(الكـــاذب الإخبـــاروتثـــار هـــذه المســـألة بـــدعوى )١(تلـــك المحـــاكم إمـــام

المحكمــة التــي تنظــر بهــذه الــدعوى  إمــامحجيــة الكــاذب لا يحــوز  الإخبــاري جريمــة الجزائيـة فــ

كـافي فــي والدقيق الــالتحقيـق  إجــراءبعـد  إلايكـون عقيدتــه  أولموضـوع لا يؤســس لان قاضـي ا

الـدعوى ويفسـح لهـم المجـال  إطرافتحقيق نهائي يسمع فيه  إجراءوملابسات الدعوى ثم  أدلة

بالنسـبة لقـرار غلـق الـدعوى الصـادر  الأمـرضهم ودفعوهم خلافـاً لمـا هـو عليـه افي إبداء اعتر 

التي كانت  لأدلةلمدلول الظاهر على بحث ال لاإيبنى  أو يؤسس عن قاضي التحقيق فانه لا

  .)٣(يقيد قاضي الموضوع أنمامه فلا يصح وهو في هذه الحالة أ

 الإخبـــاردعـــوى  فـــي المحكمـــة التـــي تنظـــر أن إلـــىوهنـــاك رأي مغـــاير لهـــذا الـــرأي ذهـــب 

ذباً لــذلك يتعــين الكــاذب تتقيــد بقــرار ســلطة التحقيــق بغلــق الــدعوى عــن الواقعــة المبلــغ عنهــا كــ

قـــرار غلـــق  إليـــهبمـــا توصـــل  متـــتلاز  أنعلـــى المحكمـــة عنـــد نظرهـــا لـــدعوى الإخبـــار الكـــاذب 

ثبــت صــحة الواقعــة  فــإذاعــدم صــحتها  أومــا يتعلــق بصــحة الواقعــة المبلــغ عنهــا  الــدعوى فــي

المبلغ عنها كذبا وجـب علـى المحكمـة الحكـم بالإدانـة فـي الواقعـة ومتـى تـوافرت كافـة أركانهـا 

ان و  )٥(الواقعــة المبلــغ عنهــا تقــرر المحكمــة غلــق الــدعوى ةثبــت عــدم صــح إذا أمــا )٤(خــرىالأ

الكاذب بما جاء في قرار غلق الـدعوى الجزائيـة  الإخباردعوى عدم تقيد المحكمة التي تنظر 

بسبب تخلف احد شروط الحجيـة فحجيـة  وإنماهذا القرار يتمتع بحجية مؤقتة  أن إلىلا يعود 

                                                 
، ١٩٩٤، ١ية لدولة الإمارات العربية المتحدة، طجودة حسين جهاد، الوجيز في شرح الإجراءات الجنائ. د )١(

 .٤١٩ص

ر، شـرح قـانون فوزيـة عبـد السـتا. ، د٤٠٨سـابق، ص مصدرمحمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، . د )٢(

 .٦٠٦ص ، ١٩٧٨قسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  ،العقوبات

مجلــة العلــوم  –لمحكمــة الــنقض  حـديثلاغ الكــاذب فــي قضــاء رؤوف عبيـد، بعــض الجــواب الإجرائيــة لـدعوى الــب )٣(

 ٣٤٥ص – ١٩٦١ – ٢س – ١ع –القانونية والاقتصادية تصدرها كلية الحقوق جامعة عين الشمس 

 .٣٨١سابق، ص مصدرادوار غالي الذهبي،  )٤(

دين للحقـوق، تصـدرها حسن عودة زعال، الخطأ الطبي في نطاق المسؤولية الجزائية غير العمدية، مجلـة الرافـ. د )٥(

 .٢٠٧، ص١٩٩٩، ٧كلية الحقوق، جامعة الموصل، ع
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 ١٠٦

 وأننــا )١(شــأن الواقعــة المبلــغ عنهــا نســبية وقاصــرة علــى الواقعــة المبلــغ عنهــا كــذباقــرار الغلــق ب

نظـر الواقعـة المبلـغ  إثناءالكاذب  الإخباررفعت دعوى  إذا لأنهترجيح الرأي الثاني  إلىميل ن

المحكمـة المختصـة بـل قـد تكـون  أمامتكون الدعوى المنظورة  أنعنها ولا نعني بذلك ضرورة 

دعــوى الإخبــار فـي قيـق الابتــدائي ففـي هــذه الحالــة علـى القاضــي الـذي ينظــر فـي مرحلــة التح

حتــى تفصــل المحكمــة المختصــة  أوالتحقيــق  إليــهيوقفهــا انتظــاراً لمــا قــد يتوصــل  إنالكــاذب 

قرار غلق الـدعوى الصـادر لأعطى المشرع العراقي  إذكان الحكم باطلاً  وإلابالمسألة الفرعية 

الموضوع قوة الحكم بالبراءة عند اكتسابه الدرجة النهائيـة ومـن  محكمة أومن قاضي التحقيق 

  .عندما يحوز قوة الشيء المحكوم فيه وليس قبل ذلك إليهثم يجوز للمحكمة الاستناد 

وبناء على ما تقـدم فـان مقتضـى إيقـاف سـير إجـراءات الـدعوى الجزائيـة كـأثر لقـرار غلـق 

مـــن شـــأنه  إجـــراءأي اتخـــاذ  إلـــىالحكـــم  أو الـــدعوى الجزائيـــة هـــو أن لا تعـــود ســـلطة التحقيـــق

  .الدعوى مرة أخرى طالما كان قرار الغلق ساريا لم يلغ لسبب من الأسباب إلىالرجوع 

                                                 
 .٥٥٧سابق، ص مصدرعامر،  أبومحمد زكي . د )١(
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 ١٠٧

  المبحث الثاني

  الإفراج عن المتهم

والإفراج كأثر  )١(الإفراج هو إخلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطيا لزوال مبررات الحبس

مــع احتمــال حصــول دليــل  صيصــدر عنــد تحصــل دليــل نــاق.. : (..لغلــق الــدعوى الجزائيــة 

ولهذا يترتب على غلق الـدعوى الجزائيـة مؤقتـا  )٢()خلال المدة القانونية تكتمل به أدلة الإدانة

، وعلــى هــذا فــان عــدم كفايــة الأدلــة كانــت )٣(أو نهائيــا إخــلاء ســبيل المــتهم فــورا وبقــوة القــانون

  .)٤(يوجد مانع قانوني يحول دون ذلكما لم ) م(سببا لإخلاء سبيل المتهم 

والأصل أن سلطة التحقيق المختصة بإجراء التحقيـق الابتـدائي وكـذلك محكمـة الموضـوع  

إن رأت موجـــب توقيـــف المـــتهم فلهـــا ذلـــك، وتكـــون فـــي الوقـــت نفســـه هـــي المختصـــة بـــالإفراج 

نهائيـا يسـتلزم  أووبناء عليه فان صدور قرار غلق الدعوى الجزائيـة سـواء كـان مؤقتـا . )٥(عنه

حتما الإفراج عن المتهم ولو لم ينص قرار غلـق الـدعوى صـراحة علـى ذلـك لان الإجـراء وان 

كــان قانونيــا وصــادرا مــن ســلطة قضــائية فهــو يشــكل قيــدا علــى الحريــات والحقــوق الشخصــية 

ي عدم ثبوتها يزول السبب القانون أوأن التوقيف أساسه التهمة وبزوالها فضلا عن ، )٦(للإفراد

                                                 
معـوض عبـد  .، د ١٤٥، ص١٩٩٥، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  مجدي محب حافظ، الحبس الاحتيـاطي.د )١(

 ١٨٦، ص١٩٩٤،  الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  وعملاً  التواب، الحبس الاحتياطي علماً 

 السنة الرابعة ٣/، العدد ، النشرة القضائية٣٠/٧/١٩٧٣في  ٧٢/جنايات/ ٣٥٥٤ الاتحادية قرار محكمة التمييز )٢(

 ٣٣٨، ص

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) هـ/١٨٢(و ) د/١٣٠(المواد  )٣(

 ، غير منشور  ١٦/١٥/٢٠٠٥في  ٢٠٠٤/ج/٢٢قرار محكمة جنايات بابل المرقم  )٤(

، دار الفكــر العربــي للطبــع والنشــر،  ، حــدود ســلطة القاضــي الجنــائي فــي تطبيــق القــانون مـأمون محمــد ســلامة.د )٥(

دار ،  ٢ط،  ، المشـكلات العمليـة فـي الحـبس الاحتيـاطي ، مصطفى مجـدي هرجـة٤١٢، ص١٩٧٥،  القاهرة

 ١٥، ص١٩٩٤،  ، القاهرة ربيع القانونية

جمــال إبــراهيم عبــد الحســين، جريمــة البــث الإذاعــي فــي ضــوء القــانون الجنــائي الــدولي، مجلــة العلــوم القانونيــة، .د )٦(

، الحـــــبس الألفـــــياحمـــــد عبـــــد العزيـــــز .، د١٨١، ص٢٠٠٤، ١تصــــدرها كليـــــة القـــــانون، جامعـــــة بغـــــداد، العـــــدد
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 ١٠٨

الأدلـة غيـر كافيـة للإدانـة فعلـى المحكمـة المختصـة  تمـا دامـف، وعلى هذا )١(الذي يستند إليه

  .)٢(تقرر غلق الدعوى والإفراج عن المتهم أن

 أووقد تقرر السلطات المختصة الإفراج عن المـتهم بتعهـد مقـرون بكفالـة شـخص ضـامن 

  .)٣(حسب ما يتراءى لهابدونها من 

قيـف المـتهم بمجـرد ظهـور الأدلـة الجديـدة بـل يجـب علـى السـلطة مع مراعـاة أن لا يـتم تو 

التحقيقية التأكد من توافر شروط الأدلـة الجديـدة قبـل اتخـاذ قـرار بإعـادة التوقيـف ولعـل انسـب 

يصـــدر قـــرار إعـــادة التوقيـــف مســـببا، ويحـــدد العناصـــر الواقعيـــة  أنالضـــمانات المقـــررة لـــذلك 

دة اموقـف المشـرع العراقـي لـم يـنص صـراحةً علـى أعـ أنونـرى . )٤(والقانونية التي يبنى عليها

سـتحداث فقـرة بـالرقم لاجديدة وكان يتعين على المشرع التدخل  أدلةتوقيف المتهم عند ظهور 

المحاكمات الجزائية العراقي بحيث تكـون  أصولمن قانون ) ٣٠٢(المادة  إلىلإضافتها ) ه(

در لصــالحه قــرار غلــق مؤقــت فعلــى جديــدة بحــق المــتهم الــذي صــ أدلــةظهــرت  إذا( كــالأتي

ذلـك قـرارا مسـببا  إثناءيصدر  أنمحكمة الموضوع إجراء تحقيق جديد وله  أوقاضي التحقيق 

   .بتوقيف المتهم

ـــى ضـــرورة تســـبيب قـــرار قاضـــي التحقيـــق بإعـــادة توقيـــف  ـــانون لا يـــنص عل وإذا كـــان الق

فقــرار   جب ذلــك التســبيبالمــتهم، فــان مراعــاة حقــوق الأفــراد وتحقيــق مقتضــيات العدالــة يســتو 

غلــق الــدعوى يصــدر مســبباً وكــذلك الأمــر فــي قــرار الإفــراج عــن المــتهم ولــو بشــكل ضــمني 

يكـون قـرار  أنيعنـي انـه مـن بـاب أولـى  وهـذالصدوره بناء على قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة، 

                                                                                                                                               

، ٣القـاهرة، العـدد ماعيـة والجنائيـةيصـدرها المركـز القـومي للبحـوث الاجت ،وميـة الاحتياطي، المجلـة الجنائيـة الق

 ٢٨٥، ص١٩٦٦

 .٦٣١سابق، ص مصدرنجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية،  محمود.د )١(

، الســـنة الثالثـــة، ١النشـــرة القضـــائية، العـــدد ١٩/١/١٩٧٢فـــي  ٧١/جنايـــات/٣٢٣٦قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم )٢(

 .١٨٧، ص١٩٧٣

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ )١٢٠ -١١٤(للمزيد انظر المواد  )٣(

 .الجزائية العراقي النافذ المحاكماتمن قانون أصول ) ١١٣(المادة  )٤(
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 ١٠٩

والأدلـة قرار غلـق الـدعوى لـه حجيـة الأحكـام الجزائيـة،  أنلاسيما و إعادة توقيف المتهم مسببا 

التحقيـق مـن جديـد الـذي قـد ينتهـي  إلـىالجديدة التي تبرر العـدول عنـه لا تعنـي سـوى العـودة 

قـرار إعـادة توقيـف المـتهم يجـب أن  أنمرة أخرى بصدور قرار غلق الدعوى مؤقتا ممـا يعنـي 

  .)١(يحاط بضمانة التسبيب

رار الإفــراج عــن ونــرى أن قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة يكــون مســببا ولا ضــرورة لتســبيب قــ

المــتهم لان قــرار الإفــراج هــو نتيجــة لقــرار غلــق الــدعوى المســبب، وبالمثــل فــان تســبيب قــرار 

بظهــور أدلــة جديــدة وهــذا  إلان إلغــاء قــرار الغلــق لا يــتم إإعــادة التوقيــف لــيس بالضــرورة إذ 

يترتـب و . إجراءات التحقيق ومن ضمنها قرار إعـادة توقيـف المـتهم  إلىسبب للإلغاء والعودة 

وعلـى  أخـرىعلى قرار الإفراج إطـلاق سـراح المـتهم الموقـوف مـا لـم يكـن مطلوبـا عـن قضـية 

  .العام بهذا القرار الإدعاء إخبارالقاضي 

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  رد الأشياء المضبوطة

                                                 
 وما بعدها ٢٦٢سابق، صمصدر عبيد هجيج، حسون .د )١(
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اتخــاذ الإجــراءات التحقيقيــة  )١(أبــاح المشــرع لســلطات التحــري وجمــع الأدلــة والتحقيــق     

ا قانوناً ومنها ضبط المواد والأشـياء ذات العلاقـة بموضـوع الجريمـة المرتكبـة أثنـاء المتاحة له

قيامها بتفتيش الأماكن المحـددة ومعاينـة مكـان الحـادث، فـالغرض مـن التفتـيش ضـبط كـل مـا 

ـــه علاقـــة وصـــلة بالجريمـــة لكشـــف الحقيقـــة   إلـــىبإثبـــات او نفـــي الفعـــل المنســـوب  ولاقتنـــاعل

  .)٢(المتهم

لضــبط وضــع المــواد تحــت يــد الســلطة العامــة للحفــاظ عليهــا لحــين البــت فــي والمقصــود با

علــى القــائم بــالتفتيش إذا اظهــر لــه وجــود أشــياء  أوجــب، لــذا فــان القــانون )٣(الــدعوى الجزائيــة

تفيـد فـي كشـف الحقيقـة لجريمـة أخـرى فيجـوز  أوتعـد حيازتهـا جريمـة  أوومواد ممنوعة قانونا 

  .)٤(يضبط تلك المواد أنله 

ينصــب علــى  أنالا إذا تــوافرت مبــررات التفتــيش، كمــا يجــب بــه الضــبط لا يمكــن القيــام و 

قضـت محكمـة الـنقض  إذشخص معين ومكـان محـدد وكـذلك تحديـد الأشـياء المـراد ضـبطها، 

                                                 
مـن ) ٣/ثانيـا/٢(من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، والمواد ) ٧٩، ٧٥، ٥٠، ٤٣، ٤١(المواد  )١(

لســنة ) ١٥٠(رقــم  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري) ٩١، ٤٧(قــانون الادعــاء العــام العراقــي، والمــواد 

، المـادة ١٩٩٢لسـنة ) ٣٥(رقـم  الإمـاراتيمن قانون الإجراءات الجزائيـة ) ٧٨، ٧٦، ٧٥، ٧٢(، المواد ١٩٥٠

مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات ) ٩٢_ ٩٠(المـــــواد  ،١٩٦٦لســـــنة  مـــــن قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة الجزائريـــــة) ٨٤(

مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة ) ٨٨، ٦٢(، والمــــواد ١٩٦٠لســــنة ) ١٧(رقــــم  والمحاكمــــات الكــــويتي

 . ١٩٦١لسنة ) ٩(رقم  الأردني

يـين، دار العلـم للملا، ١طعبد العظيم وزير، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربيـة ،.محمود شريف ود.د )٢(

 .٨١، ص١٩٩١بيروت، 

، ١٩٨٦والكتـاب الجـامعي، القـاهرة،   مطبعـة جامعـة القـاهرة، ٢طمـراد رشـدي، الاخـتلاس فـي جـرائم الأمـوال، .د )٣(

، ١٩٦٩محمــود محمــود مصــطفى، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، .، د٤٣ص

 .٢٣٦ص

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ) ٥٠(كمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ، المــادة مــن قــانون أصــول المحا) ٧٨(المــادة  )٤(

لســـنة ) ١٣(رقـــم  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي) ١٣٧(، المـــادة  ١٩٥٠لســـنة ) ١٥٠(رقـــم  المصـــري

 .١٩٥٨لسنة  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) ٣٧٣/٢(، المادة ١٩٩٤
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الإذن بــالتفتيش هــو إجــراء مــن الإجــراءات  أنلمــا كــان الأصــل فــي القــانون (انــه ، )١(المصــرية

مــتهم معــين  إلــىلضــبط جريمــة واقعــة بالفعــل وترجحــت نســبتها  إلاالتحقيــق لا يصــح إصــداره 

وعلـى هـذا فـان ). لحريتـه الشخصـية أووان هناك من الأدلة ما يكفي للمساس لحرمـة مسـكنة 

الضــبط غيــر جــائز إلا بالنســبة للمــواد والأشــياء التــي تفيــد فــي كشــف الحقيقــة وهــو لا يكتســب 

  .)٢(يها أمر بالضبطالصفة الشرعية إلا بالنسبة للجريمة التي صدر ف

وبعد ضبط المواد ووضعها تحت يد السلطة العامة توضع فـي حـرز أمـين، والغـرض مـن 

لكـي يتـاح كلـه ذلـك  )٣(هذا الإجراء عدم إمكان تغييرهـا أو تلاعـب بهـا أو تغييـر الآثـار عليهـا

وتبقـى بهـذه الصـفة  )٤(على هذه المضبوطات وفحصها كلما اقتضت المصـلحة ذلـك الإطلاع

صدور حكـم فاصـل فـي الـدعوى، أمـا إذا كانـت المـواد المضـبوطة سـريعة التلـف فيجـوز حتى 

  .)٥(بيعها وحفظ أثمانها

إذا ما انتهى التحقيق بإصدار قرار غلق الدعوى فهذا يستلزم الفصل في مصير الأشياء و 

لا تعــد حيازتهــا ممنوعــة بحكــم القــانون وذلــك إ المضــبوطة التــي ســبق ضــبطها أثنــاء التحقيــق و 

                                                 
ــة بــالآداب  ، الســنة١٢/٢/١٩٧٩نقــض فــي  )١( الثالثــة، معــوض عبــد التــواب، الموســوعة الشــاملة فــي الجــرائم المخل

 .٥٥، ص١٩٨٣العامة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

وجدي عبد الصمد، دور القاضي في تطبيق وخلق القانون، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين فـي مصـر،  )٢(

 .٩٩،ص ١٩٧٦، القاهرة، ٥٦، السنة ٨و ٧العدد

، العرابـــي، علـــي زكـــي ٢٣٦ســـابق، ص مصـــدرمحمـــود محمـــود مصـــطفى، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، .د )٣(

 .٢٩٠، ص١٩٢١المبادئ الأساسية للتحقيقات وجرائم القتل والجرح والضرب، مطبعة الاعتماد، مصر، 

عــة الأمــن والحيــاة، المركــز العربــي حســين محمــود إبــراهيم، الأســاليب العلميــة فــي مجــال مكافحــة الجريمــة، مطب.د )٤(

 .١١٥، ص١٩٩٢، ١١، السنة١٧للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، العدد

مــــن قــــانون أصــــول ) ٩١(مــــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة العراقــــي النافــــذ، والمــــادة ) ج/٣١٣(المــــادة  )٥(

قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة مــن ) ١٠٠(، والمــادة  ١٩٦١لســنة ) ٩(رقــم  المحاكمــات الجزائيــة الأردنــي

ـــم  الســـوري ـــة اليمنـــي) ١٥٢(، المـــادة  ١٩٥٠لســـنة ) ١١٢(رق ـــانون الإجـــراءات الجزائي ـــم  مـــن ق لســـنة ) ١٣(رق

١٩٩٤. 
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، وتســترد هــذه الأشــياء التــي وضــعت بــين أيــدي القضــاء )١(صــاحب الحــق فيهــا إلــى عادتهــابإ

  .)٢(بسبب الجريمة

، وأساســه حــق ثابــت )٣(مــا كانــت عليــه قبــل وقــوع الجريمــة إلــىوالــرد يعنــي إعــادة الحــال 

وسابق على وقوع الجريمة، وهو حق الملكيـة أو الحيـازة الثابتـة وكـل مـا يشـترط فيـه ان تكـون 

وان تكـون أشـياء ماديـة يحوزهـا  )٤(لأشـياء التـي فقـدت حيازتهـا موجـودة بـذاتها أو أثمانهـاهذه ا

  .)٦(فالغرض منه منع استمرار الضرر ووضع حد له )٥(المتهم

لظروف ا وفقعلى محكمة الموضوع  أووالحكم بالرد أمر متروك تقديره للسلطة التحقيقية 

اء التـي تـم ضـبطها مـن المـواد الممنـوع حيازتهـا كانت الأشـي إذا، ولهذا )٧(التي تحيط بالدعوى

   .قانونا

الجهــات ذات العلاقــة للتصــرف  إلـىداعها يــتقـرر مصــادرتها وإ  أنفعلـى الجهــة المختصــة 

  .)١(بها

                                                 
، دار الحكمــة للطباعــة والنشــر ، الموصــلســعيد حســب االله عبــد االله، شــرح قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة،  )١(

 .١٠٠ص،  ١٩٩٨العراق ، 

 .٤٤٠، ص٢٠٠٤لدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، مطبعة الإسراء، القاهرة، افيق لويس توفيق، ذاتيه تو .د )٢(

على محمد جعفـر، .، د٦٥٩مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، مرجع سابق، ص.د )٣(

، ١١٢، ص١٩٩٤، بيـــــروت، مبـــــادئ المحاكمـــــات الجزائيـــــة، المؤسســـــة الجامعيـــــة للدراســـــات والنشـــــر والتوزيـــــع

ــــي،.د ــــة اليمن ــــانون الإجــــراءات الجزائي ــــدي، شــــرح ق ــــاهرة،  ،١ج حســــني الجن ــــة، الق ،  ١٩٩١دار النهضــــة العربي

) ١٣٠(مـا عرفـه المشـرع اللبنـاني فـي المـادة  ان المشـرع العراقـي لـم يـورد تعريفـا للـرد فـي ويشار الى، ٢٩٨ص

 ).لى ما كان عليه قبل الجريمة، كلما كان الرد في الإمكانعبارة عن إعادة الحال ا:(من قانون العقوبات بأنه

دار النهضــة العربيــة، ،  ٢ادوار غــالي الــذهبي، اختصــاص القضــاء الجنــائي بالفصــل فــي الــدعوى المدنيــة، ط.د )٤(

  .وما بعدها ٧٦، ص١٩٨٣القاهرة،  

 .٥٦٠سابق، ص مصدرمحمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي، .د )٥(

، سـعيد ٨١سـابق، ص مصـدرغالي الذهبي، اختصاص القضـاء الجنـائي بالفصـل فـي الـدعوى المدنيـة، ادوار .د )٦(

 .١٠١سابق، ص مصدرحسب االله عبد االله، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، 

 .النافذ  من القانون المدني العراقي) ٢٠٩/٢(للمزيد راجع المادة  )٧(
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مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي النافـذ الجهـة ) ٣٠٨(وقد أوضحت المـادة 

ــــرد  ــــولي ال ــــى أن  إذالتــــي تت ــــق(نصــــت عل ــــرار بشــــأن  أو لقاضــــي التحقي المحكمــــة إصــــدار ق

عليها في أي مرحلة  أوالمستندات أو الأموال أو الأشياء المضبوطة التي ارتكبت جريمة بها 

  .)٢(...)المحاكمة طبقا للأحكام المنصوص عليها أومن مراحل التحقيق 

صــتان صختمحكمــة الموضــوع همــا الجهتــان الم أوقاضــي التحقيــق  أنوممــا تقــدم يتضــح 

مصــير المضــبوطات بعــد إصــدار قــرار غلــق الــدعوى، وكــذلك فــان هــذه الجهــات  بالفصــل فــي

هي نفسها التي تتولى التصرف في تلك المضبوطات، مما يمكـن تلـك الجهـات مـن رد المـواد 

  .المضبوطة قبل صدور حكم في الدعوى إذا كانت غير ذات أهمية فيها

كانــت المضــبوطات مــن كانــت تحــت حيازتــه وقــت الضــبط، أمــا إذا  نمــ إلــىويكــون الــرد 

أصحابها (منها يكون ردها لمن فقد حيازتها  المتحصلة أوالأشياء التي وقعت عليها الجريمة 

  .)٣()نو الشرعي

دون انتظــار طلــب بــذلك مــن ويــتم رد المضــبوطات مــن قبــل ســلطة التحقيــق او المحكمــة 

ئز لقــوة ســتلزمه طبيعــة قــرار غلــق الــدعوى الحــاتن هــذا هــو مــا إمــن صــاحب العلاقــة، حيــث 

                                                                                                                                               
سـابق،  مصـدرالإجـراءات الجزائيـة فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة، عبد الأمير العكيلـي، أصـول  الأستاذ )١(

المادة المضبوطة من المواد الممنوع حيازتها قانوناً  أنبما (وما بعدها، وجاء في قرار محكمة التمييز  ٢٣٤ص

ـــــداعهاقـــــررت مصـــــادرتها ) مـــــادة الحشيشـــــة( ـــــى وإي ـــــة /٣٥٧١، قرارهـــــا المـــــرقم )وزارة الصـــــحة إل ـــــة الجزائي الهيئ

فـي  ٢٠٠٠/الهيئـة الجزائيـة القانونيـة/١٢٠٩قرارهـا المـرقم  ه، و المعنـى نفسـ١٧/١٢/٢٠٠٠فـي  ٢٠٠٠/الثانية

 .، والقرارات غير منشورة١/٧/٢٠٠٠

، ١٩٥٠لســنة ) ١٥٠(رقــم  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة) ١٠٣(والــى هــذا ذهــب المشــرع المصــري فــي المــادة  )٢(

، وعلــى ذلـــك ١٩٩٤لســنة ) ١٣(رقــم  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيـــة) ١٥٧(وكــذا المشــرع اليمنــي فــي المـــادة 

 .١٩٥٨لسنة  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) ١٧٧/٣(جاءت المادة 

ـــذ، والمـــادة ) ٣١٠(المـــادة  )٣( ـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي الناف مـــن قـــانون الإجـــراءات ) ١٠٢(مـــن ق

) ١٣(رقـم  مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة اليمنـي) ١٥٦(، والمـادة  ١٩٥٠لسـنة ) ١٥٠(رقم  الجنائية المصري

عبـــاس .، د٣/٧/١٩٤٦فـــي  ٤٦/تمييزيـــة/١٣٧قـــرار محكمـــة التمييـــز المـــرقم : ، وينظـــر فـــي ذلـــك ١٩٩٤لســـنة 

 .٣٤٩سابق، ص مصدرالحسني وكامل السامرائي، الفقه الجنائي، 
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،  إجــراء الضــبطمــا كــان عليــه قبــل  إلــىادة الحــال الشــيء المحكــوم فيــه ممــا يترتــب عليــه إعــ

حجيـة مـا، وهـو لا يمنـع ذوي الشـأن مـن المطالبـة  أو والأمر بالرد وقتي ومن ثم لا يحوز قـوة

  .)١(بحقوقهم أمام المحاكم المدنية

 :انـه العراقـي النافـذ علـى من قانون أصول المحاكمات الجزائيـة) ٣١٤(كما نصت المادة 

ــم يــدع احــد بعائديــه الشــيء المضــبوط فلقاضــي التحقيــق _ أ(  المحكمــة نشــر إعــلان  أوإذا ل

بدعوة ذوي العلاقة لإثبات حقهم فيه خلال ستة أشهر من تاريخه، ويعلـق الإعـلان فـي لوحـة 

عـلان فـي الإعلانات في المحكمة ومركز الشرطة، وإذا كان المـال المضـبوط ثمينـا فينشـر الإ

  .الصحف المحلية بالإضافة إلى ذلك

المحكمــة تســليم الشــيء المــذكور إلــى مــن يتقــدم لإثبــات حقــه فيــه  أووز للقاضــي جــي_ ب

المحكمة وفق قانون التنفيـذ ويقيـد الـثمن  أوباع بقرار من القاضي في وإلاخلال المدة القانونية 

  )للخزينة إيراداً 

يســقط كــل حــق فــي الادعــاء بعائديــه :(انــه لــىمــن القــانون نفســه ع) ٣١٦(ونصــت المــادة 

انقضت خمس سنوات علـى صـدور  إذابيعت بمقتضى المواد السابقة  أوالأشياء التي سلمت 

المــتهم  عــن بــالإفراجحكــم ر صــد إذاوعليــه  .)٢()قيــد ثمنهــا إيــراداً للخزينــة أوالقــرار بتســليمها 

المحجــوزة مــع  الأمــوالها تعــاد فيلغــى قــرار الحجــز بعــد اكتســاب القــرار الدرجــة القطعيــة وعنــد

الدلاليـــة وفـــي حالـــة بيعهـــا تعـــاد  وأجـــرةحفظهـــا  أونقلهـــا  كـــأجورريعهـــا بعـــد طـــرح المصـــاريف 

  .)٣(ولو لم ينص على ذلك قرار الحكم الأموال

                                                 
مـــن قـــانون الإجـــراءات ) ١٠٤(ئيـــة العراقـــي النافـــذ، والمـــادة مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزا) أ/٣١٣(المـــادة  )١(

 .١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(رقم  الجنائية المصري

مــن قــانون ) ٩٩(، والمــادة ١٩٩٤لســنة ) ١٣(رقــم  مــن قــانون الإجــراءات الجزائيــة اليمنــي) ١٦١(تقابلهــا المــادة  )٢(

مــن قــانون أصــول المحاكمــات ) ٩٠(، والمــادة  ١٩٥٠لســنة ) ١١٢(رقــم  أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري

 .١٩٦١لسنة ) ٩(رقم  الجزائية الأردني

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) د/١٨٦(انظر المادة  )١(
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  المبحث الرابع

  إلغاء قرار غلق الدعوى الجزائية

حجيـة الشـيء المحكـوم بـه  هتـوحوز  إذا كان الحكم الجزائي عنوانا للحقيقة بصيرورته باتا     

أثيـرت أدلـة جديـدة مـؤثرة بالنتيجـة التـي وصـل  ولـومما يستتبع عدم إمكـان العـدول عنـه حتـى 

إليهــا الحكـــم، لكـــن الحــال مختلـــف بشـــأن قـــرار غلــق الـــدعوى الجزائيـــة المؤقــت الـــذي قـــد يفقـــد 

ؤقـت لا يكـون حجيته بظهور أدلة جديدة، ومن ثم فان مبررات إلغائه متحققة، فقرار الغلق الم

فاصــلا فــي الــدعوى ويحتمــل الرجــوع عنــه واســتئناف إجــراءات التحقيــق فــي حــال ظهــور أدلــة 

جديــدة التــي تخضــع لفحــص قاضــي التحقيــق مــع كفالــة حــق المــتهم المســتفيد مــن قــرار الغلــق 

الـــذي يحميـــه مــــن الملاحقـــة الجديــــدة التـــي تعتـــرض لحريتــــه الشخصـــية فــــي مقابـــل مصــــلحة 

الموازنــــة بــــين مصــــلحتين متعارضــــتين لــــه يء عقابــــه لــــذلك ينبغــــي المجتمــــع كــــي ينــــال المســــ

وفق شروطها على ، وإذا كان ظهور الأدلة الجديدة )١(المصلحة الفردية والمصلحة المجتمعية

المطلوبة ملزما لسلطة التحقيق بالرجوع عن قرار غلق الدعوى الجزائية وسببا لإلغائه والعـودة 

صــدوره قـــرار غلــق الــدعوى، فــان هنــاك طريقــا بموجبـــه إلــى إجــراءات التحقيــق التــي توقفــت ب

  .وفق ما يرسمه القانونعلى وذلك بسلوك طريق الطعن  قرارهإ أويحتمل الإلغاء هذا القرار 

ظهــور همــا لأولخصــص مطلبــين،  إلــىبحــث من نقســم هــذا الأولمتطلبــات الدراســة ارتأينــا 

  .الثاني لشروط الأدلة الجديدة وافردأدلة جديدة، 

  

  

  

  

  طلب الأولالم

                                                 
 .٢٥٠سابق، ص مصدرعبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  ستاذالأ )١(
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  ظهور أدلة جديدة

خلافــا لقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة، الــذي حــاز حجيــة الأمــر المقتضــي بــه فــان قــرار     

حتمـالات الرجـوع عنـه غلق الدعوى الجزائية المؤقت ولعـدم تمتعـه بالحجيـة النهائيـة يخضـع لا

مخولــة هــات اللتعرضــه للــنقض مــن خــلال الطعــن فيــه لــدى الج أوأدلــة الجديــدة عنــدما تظهــر 

على ذلك فـان قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة مؤقتـا يبقـى قائمـا لحمايـة الفـرد الـذي صـدر )١(ذلكب

ق حـالات الرجـوع التـي تقتضـيها المصـلحة العامـة بـأن هذا القرار ما لم يرجع عنـه بتحقـ بحقه

بمعنـــى ان الحجيـــة  )٢(لا تتقيـــد ســـلطة التحقيـــق بقـــرار الغلـــق المبنـــي علـــى عـــدم كفايـــة الأدلـــة

ظهــرت أدلــة جديــدة لــم تكــن موجــودة فــي مــا قتــة لقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة تــزول متــى المؤ 

السبب الذي من اجله صدر قرار غلق  فيتؤثر  أنمرحلة التحقيق، على أن تكون من شأنها 

لاسيما أن الأدلة الجديدة مؤثرة في قناعة القاضي بما لها مـن اثـر واضـح فـي دعـم و الدعوى، 

ها قبل صدور قرار الغلق سواءً للإثبات او للنفي الذي يؤدي إلى اتجاه الأدلة التي سبق طرح

وقـد جـاء الـنص صـراحة علـى الأدلـة الجديـدة . )٣(قاضي التحقيـق لإصـدار قـرار الغلـق مجـددا

من قانون أصول المحاكمـات الجزائيـة العراقـي النافـذ، ) ٣٠٢(من المادة ) ج، د(في الفقرتين 

المبــرر للعــدول عــن قــرار غلــق  )٤(إلــى تعريــف الــدليل الجديــد إلا إن هــذا القــانون لــم يتعــرض

الــدعوى الجزائيــة واســتئناف اتخــاذ إجــراءات التحقيــق مجــددا واقتصــرت هــذه النصــوص علــى 

ظهـرت أدلـة جديـدة، وعليـه فـان وجـود هـذه  إذاتقرير العـدول عـن قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة 

والعـودة إلـى اسـتئناف إجـراءات التحقيـق  الأدلة هي التي تبرر العدول عن قـرار غلـق الـدعوى

                                                 
 .٢٥٠، صسابق مصدرنون أصول المحاكمات الجزائية، عبد الأمير العكيلي، شرح قا ستاذالأ)١(

 .٢٣٤سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، . د )٢(

 .وما بعدها ٢٣٤، ص نفسه المصدر) ٣(

من قانون الإجـراءات الجزائيـة ) ٢(وبخلاف المشرع العراقي فان المشرع اليمني عرف الدلائل الجديدة في المادة  )٤(

هي الأمور التي تظهر ولم تكن قـد عرضـت علـى المحقـق مـن قبـل :(حيث نصت على ١٩٩٤لسنة ) ١٣(رقم 

 .)عمداً  أووقد يكون ظهورها مصادفة 
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ثبات الاتهـام السـابق بحـق المـتهم حيـث لا يشـترط فيهـا إمع هذا فليس من شأنها  )١(من جديد

ن أثـر الأدلـة الجديـدة إلـذا فـ )٢(أن تكون أدله قاطعة بالإدانة وإنما يكفـي أن تكـون مرجحـة لهـا

فهــي كمــا تــرجح أدانــه ، أغلقــت ينصــرف فــي الســماح بإعــادة مباشــرة إجــراءات الــدعوى التــي 

ولكـن يجـب أن يكـون مـن شـأنها تقويـة الأدلـة ، نها في الوقت نفسه قـد تـرجح براءتـه إالمتهم ف

وعلــى مــا تقــدم  )٣(أو زيــادة الإيضــاح المــؤدي إلــى ظهــور الحقيقــة، التــي وجــدت غيــر كافيــة 

بالاسـتطاعة  ولم يكن، يتضح أن الدليل الجديد هو كل دليل لم يعرض على قاضي التحقيق 

كان سابقا على صدور قرار غلق الدعوى ويقوم باسـتظهاره مـن وقـائع  ولوعرضه عليه حتى 

لاحقـــة لصـــدوره ويكـــون مـــن شـــأنه تقويـــة الاتهـــام الســـابق وإســـناده إلـــى المـــتهم أو تعزيـــز ذلـــك 

الإسناد مما يجـدد العمـل الإجرائـي ولهـذا يجـوز إلغـاء قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة المؤقـت إذا 

ن كــان القــرار قــد صــدر لعــدم كفايــة الأدلــة أو عــدم معرفــة الفاعــل أو إفــ، وافرت أدلــة جديــدة تــ

ــدليل مــن حيــث الضــابط الزمنــي القــد . وقــدرا وقــوع الحــادث قضــاءً  ختلــف الفقــه فــي حجيتــه ال

فهناك من يـرى باعتبـار الـدليل جديـدا أن لا يكـون تحـت بصـر القاضـي أو ، المتعلق بالوقت 

ت تصرفه السابق في الدعوى فما كـان تحـت بصـره وتقـديره لا يعـد دلـيلا محكمة الموضوع وق

لأن العودة إلى التحقيق سـبب  )٤(ولو لم يحقق فيه سهوا  أو غفلة أو لأي سبب أخر، جديدا 

نما هو تحقيـق جديـد إللتحقيق الابتدائي أو القضائي القديم  ةعادإظهور الأدلة الجديدة ليست 

ورأى  )٥(ةالســابقالمحاكمــة  أودة مكملــة الإجــراءات التحقيــق يجــب أن ينصــب علــى أدلــة جديــ

المحكمـــة  أوآخـــر أن الـــدليل يعـــد جديـــدا مـــا دام لـــم يطـــرح أمـــام المحقـــق أو القاضـــي تحقيـــق 

                                                 
فتحــي عبــد الرضــا الجــواري، تطــور القضــاء الجنــائي العراقــي، منشــورات مركــز البحــوث القانونيــة، وزارة العــدل،  )١(

 .٢٢٣، ص١٩٨٦بغداد، 

 .٦٣٦ص، سابق  مصدر، ئية محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنا )٢(

 .١٣٤ص ،  ١٩٩٢،  الإسكندرية ، المعارف  منشأة، ١ط، دعوى التزوير الفرعية ، المنجي  محمد. د )٣(

 .٢٣٧ص، سابق  مصدر، حسون عبيد هجيج . د )٤(

 .٤٣٨سابق،  ص مصدر، ١ج، يةالإجراءات الجنائو علي زكي العرابي، المبادئ الأساسية للتحقيقات  )٥(
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 أوانـــه يـــدخل فـــي الأدلـــة الجديـــدة مـــا جـــاء ذكـــره بـــالتحقيق أي  )١(فـــي تقـــديره ويزنـــهالموضـــوع 

ت أمــام الجهــات ذا كانــت الأدلــة قــد بســطمــا إ بعكــسالمحاكمــة ولكنــه لــم يكــن محــلا للفحــص 

التمحيص والمناقشـة ولكـن سـهى عليهمـا تقـديرها عنـد إصـدار قـرار غلـق بها تالمختصة وتناول

يكــون قــد بــدا فــي الوجــود مــن بعــد  إنالــدليل جديــدا  عــدّ عــدم  إلــىوذهــب رأي آخــر  )٢(الــدعوى

مباشــرة إجــراءات  إلــى صــدور قــرار غلــق الــدعوى، وإنمــا العبــرة فــي الــدليل الــذي يســوغ العــودة

ــم الــدعوى لكونــه مجهــولاً للســلطات المختصــة أكثــر مــن كونــه جديــدا، وعليــه فــان كــل دل يــل ل

محكمـة الموضـوع ويكتشـف يصـلح لان يكـون أساسـا للرجـوع  أويعرض على قاضي التحقيـق 

انـه قـد عـرض  إلـىالدعوى ولو كان سابقا على قرار الغلق مـا دام انـه لا يوجـد مـا يشـير  إلى

الأدلـة الجديـدة هـي  أنأخـر  أىور  )٣(يعـرض عليهمـا أنانه كان يجـب  أوتلك السلطات  على

تكـون مجهولـة لقاضــي  أنالتحقيـق أو المحاكمـة ويسـتوي فـي ذلـك  إلـىالتـي تسـتوجب العـودة 

محكمــة الموضــوع أو تــم تجاهلهــا مــن قبلهــا وكــان تحــت بصــره وتقــديره عنــد نظــر  أوالتحقيــق 

مفهوم الأدلـة الجديـدة ينطـوي فحواهـا علـى جميـع  أن إلىه من يذهب ومن الفق )٤(الدعوى أولاً 

تـم  أوسـواء كـان الـدليل مجهـولا    البيانات والقرائن التي من شانها إثبات التهمـة بحـق المـتهم

 )٥(الرغم من وجوده تحت بصـر وتقـدير السـلطات المختصـة فـي التحقيـق الأولوعلى تجاهله 

تمثـــل فـــي ســـماع شـــهادة  إذا(ن الـــدليل يكـــون جديـــدا أ إلـــىوذهبـــت محكمـــة الـــنقض المصـــرية 

فــات ذكــر هــؤلاء الشــهود لــم يــرد فــي التحقيــق و بعــض الشــهود التــي مــن شــانها تقويــة الأدلــة 

ـــب ســـماع شـــهاداتهم لكـــن المحقـــق  أوإطلاقـــاً  الأمـــر قبـــل  أصـــدركـــان المجنـــي عليـــه قـــد طل

ـــدليل لكـــي يمكـــن عـــد أنممـــا تقـــدم يتضـــح و  )٦()ســـماعهم ـــة ا هال لجديـــدة التـــي تبـــرر مـــن الأدل
                                                 

 .٢٤٦، ص١٩٥٣مطبعة نوري، مصر، ، ١طد مصطفى القللي، أصول قانون تحقيق الجنايات ،محم )١(

 .٤٩٦سابق، ص مصدرحسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، .د )٢(
(4)Jastan stefani, georjes levassear, Bernard pouloc-proced are pen ate-16 edition-dalloz-

paris-1996-p.633. 
(5)Carnot-delinsteructaon crinelle-tomell-siery-paris-1987-p.297. 

  .٣٩٤سابق، ص مصدرادوار غالي الذهبي، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، .د )٥(
 .٤٤٨، ص١٩٧، رقم ٢١/، مجموعة أحكام النقض، السنة ٣٠/٥/١٩٦٤نقض في  )٦(
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مرحلــــة التحقيــــق  تاســــتئناف إجــــراءات الــــدعوى مــــن النقطــــة التــــي توقفــــت عنــــدها ســــواء كانــــ

  :المحاكمة أمالابتدائي 

محكمـة الموضـوع قبـل إصـدار قـرار الغلـق،  أويكون قد عرض على قاضـي التحقيـق  إلا_ ١

المـذكور  ويستوي في ذلك الدليل الذي عرض على الجهات المختصة قبل اتخاذها القـرار

  .ذلكتجري بحثه ومناقشته فأهملت  أنكان باستطاعة تلك الجهات 

كانـت  أوالإدانة،  أويكون الدليل يعزز ويكمل الأدلة التي وجدت غير كافية للإحالة  أن_ ٢

لذا يعد دليلا جديدا كـل مـا مـن شـانه إكمـال الأدلـة التـي كانـت . ضعيفة في تقوية الاتهام

يـرتبط بعناصـر الجريمـة التـي جـرى بهـا  أنن ويكفي لذلك ترجيح عناصر الظ أوضعيفة 

. يتعلق باشتراك الفاعل فيها وان يعزز الأدلة التي بدت غير كافية قبله أوتحقيق سابق، 

فــالمتهم الــذي صــدر فــي حقــه قــرار بغلــق الــدعوى مؤقتــا ثــم يصــدر قــرار آخــر باســتئناف 

اه محـو الأدلـة التـي كانـت الدعوى بظهور أدلة جديدة هـذا لا يكسـب حـق مقتضـ اتإجراء

لا  أنوإنمـــا الحـــق الـــذي يكســـبه هـــو عليــه قبـــل القـــرار وعـــدم إمكـــان الاحتجـــاج بهـــا عليـــه 

وممــا  )١(الأدلــة القديمــة بأدلــة جديــدة هإذا عضــدت هــذ إلاضــده  الإجــراءات هســتأنف هــذت

مـــن أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي ) ٣٠٢(مـــن المـــادة ) ج، د(الفقـــرتين  أن يلحـــظ

عنــد (المشــرع اغفــل تحديــد متــى يعــد الــدليل جديــدا إلا انــه يستشــف مــن عبــارة  أنفــذ، النا

انـه لا يتطلـب جـدة الـدليل فـي ذاتـه بمعنـى أن يكـون الـدليل قـد حـدث ) ظهور أدلـة جديـدة

بعــد صــدور قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة وإنمــا  يتطلــب الجــدة فــي ظهــور الــدليل ولــو كــان 

ذا المعنـى يتسـع ليشـمل سـائر الأدلـة التـي وجـدت قبـل وجوده سابقا على صـدور القـرار هـ

حكمــة الموضــوع كــان مصــدور القــرار أو بعــد صــدور مــا دام ظهورهــا لقاضــي التحقيــق و 

، ولذا لا يستبعد من الأدلة إلا ما كان منها بالفعل معروضا على السلطات ماجديدا عليه

  .المختصة وكانت محلا لتقديرها

                                                 
 .٢٣٨سابق، ص مصدرعبيد هجيج، حسون .د )١(
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لمســتندات التــي يــتم العثــور عليهــا بعــد صــدور قــرار غلــق وممــا يعــد مــن الأدلــة الجديــدة ا

 )١(الدعوى الجزائية تخول السلطات المختصة العدول عن قرار غلق الـدعوى الجزائيـة المؤقـت

اسـتئناف  إلـىصـدر لصـالحه هـذا القـرار والعـودة  أنوكذا اعتراف المتهم بالجريمة التي سـبق 

ومن قبيـل الأدلـة الجديـدة العثـور  )٢(عندها إجراءات الدعوى من جديد من النقطة التي توقفت

في مكان الجريمة على أشياء تفيد ارتكاب المتهم لهـا أو مسـاهمته فيهـا، أو قيـام قـرائن ماديـة 

ثـار ماديـة أخـرى آفي حق المتهم كالعثور على السلاح الذي ارتكبت به الجريمة أو علـى أي 

عوى ثـم ظهـرت بعـد ذلـك جريمـة جديـدة لذلك إذا صدر قرار بغلق الد )٣(تثبت صلته بالجريمة

المـتهم  إلـىمن النوع الأول وفي ظروف متشابهة فالقرائن القوية التي تثبت نسـبة هـذه التهمـة 

  .)٤(إجراءات الدعوى في التهمة الأولى إلىنفسه تعد من الأدلة الجديدة التي تجيز الرجوع 

صـــالحهم قـــرار بغلـــق وإذا أقـــام الـــدليل أمـــام المحكمـــة علـــى أن مـــن صـــدر لصـــالحه أو ل

 إلـــىالـــدعوى قـــد ســـاهموا فـــي الجريمـــة فـــان هـــذا يعـــد مـــن الأدلـــة الجديـــدة التـــي تجيـــز العـــودة 

التحقيــق، ويكــون للــدليل الجديــد هــذا الأثــر إذا كشــف عــن واقعــة جديــدة كــان الجهــل بهــا هــو 

ــــق ــــدائي أمســــتندات  أووضــــبط أوراق . الســــبب فــــي إصــــدار قــــرار الغل  أوثنــــاء التحقيــــق الابت

 ارتكــاب المــتهم لجريمــة أخــرى صــدر فيهــا القــرار غلــق يعــد دلــيلاً  تثبــتئي فــي جريمــة القضــا

  .)٥(جديدا في الجريمة التي صدر فيها هذا القرار

فضــلا عــن ذلــك فــان شــهادة الشــهود تعــد مــن الأدلــة الجديــدة التــي تبــرر العــدول عــن قــرار 

قويــة الأدلــة الســابقة كــان فــي شــهادة الشــاهد شــيء جديــد مــن شــأنه ت إذاغلــق الــدعوى المؤقــت 

                                                 
صــدرها نقابــة المحــامين فــي مصــر، القــاهرة، تالعامــة، مجلــة المحامــاة  النيابــة، تكيــف أعمــال رعبــد الصــبو ي فتحــ )١(

 .٤٩٥، ص١٩٥٨، ٢٩/، السنة٤/العدد

 .٢٤٠سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٢(

 .١٦٢، ص١٩٩٢محمد عبد الشافي إسماعيل، مبدأ حرية القاضي في الاقتناع، دار المنار، القاهرة، .د )٣(

 .٢٤١سابق، ص مصدر،  حسون عبيد هجيج.د )٤(

، الســـنة السادســـة، ١٩/عـــوض محمـــد، حقـــوق المـــتهم، مجلـــة العدالـــة، تصـــدرها وزارة العـــدل، ابـــو ظبـــي، العـــدد.د )٥(

 .٥٧٣، ص١٩٧٩
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في التحقيق وإدلاؤه بأقوال جديدة لان وجودهـا جـاء  أبداهاعدل شاهد عن أقواله التي  إذاكما 

شهادة الشهود الذين لم يـتم الاسـتماع  أنولا خلاف بين الفقه على . )١(بعد صدور قرار الغلق

ن الخــلاف أ إلايــدة لــم يــرد ذكــرهم فــي التحقيــق الســابق تعــد مــن الأدلــة الجد أوشــهاداتهم  إلــى

 إلـىيـتم الاسـتماع  أندون مـن ينشأ في حالة ذكـر أسـماء هـؤلاء الشـهود فـي التحقيـق السـابق 

قاضي التحقيق ثـم عـدلوا عنهـا أمـام المحكمـة  أوما أدلوا بأقوال لدى المحقق  في أوشهادتهم 

د بعــد صــدور قــرار غلــق الــدعوى المؤقــت، وعلــى ذلــك هنــاك مــن يــرى أن شــهادات الشــهود تعــ

 أنخــر آويــرى جانــب  )٢(التحقيــق الســابق أوســبق ذكــرهم فــي الشــكوى  ولــودلــيلاً جديــدا حتــى 

مـا بعـد  شهادته فـي فلا تعدمجرد ذكر اسم الشاهد معناه الدليل قد عرض عليه أما إذا أغفله 

ن شــهادة الشــهود التــي تعــد دلــيلا جديــدا هــي الشــهادة التــي لــم يســتمع أدلــيلاً جديــدا، فالأصــل 

محقـــق أو قاضـــي التحقيـــق أو محكمـــة الموضـــوع ولـــم تعـــرض عليهـــا بـــأي صـــورة ولـــو إليهـــا ال

  .)٣(ذكرت أسماء الشهود في الشكوى أو في أوراق الدعوى

شهاداتهم بعـد  عدأن الرأي الراجح أن ذكر أسماء الشهود في التحقيق السابق يمنع ونرى 

د فـي التحقيـق يـدل علـى صدور قرار غلق الدعوى من الأدلة الجديدة، لان ذكر أسماء الشهو 

الـــدليل كـــان موجـــودا ومعروفـــا لـــدى الســـلطات المختصـــة قبـــل غلـــق الـــدعوى فقـــوام الـــدليل  أن

المحاكمـــة ولـــم يكـــن بالاســـتطاعة  أويكـــون مجهـــولا للســـلطات المختصـــة بـــالتحقيق  أنالجديـــد 

  .تقصيرها أولا يساء مركز المتهم بسبب إهمال تلك الجهات  أنعرضه عليها ويجب 

تقـدم تقـارير الخبـراء والأوراق والمحاضـر تأخـذ حكـم الشـهادة التـي لـم تكـن  ما ىإليضاف 

أما إذا لم يطلع عليهـا  )٤(ذكرها في التحقيققد قد عرضت على السلطات المختصة ولو كان 
                                                 

 .٢٤١سابق، صمصدر حسون عبيد هجيج، .د )١(

قـــانون والاقتصـــاد، تصـــدرها كليـــة محمـــد عبـــد الخـــالق، عناصـــر الـــدفع، بحجيـــة الشـــيء المقضـــي بـــه، مجلـــة ال.د )٢(

 .٤٢١، ص١٩٧٢الحقوق، جامعة القاهرة، 

 .٤٨٥، ص١٩٨٨عبد الحميد الشواربي، الطعن الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، .د )٣(

، ١٩٦٧عـــــوض محمـــــد عـــــوض، قـــــانون العقوبـــــات، القســـــم العـــــام، دار المطبوعـــــات الجامعيـــــة، الإســـــكندرية، .د )٤(

 .٦٢١ص
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مـن شـانها تقويـة أدلـة الاتهـام السـابق فانـه لا يجـوز  أناغفل وجودها ثـم ظهـر لـه مـا يفيـد  أو

مـن شـانه تقويـة الاتهـام  آخـرلكن في حالة صدور تقرير من خبيـر . يدةعدها من الأدلة الجد

ضــد المــتهم عــن ذات الواقعــة التــي صــدرها بهــا قــرار غلــق الــدعوى المؤقتــة بخــلاف التقريــر 

الاكتشـــافات العلميـــة الحديثـــة مـــن  وتعـــدكمـــا  )١(الأول يعــد التقريـــر الثـــاني مـــن الأدلـــة الجديـــدة

 إلـىكانـت تـؤدي  إذاعن قـرار غلـق الـدعوى المؤقتـة خاصـة  الأدلة الجديدة التي تبرر العدول

 قة التي بني عليها قاضـي التحقيـقزيادة الإيضاح في ظهور الحقيقة وبيان خطأ النتائج الساب

وكذا اختلف الفقه في سوابق المتهم فهناك من يرى  )٢(محكمة الموضوع قرار غلق الدعوى أو

تغييـر مـن وصـفها  أوومن ثم تعد ظرفا مشددا لها تشديد العقوبة  إلىسوابق المتهم تؤدي  أن

بينمــا  )٣(إجــراءات الــدعوى الجنائيــة إلــىالقــانوني ولــذلك فهــي ليســت دلــيلا جديــدا تبــرر العــودة 

ــيلاً جديــدا هــي تلــك التــي تــدل علــى ارتكــاب المــتهم  أنهنــاك مــن يــرى  الســوابق التــي تعــد دل

دعوى، أمـا إذا كانـت الجريمـة مختلفـة من نوع الجريمة التي صـدر بهـا قـرار غلـق الـ )٤(جريمة

 )٥(كل الاختلاف عـن الجريمـة التـي صـدر بهـا القـرار فـان السـوابق لا تعـد مـن الأدلـة الجديـدة

 قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة المؤقــتضــوء مــا تقــدم فــان الــدليل الجديــد الــذي يبــرر إلغــاء  وفــي

ا علــى وقــائع الــدعوى لا المحاكمــة هــو الــذي يكــون منصــب أوإجــراءات التحقيــق  إلــىوالعــودة 

نظريــة قانونيــة جديــدة يخــالف  أوومــن ثــم لا يعــد واقعــة أي رأي  )٦(علــى الجانــب القــانوني لهــا

من  تأحكام القضاء مثلا في وق اضطرتا النظرية التي اتخذها أساسا لقضائه، فإذ أوالرأي 

                                                 
ظ غانم ،حرية القاضي في مجال ندب الخبـراء، مجلـة الأمـن العـام، تصـدرها وزارة الداخليـة، مصـر، عادل حاف.د )١(

 .٤٤١، ص١٩٦٣، ١٥/، السنة٦٣/القاهرة، العدد

 .٢٧٤سابق، ص مصدرفتحي عبد الصبور، تكييف أعمال النيابة العامة،  )٢(

  .١٣١، ص١٩٢٩ ٢ط منشأة المعارف،،  ٢طاحمد نشأت، شرح قانون تحقيق الجنايات، .د )٣(
مطبعـــة الاســــتقلال الكبـــرى، القــــاهرة، ، ٢طروؤف عبيـــد، مبـــادئ الإجــــراءات الجنائيـــة فـــي القــــانون المصـــري، .د )٤(

 .٥٠٧، ص١٩٦٧

 .٢٤٦سابق، ص مصدر، أصول تحقيق الجنايات، القلليمحمد مصطفى .د )٥(

 .١٦٠، ص١٩٧٨ي، القاهرة ،دار النهضة العرب ، ١طادوار غالي الذهبي، مجموعة بحوث قانونية ،.د )٦(
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ضـوع محكمـة المو  أوقاضـي التحقيـق  فأصـدرالأوقات على تفسير نـص مـا علـى وجـه معـين 

قرار بغلق الدعوى بناء على هذا التفسير ثم تحول القضاء بعد ذلك عن رأيه السابق أو ظهر 

مبدأ جديد لمحكمة التمييز في الموضوع فان مثـل هـذه الآراء لا تعـد دلـيلا جديـد يبـرر العـودة 

قــرار  فأصــدرأخطــا قاضــي التحقيــق مــثلا  إذاوكــذا الحــال  )١(إجــراءات الــدعوى الجزائيــة إلــى

مــا بعــد  الواقعــة لا تشــكل جرمـا ثــم تبــين خطــأه فــي أنالــدعوى الجزائيــة نهائيــا لأنــه رأى  بغلـق

لا  الخطـأخطـأ بإعـادة التحقيـق لان اتضـاح هـذا  مـن يتـدارك مـا وقـع فيـه أنفانه لا يجوز له 

  .)٢(يعد دليلاً جديدا

  

                                                 
 .٢٤٤، سابق، صمصدرحسون عبيد هجيج، .د )١(

 .٥٧٢سابق، ص مصدرالقسم العام، ،  عوض محمد عوض، قانون العقوبات.د )٢(
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  المطلب الثاني

  شروط الأدلة الجديدة

فـي حجيـة  أن يكـون الـدليل مـؤثرامن مؤقت لابد للرجوع عن قرار غلق الدعوى الجزائية ال

المحاكمة، وذلك بتوافر عدة شروط  أوالقرار، ويبرر العدول عنه واستئناف إجراءات التحقيق 

خلــو إجــراءات التحقيــق مــن الــدليل الجديــد عنــد صــدور قــرار : هــافــي أربعــة فــروع، أول ســتذكر

مســـاندة الـــدليل الجديـــد للأدلـــة : هـــاثالثو لوقـــت ظهـــور الـــدليل الجديـــد،  :هـــاثانيو غلـــق الـــدعوى، 

  .السابقة، والرابع صلة الدليل الجديد بوقائع الدعوى

  

  الفرع الأول

عند صدور قرار غلق الدعوى  خلو إجراءات التحقيق من الدليل الجديد

  الجزائية

لا يعد الدليل جديدا إلا إذا كان غير موجود عند صـدور قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة وان 

المـتهم، ومـا يبـرر العـودة  إلـىتعزيز أدلة الدعوى السـابقة ونسـبة الجريمـة  إلىبه  يؤدي الأخذ

التحقيق بعد الرجـوع عـن قـرار الغلـق، والمسـألة تقديريـة متعلقـة بالموضـوع والقـول الفصـل  إلى

فالــدليل الجديــد الــذي خلــت منــه إجــراءات التحقيــق الســابقة هــو مــا  )١(فيهــا لمحكمــة الموضــوع

 إذالتحقيـق لأول مــرة وبعـد صـدور قـرار غلــق الـدعوى بغـض النظـر مــا يعـرض علـى قاضـي ا

، وحداثــة الــدليل تـدل علــى ظهــور لا وجــوده، )٢(تاليــا علــى صـدوره أوقبــل القـرار  كـان موجــوداً 

بعـــد  إلافقــد يكــون الــدليل موجــودا قبـــل صــدور قــرار غلــق الــدعوى لكنـــه لــم يظهــر ويكتشــف 

 إذلقـرار غلـق الـدعوى،  )١(ى نـاتج عـن وقـائع لاحقـةالدعو  إلىط العودة و فمن. )٣(صدور القرار
                                                 

ــــد العزيــــز الألفــــي، مــــذكرات فــــي الإجــــراءات الجنائيــــة، مكتبــــة النصــــر، الزقــــازيق، مصــــر، .د )١( ، ١٩٩٢احمــــد عب

 .٣١٣ص

 .٤٣١، ص١٩٦٧دئ الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، عمر السعيد رمضان، مبا )٢(

 .٥٥٠سابق، ص مصدررؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، .د )٣(
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لــم يكــن قــد عــرض علــى  إذا إلاوجــود الــدليل لا يعــد دلــيلاً علــى عــده مــن الأدلــة الجديــدة  أن

علمهـا وقـت صــدور قـرار الغلـق ومـن ثــم تجـب عـدم العــودة  إلـىالسـلطة المختصـة ولـم يصــل 

 إلى، لذا لا يمكن العودة )٢(لق حجيتهمباشرة الإجراءات التحقيقية مجددا وإلا فقد قرار الغ إلى

تكـون الأدلـة الجديـدة ناشـئة لا أن لـه إجراءات التحقيق للبحث عن الدليل الجديد وإنما ينبغـي 

 إلـىمحكمـة الموضـوع  أوفقـد يتوصـل قاضـي التحقيـق  )٣(عن الـدعوى بـل سـابقة فـي وجودهـا

القضـائي فـي دعـوى أخـرى  أوالدليل الجديد أثناء مباشرة عمل مـن أعمـال التحقيـق الابتـدائي 

فلا يمنع القانون من إثباته واتخـاذ جميـع الإجـراءات التـي تلـزم للمحافظـة عليـه، كمـا لـو عثـر 

 أوثناء تفتيش مسكن للبحث عن أموال مسروقة علـى أسـلحة أقاضي التحقيق في  أوالمحقق 

ر قـرار غلـق المتاجرة بالمخدرات التـي صـد أومخدرات تفيد في كشف الحقيقة في جريمة قتل 

 تجريــهقضــائي قــد  أووقــد يــأتي ظهــور هــذه الأدلــة مصــادفه أثنــاء أي تحقيــق ابتــدائي  )٤(فيهــا

ســـبق قـــد لا يكـــون  أنويشـــترط فـــي الـــدليل الجديـــد  )٥(الســـلطات المختصـــة فـــي دعـــوى أخـــرى

 أوبحـــث  إلـــىمحكمـــة الموضـــوع  أوعرضـــه علـــى تلـــك الجهـــات أمـــا رجـــوع قاضـــي التحقيـــق 

يـرى انـه لا  آخـرورأي  )٦(دا أمامها ولم تمحصـه فـي حينـه فغيـر جـائزمناقشة دليل كان موجو 

ظهــــر الــــدليل الجديــــد صــــدفة أثنــــاء إجــــراءات التحقيــــق او  إذا إلايمكــــن التســــليم بهــــذا الــــرأي 

المحاكمة الذي تجريه في دعوى أخـرى غيـر الـدعوى الـذي صـدر فيهـا قـرار الغلـق وفـي غيـر 

                                                                                                                                               
(2)Mic helle , laure Rassat Doit penal – Traite de procedure penal – presses 

univeresitaire de France – 2001 – p. 659. 
،  ٢٠٠٣منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، المجلد الأول، رنية غارو، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص،  )٢(

 .٥٠١سابق، ص مصدر، احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ٩٢ص

 .٢٦٨سابق، ص مصدرمحمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، .د )٣(

مصـدر حسون عبيد هجـيج، .، د٥٧٩سابق، ص مصدرالقسم العام، ، قانون العقوبات  عوض محمد عوض،.د )٤(

 .٢٤٦سابق، ص

 .٢٧٨، ص١٩٦٥مطبعة جامعة دمشق، ، ٣طمحمد الفاضل، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية، .د )٥(

 .٣٧١سابق، ص مصدرعادل حافظ غانم، حرية القاضي في مجال ندب الخبراء، .د )٦(
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غلـق الـدعوى ثـم انـه لا يتفـق ومفهـوم  د حجية القراربهذا الدليل يهدهذه المصادفة فإن الأخذ 

  .)١(الدليل الجديد

  

  الفرع الثاني

  وقت ظهور الدليل الجديد

ـــدة مـــن  ـــة الجدي ـــة وقيمـــة الأدل ـــدعوى الجزائي إن قـــرار القضـــاء بالعـــدول عـــن قـــرار غلـــق ال

المســائل الموضــوعية التــي يفصــل فيهــا قاضــي الموضــوع، ولكــي يعتــد بالــدليل الجديــد ويكــون 

حــل اعتبــار فــي اتخــاذ قاضــي التحقيــق قــرار يلغــي قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة المقامــة ضــد م

يظهر الدليل الجديد قبل انتهاء مدة السـنتين علـى صـدور قـرار الغلـق المتخـذ  أنالمتهم يجب 

ــــه الفقــــرة  قــــانون أصــــول  مــــن) ٣٠٢(مــــن المــــادة ) ج(مــــن قاضــــي التحقيــــق، وهــــذا مــــا قررت

قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة الصــادر مــن قاضــي  أناقــي النافــذ علــى المحاكمــات الجزائيــة العر 

إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء المدة المقررة  إلاإجراءات التحقيق  إلىالتحقيق يمنع العودة 

  .)٢(قرار نهائي إلىينقلب قرار الغلق المؤقت 

ســتئناف هــذا الشــرط تحصــيل حاصــل فــإذا انتهــت المــدة التــي حــددها القــانون لا أن يلحــظ

لا يكون  أنإجراءات الدعوى لا يمكن مباشرة أي إجراء فالقانون وفر ضمانة للمتهم من اجل 

بالدليل الجديد على فرض صحته وتأثيره كأن  الاهتمام، ولذلك فان )٣(مهددا لمدة غير محددة

تظهــر أدلــة لــم يســبق عرضــها علــى الجهــات  أوتصــبح الأدلــة علــى درجــة مــن الأهميــة والقــوة 

ضــبط أشــياء  أوورود تقريــر خبيــر فــي غيــر صــالح المــتهم  أوتصــة كظهــور شــهود جــدد المخ

محكمة  أوعملاً بغير محل، ومن ثم يمتنع على قاضي التحقيق يكون متعلقة بالجريمة عنده 

                                                 
 .٢٤٦سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )١(

 ٢٩٢سابق، ص مصدرعباس الحسني، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، .د )٢(

ر القـانون، مجلـة القضـاء، تصـدرها وزارة العـدل السـورية، سـم، اثـر الاجتهـاد القضـائي فـي تطـو محمد هاشـم القا.د )٣(

 ١١٩، ص١٩٦٨، ١٩، السنة٧دمشق، العدد
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الموضوع مباشرة إجراءات الدعوى مهما يكن من شـأن الـدليل الجديـد فـإذا خـالف هـذا الحظـر 

ذا فــان ظهــور الــدليل الجديــد بعــد مضــي المــدة المحــددة قانونــا لا وعلــى هــ )١(غــدا عملــه بــاطلاً 

إجــــراءات الـــدعوى الجزائيــــة بـــأي حــــال مـــن الأحــــوال، لان حجـــة الأحكــــام  إلـــىتبـــرر العــــودة 

  .والقرارات من النظام العام

  

  الفرع الثالث

  مساندة الدليل الجديد للأدلة السابقة

الــدليل الجديــد مانحــا الأدلــة الســابقة  يكــون أنيشــترط لإلغــاء قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة 

محكمة الموضوع قوة توجب على القاضي اتخـاذ قـراره بـالعودة  إلىغير الكافية لإحالة المتهم 

إجراءات التحقيـق بغيـة إحالـة المـتهم لمقاضـاته، فـلا يكفـي فـي الأدلـة الجديـدة التـي تبـرر  إلى

 أنإجـراءات الــدعوى مـن جديــد  إلـىإلغـاء حجيـة قــرار غلـق الـدعوى الجزائيــة المؤقـت والعــودة 

تظهر قبل انتهـاء المـدة المحـددة لقـرار غلـق الـدعوى المؤقـت، حيـث يسـتطيع قاضـي التحقيـق 

 أنعــدم كفايتهــا  أومحكمــة الموضــوع بعــد إصــدار قــرار بغلــق الــدعوى لعــدم وجــود الأدلــة  أو

تجعـل الأدلـة  أنها الأدلة الجديدة من شأن أنإجراءات الدعوى، إذا تبين لأي فيهما  إلىيعود 

   )٢(تمكن الأخيرة من إصدار الحكم المناسب أومحكمة الموضوع  إلىكافية للإحالة 

إجـراءات الـدعوى  إلـىوفضلا عن ذلك فانه يشـترط فـي الـدليل الجديـد الـذي يجيـز العـودة 

يرتبط بمعنى الأدلة الجديدة التي تشتمل على عناصر إثبات يستمد منها الاقتناع  أنالجزائية 

المــتهم علــى نحــو أقــوى ممــا كانــت تفيــده الأدلــة الســابقة علــى  إلــىبحصــول الجريمــة ونســبتها 

، وهذا يقتضي أن يرتبط الدليل الجديد بقرار غلق الـدعوى بحيـث )٣(صدور قرار غلق الدعوى

                                                 
  ٤٠٧، ص١٩٨٧دار الثقافة الجامعية، القاهرة، ، ٢طنبيل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائية، .د )١(

  ٢٤٨سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٢(

محمود عز الدين سالم، قانون الإجراءات الجنائية، مجلة المحاماة، تصدرها، نقابة المحامين في مصر، القاهرة،  )٣(

 ٣٠٥، ص١٩٥٢، ٣٢/لسنة، ا٧/العدد
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إمكانيـة  إلـىيكون من شأن وروده تدعيم الأدلة القائمة بشان إظهار الحقيقة وذلك كلـه يـؤدي 

فـإذا صـدر  )١(ايمكـن إسـنادها لمرتكبيهـا، فـان لـم يكـن كـذلك فـلا يعـد دليـل جديـدوجود جريمـة 

قاطعــاً فــي نســبة الجديــد قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة لان الواقعــة لا تشــكل جرمــا وكــان الــدليل 

بـافتراض وجـود  لأنـهالمتهم فلا يجوز إلغاء قـرار غلـق الـدعوى ومباشـرة إجراءاتهـا،  إلىالفعل 

صر الجهات المختصة قبـل إصـدار قـرار غلـق الـدعوى فانـه لـم يكـن ليغيـر هذا الدليل تحت ب

  .)٢(من الأمر شيئا

إجــراءات التحقيــق وإلغــاء  إلــىالــدليل الجديــد الــذي تصــح العــودة بــه  أنوممــا تقــدم يتضــح 

 أوقرار غلق الـدعوى هـو الـدليل الـذي يـؤثر علـى قـرار الغلـق يختلـف موقـف قاضـي التحقيـق 

كان من شأن  إذاتحت بصره ابتداءً ويكون للدليل الجديد هذا الأثر  محكمة الموضوع لو كان

الــــذي دعــــا الجهــــات  )٣(إجــــلاء الغمــــوض أورفــــع التنــــاقض و الأدلــــة الأخــــرى  إلــــىانضــــمامه 

  .المختصة إلى إصدار قرار غلق الدعوى

  

  

  

  الفرع الرابع

  تعلق الدليل الجديد بوقائع الدعوى

ائيــة يجــب أن تتعلــق الأدلــة الجديــدة بوقــائع لغــرض العــدول عــن قــرار غلــق الــدعوى الجز 

  :الجريمة التي صدر فيها قرار الغلق، وهناك حالات لغلق الدعوى

                                                 
(2) Fr,ederic debore , francols falletti-precis de droit penal et de procedure penal-presses 

univeritataires de France-1999-p.380. 
احمد فتحي سـرور، مستشـار الإحالـة، المجلـة الجنائيـة القوميـة، يصـدرها، المركـز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة .د )٢(

 ١٤١، ص١٩٦٢، ٣٨/، السنة٢/لجنائية، القاهرة، العددوا

عـــادل يـــونس، إدارة العدالـــة الجنائيـــة، المجلـــة الجنائيـــة القوميـــة، يصـــدرها، المركـــز القـــومي للبحـــوث الاجتماعيـــة  )٣(

 ٣٢١، ص١٩٧٢، السنة السابعة، ٣/والجنائية، القاهرة، العدد
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غلق الدعوى الجزائية نهائيا، وتكون فيها إذا بنى القرار على سبب من أسباب الغلـق : الأولى

رت من أدلة استئناف إجراءات الدعوى مهما ظه إلىالنهائي وفي هذه الحالة لا يجوز العودة 

جديــدة وتعلقــت بواقــع الــدعوى، لان قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة لــه حجيــة الأحكــام ولا يجــوز 

   .ما سبق المساس بها بعد صدوره، كما تبين ذلك في

غلــق الـدعوى الجزائيــة مؤقتــا، فـإذا كــان قـرار غلــق الـدعوى مبنيــا علـى ســبب مؤقــت، : الثانيـة

كانــت تمــس ماديــات الجريمــة ومــن ثــم تبــرر  إذاســابقة فــإن الأدلــة الجديــدة قــد تــدعم الأدلــة ال

للسلطات المختصة استئناف إجراءات الدعوى لتعلقها بالأدلة الأولى كالعثور لدى المتهم بعد 

صدور قرار غلق الدعوى وقبل انتهاء المدة المحددة قانوناً على أشـياء تفيـد ارتكابـه الجريمـة، 

إذا انقطعــت العلاقــة بــين الأدلــة الجديــدة وســبب قــرار ، أمــا )١(أو قيــام قــرائن قويــة علــى إدانتــه

كـأن يصـدر قـرار  )٢(غلق الدعوى فانه لا يجوز إلغاء هذا القرار لعدم تعلق الأدلـة الجديـدة بـه

غلــق الــدعوى الجزائيــة نهائيــا بســبب تنــازل المشــتكي عــن شــكواه ثــم تظهــر أدلــة جديــدة بثبــوت 

تكون الأدلـة الجديـدة التـي تبـرر العـدول  أنيتعين  التهمة للمتهم فلا يجوز إلغاء القرار، ولهذا

  .بالوقائع والأشخاص التي صدر بشأنها قرار الغلق ةعن قرار غلق الدعوى الجزائية متعلق

                                                 
  ٢٥٠سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )١(

 ٥٠٥سابق، ص مصدرعبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري،  رؤوف.د )٢(
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  المبحث الخامس

  الطعن بقرار غلق الدعوى الجزائية

لمـا كـان إعطــاء الحـق بـالطعن بحــق يهـدف مـن ضــمن مـا يهـدف إليــه إجـراء تعــديل      

حكـــم أفضـــل ثـــم أحســـن تطبيقـــا للقـــانون ممـــا يضـــمن  إلـــىفـــي الحكـــم الجزائـــي بغيـــه الوصـــول 

الحقــوق المشــروعة لإطــراف الــدعوى، كمــا تهــدف لتمكــين المتضــرر مــن الجريمــة مــن ضــمان 

حق الطعن الجريمة الواقعة لذا فان  تي انتهكتهاحقه لحصول على حقوق أو تعويضه عنها ال

، لـذا )١(اقرهـا قـانون أصـول المحاكمـات الجزائيـة لأشـخاص معينـينالتي  الإجراءاتمن  إجراء

مـام هيئـة قضـائية تتمتـع أيعد الطعـن مـن المبـررات القويـة لإلغـاء قـرار غلـق الـدعوى الجزائيـة 

والتــدقيق ومــن ثــم اتخــاذ القــرار بتأييــد قــرار قانونــا بســلطة يخضــع بموجبهــا قــرار الغلــق للرقابــة 

ـــدعوى مـــن عدمـــه، إذ  ـــة مـــن الجهـــات  أنالقاضـــي بغلقـــه ال ـــق الـــدعوى الجزائي تأييـــد قـــرار غل

لا أالمختصة بنظر الطعن تمنحه قوة إضـافية فـي تحقيـق الموازنـة بـين مصـلحة المجتمـع فـي 

بنـاء علـى أسـاس  إلاكم يحـا أوالمحكمة  إلىيهرب احد من العقاب ومصلحة الفرد بالا يحال 

  .سليم من القانون والوقائع

أســباب الطعــن : همــايشــتمل هــذا المبحــث علــى مطلبــين، أول أنأينــا ولمتطلبــات البحــث ارت

  .المحكمة المختصة بنظر الطعن: الثانيو بقرار غلق الدعوى الجزائية، 

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ) أ/٢٤٩(المادة  )١(
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  المطلب الأول

  أسباب الطعن بقرار غلق الدعوى الجزائية

بقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة، يمكــن تقديمــه متــى تــوافرت دواعيــه ومبرراتــه إن الطعــن    

: مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة العراقـــي النافـــذ، وهـــي) أ/٢٤٩(الـــواردة فـــي المـــادة 

إذا وقع خطـأ جـوهري  أوتأويله،  أوخطا في تطبيقه،  أومخالفة القرار المطعون فيه للقانون، 

سـببين  إلـىيمكـن إرجاعهـا و في تقرير الأدلة وكان الخطـأ مـؤثرا،  أوفي الإجراءات الأصولية 

يتعلــق بمخالفــة القـانون فــي جانبــه الموضــوعي والثـاني يتعلــق بمخالفــة القــانون  همــارئيسـين أول

  .في جانبه الإجرائي 

  

  ولالأ الفرع 

  مخالفة القانون من الناحية الموضوعية

لقواعــد القانونيــة الواجبــة التطبيــق، ســواء ل اً القــرار المطعــون فيــه مخالفــ أويعنــي أن الحكــم 

وقـد  )١(أي قـانون آخـر يقتضـي تطبيقـه أمـام المحـاكم الجزائيـة مكان القانون قـانون العقوبـات أ

مخالفــة :(اســتعمل المشــرع العراقــي ثلاثــة تعبيــرات للدلالــة علــى هــذا الوجــه مــن أوجــه الطعــن

  .)٢(...)خطأ في تطبيقه أو تأويله أوالقانون 

                                                 
 .٢١٥سابق، ص مصدرسليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات، .عبد الأمير العكيلي، و د الأستاذ )١(

مــن قــانون الإجــراءات ) ٤٣٥/١(ل المحاكمــات الجزائيــة العراقــي النافــذ، المــادة مــن قــانون أصــو ) أ/٢٤٩(المــادة  )٢(

،  ١٩٦٦لسنة  من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري) ٥٠٠(، المادة  ١٩٩٤لسنة ) ١٣(رقم  الجزائية اليمني

مـن ) ٢٧٤(، المـادة  ١٩٥٠لسنة ) ١١٢(رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري) ٣٤٢/١(المادة 

ــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائيــــة الأردنــــي ــــم  ق مــــن قــــانون ) ٥٩١،  ٥٦٧( ، والمــــواد  ١٩٦١لســــنة ) ٩(رق

 .١٩٥٨لسنة  الإجراءات الجزائية الفرنسي
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ذه الصــور تفيــد عــدم أعمــال إحكــام القــانون علــى وجــه صــحيح الأمــر الــذي جميــع هــ أن

يقتضي تدخل المحكمة التي لهـا حـق الطعـن تمييـزاً بكونهـا محكمـة قـانون لكـي تراقـب سـلامة 

   )١(القانون واجب التطبيق إلىالقرار المطعون فيه بالنظر  أوالحكم 

بغلـــق الـــدعوى مخالفـــا الـــنص  قـــراراً قاضـــي التحقيـــق  أصـــدرهومخالفـــة القـــانون تحصـــل إذا 

لــيس لمحكمــة الجــنح إدانــة المــتهم (، ولهــذا فــان )٢(أي نــص آخــر واجــب التطبيــق أوالجزائــي 

كانت المجني عليهـا قـد تقـدمت بالشـكوى  إذاعقوبات عن التهديد بالقول، ) ٤٣٢(وفق المادة 

لسادسـة مــن بعـد مضـي ثلاثـة أشـهر مـن تـاريخ علمهــا بالجريمـة لمخالفـه ذلـك لإحكـام المـادة ا

، فمخالفـــة القـــانون جـــاء نتيجـــة تجاهـــل قاعـــدة قانونيـــة )٣()قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة

  .)٤(واجبة التطبيق وعدم إعمال الحكم القانوني الذي تنص عليه

أما الخطأ فـي تطبيـق القـانون فيشـمل جميـع الحـالات التـي يكـون فيهـا قضـاء القاضـي قـد 

قاضـي التحقيـق  ن يصـدرأكـ )٥(القانونيـة الواجبـة التطبيـق جاء مخالفا لمـا تقتضـي بـه القاعـدة

ما تشير إليـه وقـائع الـدعوى،  إلىقرار بغلق الدعوى بسبب عدم اكتمال أركان الجريمة خلافا 

إذا كان القصد من التهديد مجـرد التخويـف دون انصـراف نيـة المـتهم لارتكـاب جريمـة :(وعليه

                                                 
 .٢٨١سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )١(

ما بعدها، فوزيـة و  ٣٠٤سابق، ص مصدرالأستاذ عبد الأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية،  )٢(

قــرار : ، وانظــر٨٣٤، ص١٩٨٥عبــد الســتار، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 

، علــي محمــد إبــراهيم الكرباســي، الموســوعة ١٣/١/١٩٩٨فــي  ٩٨/موســعة ثانيــة/١٨١محكمــة التمييــز المــرقم 

،الهيئــة ١٢٤٤قرارهــا المــرقم  هنفســ و المعنــى ، ٧، ص٢٠٠٠، دار الحريــة للطباعــة، بغــداد، ٧٥العدليــة، العــدد

 .، غير منشور٢٩/٣/٢٠٠٠في  ٢٠٠٠/الجزائية الثانية

، ٢، مجموعــة الأحكـــام العدليــة، العـــدد٢٥/٤/١٩٨٨فـــي  ٨٨/جـــزاء متفرقــة/١٩٨٥قــرار محكمــة التمييـــز المــرقم  )٣(

 .١٣٢، ص١٩٨٨

الجنائيــة القوميــة، يصــدرها المركــز القــومي للبحــوث  عطيــة مهنــا، الإثبــات بــالقرائن فــي المــواد الجنائيــة، المجلــة.د )٤(

 .٣٩٥، ص٣و  ٢ع، ١٩٨٨الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

، ١٩٩١عبــــد الــــرزاق عبــــد الوهــــاب، الطعــــن فــــي الأحكــــام بــــالتمييز، دار الحكمــــة للطباعــــة والنشــــر، بغــــداد، . د )٥(

 .١٥٧ص
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أن  أو، )١()منـــه) ٤٣٠(عقوبـــات لا المـــادة ) ٤٣١(معينـــة فيكـــون الفعـــل مطبقـــا علـــى المـــادة 

أن يصـــدر القاضـــي  أوالحـــد الأقصـــى المقـــرر قانونـــا لجريمـــة  علـــىيحكـــم القاضـــي بمـــا يزيـــد 

جانــب العقوبــة التــي حكــم القاضــي فيهــا فــي الــدعوى  إلــىالحكــم بعقوبــة نــص عليهــا المشــرع 

كان  )٢(حكم بها وجوبياً جانب الحبس عندما يكون ال إلىأن يفضل الحكم بالغرامة  أوالجزائية 

المحكمة بغرامة تقـل عـن الحـد الأدنـى المبـين فـي المـادة العقابيـة فيـنقض حكمهـا :(.... تحكم

  )٣()وذلك لان الحكم بني على مخالفة القانون

 إلـىمـا لـو ذهـب القاضـي  تفسـيره، ويحصـل هـذا فـي أووقد يقع الخطأ في تأويـل القـانون 

الـنص خلافــا لمـا عنــاه المشـرع ومــن ثـم يكــون قـد اخطــأ  فهــم أوتفسـير مخــالف لإرادة المشـرع 

تفسـيره  أوحسـب تأويلـه بالفعل المرتكب يخضع لحكم النص  أنفي تكييف الواقعة كما اعتقد 

  .)٤(فهمه خلافا لما يريده المشرع أو

  

  

  

  

  

  

                                                 
، السـنة الخامسـة، ٣/، النشـرة القضـائية، العـدد٦/٧/١٩٧٤فـي  ٧٤/ جنايـات/١٣٣٧قرار محكمة التمييز المـرقم  )١(

، النشـرة القضـائية، ١٧/٣/١٩٧٣فـي  ٧٣/هيئـة عامـة ثانيـة/٥، وبنفس المعنى قرارها المـرقم ٢٦٧، ص١٩٧٥

 .٢٧٩، ص١٩٧٣، السنة الثالثة، ١/العدد

 .٣٧٥سابق، ص مصدرمأمون محمد سلامة،  .د )٢(

، الســنة الثالثـــة، ٤، النشــرة القضـــائية، العــدد٢٨/١٢/١٩٧٢فــي  ٧٢/تمييزيــة/٩٠٤قــرار محكمــة التمييــز المـــرقم  )٣(

 .٢٣٠، ص١٩٧٢

، ١٩٦٩ضــة العربيــة، القــاهرة، احمــد فتحــي ســرور، أصــول قــانون الإجــراءات الجنائيــة، المطبعــة العالميــة ،دار النه.د )٤(

 .٩٥٣ص
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  ثانيالالفرع 

  الإجرائيةمخالفة القانون من الناحية 

بنـــــي علـــــى مخالفـــــة القـــــرار لقواعـــــد أصـــــول فـــــي الطعـــــن الم اً ز يـــــيســـــلطة النظـــــر تم أن   

المحاكمــات الجزائيــة لا يقتصــر علــى مراقبــة مــدى التــزام الســلطات التحقيقيــة بقواعــد القــانون 

 )١(الموضوعي بل تمتد هذه الرقابة لتشمل مدى مراعاة القواعد الإجرائية التي يتطلبها القـانون

زائيـة العراقـي النافـذ، حالـة وقـوع من قانون أصول المحاكمـات الج) أ/٢٤٩(وقد حددت المادة 

فـي تقـدير العقوبـة، لـذا نصـت  أوالخطأ جوهري في الإجراءات الأصولية أو في تقدير الأدلة 

إذا وقــع خطــأ جــوهري فــي .... فــي الأحكــام والقــرارات... أن يطعــن.... لكــل مــن(علــى انــه 

   )٢(....)في تقرير العقوبة أوفي تقرير الأدلة  أوالإجراءات الأصولية 

فـي تطبيـق قواعـد قـانون أصـول  الخطـأالطعن في هذا الحالة ينصب على  أنوهذا يعني 

المحاكمات الجزائية، ومن ثم فان هنـاك جـزاءً إجرائيـا ترتـب علـى مخالفـة الشـكليات الجوهريـة 

محكمـــة  أنوجـــد (..... وطبقـــا لـــذلك جـــاء قـــرار محكمـــة التمييـــز  )٣(المتعلقـــة بإصـــدار القـــرار

التحقيــق القضــائي والمحاكمــة فــي القضــية بغيــاب ممثــل الادعــاء العــام  أحــداث نينــوى أجــرت

عدم حضور عضو الادعاء العام في المحاكمـة يعـد خطـأ  أنحيث ... بحجية تمتعه بالإجازة

مـن المـادة ) ب(حكـم الفقـرة  إلىجوهريا في الإجراءات الأصولية مؤثرا في الحكم لذا واستنادا 

                                                 
لمدنيــة والتجاريــة، دار النهضــة محمــود مصــطفى يــونس، نظريــة الطعــن المباشــر فــي الأحكــام الصــادرة فــي المــواد ا.د )١(

 ٨٧، ص٢٠٠١العربية، القاهرة، 

) ٣، ٤٣٥/٢(، المادة  ١٩٥٠لسنة ) ١١٢(رقم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري) ٣٢٤(تقابلها المادة  )٢(

ـــانون الإجـــراءات الجزائ) ٥٠٠(، المـــادة  ١٩٩٤لســـنة ) ١٣(رقـــم  مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائيـــة اليمنـــي يـــة مـــن ق

 .١٩٦٦لسنة  الجزائري

عبــد الــرزاق عبــد الوهــاب، تصــدي محكمــة التمييــز للفصــل فــي الموضــوع، مجلــة القضــاء، تصــدرها نقابــة المحــامين .د )٣(

 ٦٦، ص١٩٧٥ ،، السنة الثالثة ٤، ٣العراقيين، بغداد، العدد
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 إلــىر نقـض الحكـم المميـز وإعـادة الأوراق الجزائيـة قـر حاكمـات مـن قـانون أصـول الم) ٢٤٩(

   )١(....)محكمتها

ـــل بـــأوامر المشـــرع ونواهيـــه لتنظـــ ـــذا فـــان الخطـــأ الجـــوهري فـــي الإجـــراءات يتمث م عمـــل يل

الهيئــات القضــائية وتحديــد ســلطات كــل منهــا ثــم الشــروط الأســاس لصــحة أعمالهــا ولضــمان 

كـان الإجـراء  إذاويكون الأمـر كـذلك  )٢(عد باطلاً حريات الأفراد وحقوقهم وكل إجراء يخالفها ي

، ولــذلك فــان الشــرط الــذي وضــعه المشــرع العراقــي )٣(الــذي شــابه الــبطلان قــد اثــر فــي القــرار

لـم يكـن  إذافي الإجراءات  بالخطألا يعتد :(بأنهلبطلان الإجراءات هو ما نص عليه صراحة 

  .)٤()ضارا بدفاع المتهم

هــذه الإجـــراءات أمــر ضـــروري لإصــدار حكـــم  إتبـــاعة، وان فالقــانون حــدد إجـــراءات معينــ

عادل، وان الخطأ الجوهري في الإجراءات يعني الخطأ الذي يترتب عليه إلحـاق ضـرر بأحـد 

وســيلة المشــرع فــي التعبيــر عــن مــواطن الــبطلان هــي الصــفة  أن )٥(أطــراف الــدعوى الجزائيــة

لا بـــد مـــن اســـتظهار الغايـــة التـــي الآمـــرة وهـــذه الصـــفة لا تكفـــي لوحـــدها لترتيـــب الـــبطلان بـــل 

 أويســتهدفها المشــرع مــن الإجــراء فــان كانــت هــذه الغايــة هــي المحافظــة علــى مصــلحة عامــة 

                                                 
، السـنة ٤العدلية، العدد، مجموعة الأحكام ٣٠/١٢/١٩٧٨في  ٧٨/هيئة عامة/٤٩٣قرار محكمة التمييز المرقم  )١(

 . ١٩٦، ص١٩٧٨التاسعة، 

، ٤١احمــد فتحــي ســرور، الحكــم الجنــائي المنعــدم، مجلــة المحامــاة، تصــدرها نقابــة المحــامين فــي مصــر، العــدد.د )٢(

 .٦٠٦، ص١٩٦١

ية، الطعــن فــي تســبيب فــي الأحكــام المدنيــة والجنائيــة، منشــأة المعــارف، الإســكندر  أوجــهعبــد الحميــد الشــورابي، .د )٣(

دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ، ٢ج، محمــود عبــد المــنعم حســن، طــرق الطعــن فــي الأحكــام، ١٠١، ص٢٠٠٤

 .٥٩٢، ص١٩٧٥

ســـليم .عبـــد الأميـــر العكيلـــي، د الأســـتاذمـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات العراقـــي النافـــذ، وانظـــر ) ب/٢٤٩(المـــادة  )٤(

شـــريف كامـــل، ســـرية التحقيـــق .، د٢١٩ص ســـابق، مصـــدرحربـــة، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، 

ـــاهرة، ،  ٢طالابتـــدائي فـــي قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري والفرنســـي،  ، ١٩٩٨دار النهضـــة العربيـــة، الق

 .٢٠ص

 .٢٨، ص١٩٧٧دار النهضة العربية، القاهرة، ، ١جمحمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد المدنية، .د )٥(
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، والمــــادة )١(مصــــلحة الخصــــوم كــــان الإجــــراء جوهريــــا وترتــــب علــــى عــــدم مراعاتــــه الــــبطلان

لحكـم يشتمل ا( أنمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، تنص على ) أ/٢٢٤(

 وممثــلالقضــاة الــذين أصــدروه واســم المــتهم وبــاقي الخصــوم  أوالقــرار علــى اســم القاضــي  أو

المـتهم ومادتهـا القانونيـة والأسـباب التـي اسـتندت  إلـىالادعاء العام ووصف الجريمة المسـندة 

هذه المادة لم ترد بصيغة الوجوب  أن ويلحظ....) قرارها أوإليها المحكمة في إصدار حكمها 

ـــة مـــن وضـــعها هـــي المحافظـــة علـــى ولكـــ ن مخالفتهـــا يترتـــب عليهـــا بطـــلان القـــرار لان الغاي

خلو الحكم من بيان اسم المتهم يجعلـه غيـر صـحيح ومخالفـا (.... مصالح الخصوم، لذ فان 

  .)٢()للقانون مما يتعين نقضه

 لــم يكــن القــرار أووقــد يــرد الطعــن بقــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة لعــدم توقيعــه مــن مصــدره 

الأصولية كأن يكون القـرار غيـر ) ب/١٣٠(المحددة في المادة  البياناتمكتملا لعدم مراعاته 

  .)٣(إجراء جوهريا باعتبارهالذي تقتضيه المقام وذلك  بالقدرمسبب 

 إلــىيســتمع  أنوقبــل  شــهاداتهم إلــىلاســتماع لوإذا مــا قــرر قاضــي التحقيــق جلــب شــهود 

، وجــاء فــي )٤(لــق يكــون مخالفــا للقــانون وســابقا لأوانــهأقــوالهم قــرر غلــق الــدعوى فــان قــرار الغ

من قانون أصول المحاكمات الجزائية توجب علـى ) ب/١٣٠(المادة  أنمحكمة التمييز لقرار 

محكمــة الموضــوع إذا تبــين أن الأدلــة الــواردة ضــده تكفــي  إلــىقاضــي التحقيــق إحالــة المــتهم 

دلــة الــواردة فــي الــدعوى كافيــة لإحالــة لإحالــة فــان قــرار غلــق الــدعوى يخــالف القــانون لان الأ

يقرر إحالة المتهم ولمـا لـم يفعـل ذلـك يجـب نقـض قـرار  أنالمتهم وكان على قاضي التحقيق 

                                                 
، ٢الــــنقض الجنــــائي، مجلــــة المحامــــاة، تصــــدرها نقابــــة المحــــامين فــــي مصــــر، العــــدد رؤوف عبيــــد، المصــــلحة فــــي.د )١(

 .١٥٨، ص١٩٦٠، ٤٠السنة

، ٤، مجموعـــة الأحكـــام العدليـــة، العـــدد١٠/١٠/١٩٨٢فـــي  ٨٢/تمييزيـــة ثانيـــة/١٤٣١قـــرار محكمـــة التمييـــز  المـــرقم  )٢(

 .٨٤، ص١٩٨٢، ١٣ةنالس

 . ٢٨٦سابق، ص مصدرحسون عبيد هجيج، .د )٣(

، ١٩٧٢، السنة الثالثة، ٣، النشرة القضائية، العدد١٢/١٠/١٩٧٢في  ٧٢/تمييزية /٨١٨ار محكمة التمييز المرقم قر  )٤(

 .٢٢٠ص




   ............................... .............ا�را�� ا���ل ��  آ��ر �رار ��ق ا�د�وى ا��زا��� و إ�

 

 ١٣٧

قاضــي  إلــىمحكمــة الجنايــات بصــفتها التمييزيــة بتصــديق قــرار غلــق الــدعوى وإعــادة الــدعوى 

  .)١(التحقيق لإجراء التحقيقات

الأدلــة كــان تــذهب الســلطة التحقيقيــة بعــدم وجــود وقــد يتحقــق الخطــأ الجــوهري فــي تقــدير 

التمييــز محكمــة ر الخبيــر بينمــا تــرى يــقر تل اً م والجريمــة المنســوبة إليــه اســتنادعلاقــة بــين المــته

أدلــة لا تكفــي لــذلك، الحكــم لإدانــة المــتهم علــى  أوار يبنــى القــر  أو )٢(وجــود لمثــل هــذا العلاقــة

محكمــة التمييــز وبعــد عــرض الــدعوى علــى  )ح(لمــتهم لهــذا قضــت محكمــة الموضــوع بإدانــة ا

الأدلة غير صالحه وغير كافية لإدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه قررت نقض  أنوجدت 

ينسجم مع مـا انتهـت  أنبدليل معين يجب  الاقتناع، ولهذا فان شرط )٣(القرار الصادر بإدانته

  .)٤(المحكمة في قرارها أليه

ر العقوبة عندما لا تحدد محكمة الموضوع عقوبة تتناسب ويكون الخطأ الجوهري في تقدي

، لذا فان الخطأ في تقدير العقوبة قد ينصرف الى الضوابط المنصوص )٥(مع الجريمة الواقعة

ن تكـــون العقوبـــة التـــي فرضـــتها أوذلـــك كـــ، )٦(عليهـــا فـــي اســـتخدام القاضـــي للســـلطة التقديريـــة

ـــدار و  ، كـــذلك )٧()المجـــرم أوظـــروف الجريمـــة المحكمـــة غيـــر متناســـبة مـــن حيـــث النـــوع والمق

                                                 
، الســنة الثالثـــة، ٤، النشــرة القضـــائية، العــدد٢٤/١٠/١٩٧١فــي  ٧١/تمييزيــة/٩٣٨قــرار محكمــة التمييــز المـــرقم  )١(

 .٢٦٧، ص١٩٧١

 .٢١٧سابق ، ص مصدرم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، سلي.عبد الأمير العكيلي، د الأستاذ )٢(

، مجلـة القضـاء، تصـدرها نقابـة المحـامين ١٧/١٠/١٩٨٨فـي  ٨٨/هيئـة عامـة/٢٦٨قرار محكمة التمييز المرقم  )٣(

 .٧٩، ص١٩٨٨، ٤٣/، السنة٤، ٣/في العراق، العدد

كـــام الجنائيـــة، مطبعـــة الإشـــعاع الفنيـــة، القـــاهرة، محمـــد علـــي الكيـــك، رقابـــة محكمـــة الـــنقض علـــى تســـبيب الأح.د )٤(

 .١٤٧، ص١٩٨٨

 .٢١٨سابق، ص مصدرسليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، .عبد الأمير العكيلي، و د ستاذالأ )٥(

، ١٩٧٧الــــدين برهــــان، قضــــاء الــــنقض فــــي التشــــريع المصــــري والمقــــارن، دار المعــــارف، القــــاهرة،  جــــلالاحمــــد  )٦(

 .١٧٩ص

، ١٩٧١، السـنة الثانيـة، ١، النشـرة القضـائية، العـدد٣١/١/١٩٧١في  ٧١/ جنايات/٢٠٧قرار محكمة التمييز المرقم  )٧(

 .١٤٥ص
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الخطأ في ذكر المادة التـي تشـمل العقوبـة المحكـوم بهـا يترتـب  أوإغفال المادة القانونية :(فان

  .)١()عليه بطلان الحكم

  المطلب الثاني

  المحكمة المختصة بنظر الطعن

أن مــا تصــدره المحــاكم مــن قــرارات وأحكــام علنيــة  ق فــيلكــل دولــة نظــام قضــائي للتحقــ   

تكون عنوانا للحقيقـة، ولهـذا جعـل المشـرع مـن تعـدد درجـات المحـاكم وسـيلة لـذلك عـن طريـق 

منها، ومثل هذا  أعلىخضوع القرارات الصادرة من محكمة ما للتدقيق من قبل محكمة أخرى 

مـن و إذ جعل من محاكم التحقيق والجنح والجنايـات محـاكم دنيـا  )٢(التدرج في القانون العراقي

محكمـــة أعلـــى ومـــنح محكمتـــي الجنايـــات والاســـتئناف ســـلطة تمييزيـــة فـــي  )٣(مييـــزمحكمـــة الت

  حالات معينة 

مــا يتعلــق بموضــوع دراســتنا ومــا يتصــل بــالقرارات التــي يتخــذها قاضــي التحقيــق فــان  وفــي

لمحكمـــة الجنايـــات ســـلطة  أنالطعـــن يقـــع أمـــام محـــاكم الجنايـــات بصـــفتها التمييزيـــة، حيـــث 

ســلطتها كمحكمــة حكـم فــي الجنايــات إلا أن  إلـىم والقــرارات إضــافة التـدقيق تمييــزا فــي الأحكـا

دورها في الرقابة يكاد يقتصر على قـرارات المحـاكم الجزائيـة الأدنـى منهـا وهـي محـاكم الجـنح 

مــن قــانون أصـول المحاكمــات الجزائيــة العراقــي ) د/١٣٤(ومحـاكم التحقيــق فقــد خولـت المــادة 

                                                 
، ٢، مجموعــــة الأحكــــام العدليــــة، العــــدد٣٠/١٢/١٩٨١فــــي  ٨١/جزائيــــة ثانيــــة/٢٢٠٤قــــرار محكمــــة التمييــــز المــــرقم  )١(

 .٤٢٧، ص١٩٨٣، ١٣السنة

 .قضائي وقانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذال التنظيمقانون : انظر )٢(

اختلفــت التشــريعات الجزائيــة فــي تســمية المحكمــة التــي تمثــل موقــع القمــة بــين المحــاكم الأخــرى فــي التنظــيم القضــائي،  )٣(

كمــة مح(وفـي مصـر وفرنســا وبلجيكـا يطلـق عليهـا اسـم  )محكمـة التمييـز(ففـي العـراق ولبنـان والأردن وهولنـدا تســمى 

، وفــي )محكمـة التعقيــب(، وفــي تـونس يطلــق عليهـا اســم )بــالمجلس الأعلـى(، وفــي المغـرب والجزائــر تسـمى )الـنقض

وفــي ألمانيــا ويوغســلافيا وسويســرا تســمى ، )بالمحكمــة العليــا(ليبيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة واليابــان وكنــدا تســمى 

نبيــل إســماعيل محمــد، .  د: ، للمزيــد انظــر)مجلــس اللــوردات(م ، وفــي انكلتــرا أطلــق عليهــا اســ)بالمحكمــة الفدراليــة(

 .وما بعدها ١١، ص١٩٩٥منشأة المعارف، الإسكندرية،  ، ٢طالنظرية العامة للطعن في المواد المدنية والتجارية ،




   ............................... .............ا�را�� ا���ل ��  آ��ر �رار ��ق ا�د�وى ا��زا��� و إ�

 

 ١٣٩

 أوطلـب بـالتعويض  فيهـاجرائم المخالفات التـي لـم يقـع  النافذ قاضي التحقيق الفصل فورا في

يتخــذ قــرار بإحالتهــا علــى محكمــة الجــنح، وبنــاءً علــى ذلــك فــان نظــر  أندون مــن رد المــال بــ

محكمــة  دره قاضــي التحقيــق يكــون مــن اختصــاصالطعــن فــي قــرار غلــق الــدعوى الــذي يصــ

ل المحاكمــات الجزائيــة مــن قــانون أصــو ) ٢٦٥(مــن المــادة ) أ(الفقــرة  بــنصالجنايــات عمــلا 

أجـــــازت الطعـــــن التمييـــــزي أمـــــام محكمـــــة الجنايـــــات مـــــن ذوي العلاقـــــة  إذا )١(العراقـــــي النافـــــذ

وهم كل مـن الادعـاء العـام والمشـتكي  أعلاهمن القانون ) ٢٤٩(المنصوص عليهم في المادة 

ن يتقــدم الطعــن خــلال ثلاثــي أنعلــى  )٢(والمــتهم والمــدعي بــالحق الشخصــي والمســؤول مــدنياً 

 إذ، وبكونها الجهة القضـائية التـي تمييـز أمامهـا تلـك القـرارات )٣(يوما من تاريخ صدور القرار

بمــا فــي ذلــك النظــر فــي قــرارات غلــق  )٤(تميــزالمنحهــا القــانون الســلطات الممنوحــة لمحكمــة 

ولهذا صادقت محكمة الموضوع علـى قـرار محكمـة تحقيـق الحلـة القاضـي  )٥(الدعوى الجزائية

قـرار محكمـة الجنايـات بصـفتها  أن. )٦(لموافقتـه للقـانون) ك(وى مؤقتـا بحـق المـتهم بغلق الدع

 الــذي يــؤدي التمييزيــة يمتلــك صــفة الامتنــاع عــن تصــديق قــرار غلــق الــدعوى الجزائيــة الأمــر

                                                 
 ، مجلة القضاء تصـدرها نقابـة المحـامين فـي١٥/٥/١٩٨٩في  ٨٩/موسعة ثانية/٤٦قرار محكمة التمييز المرقم  )١(

 .٢١٢، ص١٩٩٠، ٤٥/، السنة٢/العدد/ العراق 

 ٩٩، ٧٦(، المــواد  ١٩٥٠لســنة ) ١١٢(رقــم  مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري) ١٣٩/١(المــادة  )٢(

مــن قــانون أصــول ) ٢٧٣(، المــادة  ١٩٥٠لســنة ) ١٥٠(رقــم  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري) ١٦١،

رقـم  مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة اليمنـي) ٤٣٣(، المـادة  ١٩٦١لسـنة ) ٩(م رقـ المحاكمات الجزائية الأردني

 .١٩٥٨لسنة  من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي) ١٨٦/٢، ١٨٥/٣(، المادة  ١٩٩٤لسنة ) ١٣(

 .من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ ) أ/٢٦٥(المادة  )٣(

 .المحاكمات العراقية النافذ لأصو من قانون ) د/٢٦٥(المادة  )٤(

 . ٢٨٢سابق، ص مصدرعبد الجليل برتو، أصول المحاكمات،  )٥(

 .، غير منشور٣٠/٨/٢٠٠٤في  ٢٠٠٤/ث/٦٩٩قرار محكمة جنايات بابل بصفتها التمييزية المرقم  )٦(
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مــن قبــل الجهــة تميــزاً إذا كــان القــرار قــد تــم تصــديقه  إمــا، )١(إجــراءات التحقيــق إلــىبــالعودة 

ه لا يكون نهائيا ما لم تمض مدة سنة على القـرار الصـادر مـن محكمـة المختصة بالطعن فان

الموضــوع وســنتين علــى القــرار الصــادر مــن قاضــي التحقيــق علــى صــدور مــا لــم تظهــر أدلــة 

جديدة خلال تلك المدة وعندئذ يصبح القرار بمثابة حكم صادر في موضوع الدعوى ويكتسب 

فع بعــــدم قبــــول الــــدعوى او الاســــتمرار فــــي يــــد أنقــــوة الشــــيء المحكــــوم فيــــه، ويمكــــن للمــــتهم 

إجراءاتهــــا لصــــدور قــــرار بغلقهــــا ومصــــادقته مــــن قبــــل محكمــــة الجنايــــات بصــــفتها التمييزيــــة، 

لا يجــوز الطعــن فيهــا مــرة أخــرى  باتــهظــر فــي الطعــن تكــون نوالقــرارات التــي تصــدرها عنــدما ت

قـرار قاضـي التحقيـق باتـا قرار محكمة الجنايات يعتبـر بالنسـبة ل(... لذا فان  )٢(أمام أي جهة

كمـــا إن قـــرارات محكمـــة الجنايـــات بصـــفتها  )٣()ولا يجـــوز تمييـــزه لـــدى محكمـــة تمييـــز العـــراق

التمييزيـــة تعــــد باتــــه ولا يقبــــل التصـــحيح بطريــــق القــــرار التمييــــزي لعـــدم صــــدوره مــــن محكمــــة 

  .)٤(التمييز
 

 

                                                 
الســنة الأولــى، ، ٤، النشــرة القضــائية، العــدد٢٨/١٢/١٩٧٠فــي  ٧٠/تمييزيــة/٥٨٦قــرار محكمــة التمييــز المــرقم  )١(

، غيــــر ١٠/٧/٢٠٠٠فــــي  ٢٠٠٠/الهيئــــة الجزائيــــة/١٨٠٣قرارهــــا المــــرقم  ه، و المعنــــى نفســــ٢٠٧، ص١٩٧٠

  .منشور

سـابق،  مصـدرحسـون عبيـد هجـيج، .د: من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافـذ، وانظـر) د/٢٦٥(المادة  )٢(

 وما بعدها  ٢٧١ص

، مجلـة القضـاء، تصـدرها نقابـة المحـامين فـي العـراق، ٤/٩/١٩٨٣فـي  ٨٣/أولـىجزاء /٣قرار محكمة التمييز المرقم  )٣(

 ٢٦٣، ص٣٨، السنة٤-١العدد

، الســنة ٤، مجموعــة الأحكــام العدليــة، العــدد٢٩/١٠/١٩٧٥فــي  ٧٥/تمييزيــة/٨١٩قــرار محكمــة التمييــز المــرقم  )٤(

 ٢١١، ص١٩٧٥الخامسة، 
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 ا����در
� ا�
ر���: أو�ً ����:  


���ت ا��� - أ�:  
إبراهيم مصطفى واحمد حسن الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد بدر القـادر، محمـد النجـار،  -١

  .هـ  ١٣٩٢، ١/المعجم الوسيط، المكتبة العلمية، طهران، ط
، مجلـــس دار المعـــارف ١أبـــو بكـــر احمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي البهيقـــي، الســـنن الكبـــرى، ط -٢

  .هـ١٣٤٤لنظامية، الهند، حيدر أباد، ا
 .احمد رضا، معجم فن اللغة، منشورات مكتبة الجاد، بيروت، بدون سنة الطبع -٣

 .هـ  ١٣١٤، دار إحياء التراث، بيروت، ١احمد محمد الفيومي، المصباح المنير، ط -٤
مـد اح: إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، الصحاح لاتاج اللغـة وصـحاح العربيـة، تحقيـق  -٥

 .هـ١٤١٨، دار الفكر، بيروت، ١عبد الغفور عطار، ط
برهــان الــدين أبــو علــي الحســن علــي بــن أبــي بكــر المرغينــاني، الهدايــة شــرح البدايــة، مؤسســة  -٦

 .هـ ١٤٠٠قرطبة، القاهرة، 

ــــو داود، ط -٧ ــــي داود، ســــنن أب ــــن الأشــــعث الازدي، أب ــــق ١/ســــليمان ب محمــــد عوامــــه، : ، تحقي
 .هـ ١٤١٩ مؤسسة الريان، لبنان، بيروت،

، دار ٣أبـــو الفضـــل، جمـــال الـــدين محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الإفريقـــي، لســـان العـــرب، ط -٨
 .هـ ١٤١٤الفكر، بيروت، 

 .م ١٩٩٥هــ،  ١٤١٥، دار الفكر، بيروت، ١الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط -٩

 .١٩٧٣، دار المشرق، بيروت، ٢١لويس معلوف، المنجد في اللغة والإعلام، ط - ١٠

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار الحــديث، القــاهرة بــدون : بــن انــس، الموطــأ تحقيــق  الإمــام مالــك - ١١
 .سنة الطبع

، مطبعـة الاسـتقامة، القـاهرة، ٥محمد محي الدين عبـد الحميـد، المختـار فـي صـحاح اللغـة، ط - ١٢
 .بدون سنة الطبع

 .١٩٩٩، ٢/الموسوعة الفقهية، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الكويت، ط - ١٣

ـــو الوليـــد محمـــد بـــن احمـــد بـــن محمـــد بـــن رشـــد القا - ١٤ ـــد(ضـــي أب ـــة )الحفي ، بدايـــة المجتهـــد ونهاي
 .هــ١٤١٥، ١محمد صبحي حلاق، مكتبة ابن تيمية، مصر، القاهرة، ط: المقتصد تحقيق 

 

 
 :��ب ا����ون -ب
، منشــــأة المعــــارف، الإســــكندرية،  ١إبــــراهيم نجيــــب ســــعد، القــــانون القضــــائي الخــــاص، ج. د .١

١٩٧٤.  
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و الروس، التحقيق الجنائي والتصرف فيه والإدلة الجنائية، دار المطبوعات الجامعية، احمد أب .٢
 .١٩٩٢الإسكندرية، 

ـــاهرة، . د .٣ ـــة، الق ـــة، دار النهضـــة العربي ـــانون الإجـــراءات الجنائي احمـــد فتحـــي ســـرور، أصـــول ق
١٩٧٧. 

ات المركــز احمــد عبــد العزيــز الألفــي، العــودة إلــى الجريمــة والاعتيــاد علــى الإجــرام، منشــور . د .٤
 .١٩٦٥القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، 

ـــة النصـــر، الزقـــازيق، . د .٥ ـــة، مكتب ـــز الألفـــي، مـــذكرات فـــي الإجـــراءات الجنائي ـــد العزي احمـــد عب
 .١٩٩٢مصر، 

، دار المعــارف، الإســـكندرية، ٣احمــد ابــو الوفــا، نظريـــة الإحكــام فــي قـــانون المرافعــات، ط. د .٦
١٩٧٧. 

ر، الوسـيط فـي قـانون الإجـراءات الجنائيـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، احمد فتحي سرو . د .٧
 .م١٩٨٦

احمد كامل أبو السعود، نظرية بطلان الإحكام في التشـريعات الجنائيـة، دار الفكـر الجـامعي،  .٨
 .١٩٨٩الإسكندرية، 

ن، احمد لطفي السيد مرعي، الطعن في أوامر الحفظ فـي النظـام السـعودي والتشـريع المقـار . د .٩
 .٢٠٠٩قسم القانون الجنائي / جامعة الملك سعود، كلية الأنظمة والعلوم السياسية 

 ، ١٩٧٧احمد مجيد، حقوق الدفاع، مطبعة الملكية، الرباط، . د .١٠
ادوارد عيــد، قواعــد الإثبــات فــي القضــايا المدنيــة والتجاريــة فــي القــانون اللبنــاني، دار العلــم . د .١١

 .١٩٦١للملايين، بيروت 
ــــائي إمــــام القضــــاء المــــدني،طادوار . د .١٢ ــــة الحكــــم الجن ، دار النهضــــة  ٢غــــالي الــــذهبي، حجي

 .١٩٨١العربية، القاهرة، 
، دار النهضــــة  ١ادوار غــــالي الــــذهبي، الحكــــم النهــــائي فــــي فقــــه الإجــــراءات الجنائيــــة، ط. د .١٣

 .١٩٧٨العربية، القاهرة، 
، دار النهضة العربيـة، إسحق إبراهيم منصور، ممارسة السلطة وأثارها في قانون العقوبات. د .١٤

 .١٩٧٤القاهرة، 
) مرحلــة مــا قبــل المحاكمــة(اشــرف توفيــق شــمس الــدين، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة . د .١٥

  .٢٠١٢طبعة خاصة بالتعليم المفتوح، القاهرة، 
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لســنة ) ١٥٠(اشــرف توفيــق شــمس الــدين، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة المصــري رقــم . د .١٦
يم المفتــــوح مزيـــدة ومنقحــــة طبقـــاً لأحــــدث التعـــديلات وإحكــــام ، طبعـــة خاصــــة بـــالتعل١٩٥٠

  .٢٠١٢القضاء، القاهرة، مصر، 
،  مطبعــة الفتيــان، ١أكــرم نشــأت إبــراهيم، القواعــد العامــة فــي قــانون العقوبــات المقــارن، ط. د .١٧

  .١٩٩٨بغداد، 
غــداد،  ، شــركة آب للطباعــة الفنيــة المحــدودة، ب٢أكــرم نشــأت إبــراهيم، السياســة الجنائيــة، ط. د .١٨

١٩٩٩. 
أمينــة مصــطفى النمــر، أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة فــي التشــريع اللبنــاني، مكتــب . د .١٩

  .١٩٨٢مكاوي، بيروت، 
السعيد مصطفى السـعيد، الإحكـام العامـة فـي قـانون العقوبـات، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  .٢٠

١٩٥٣.  
جتهــاد والفقــه، منشــورات الحلبــي اليــاس أبــو عيــد، أصــول المحاكمــات الجزائيــة بــين الــنص والا .٢١

  .٢٠٠٣الحقوقية، دمشق، 
توفيــق حســن فــرج، قواعــد الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، مؤسســة الثقافــة، الجامعيــة،  .٢٢

  .١٩٨٢الإسكندرية، 
توفيــق لــويس توفيــق، ذاتيــة الــدعوى المدنيــة الناشــئة عــن الجريمــة، مطبعــة الإســراء، القــاهرة،  .٢٣

٢٠٠٤.  
صـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، الـــدار الجامعيـــة للطباعـــة والنشـــر، بيـــروت، جـــلال ثـــروت، أ. د .٢٤

١٩٨٨. 
 .١٩٩٧جلال ثروت، نظم الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  .٢٥
 .١٩٩٦جلال علي العدوي، أصول إحكام الالتزام والإثبات، منشأة المعارف، الإسكندرية، . د .٢٦
، المســاهمة الجنائيــة وموانــع المســؤولية، دار النهضــة العربيــة، جميــل عبــد البــاقي الصــغير. د .٢٧

 .١٩٩٨القاهرة، 
 .١٩٨٢جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  .٢٨
 .هـ  ١٤٢٥حسن أيوب، فقه المرأة المسلمة، دار السلام للطباعة والنشر،  .٢٩
لجزائيـــــة، خــــلال مرحلـــــة التحقيـــــق حســــن بشـــــيت خــــوين، ضـــــمانات المـــــتهم فــــي الـــــدعوى ا. د .٣٠

 .م١٩٩٨الابتدائي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 ١٥٠

حسن صادق المرصفاوي ، أصول الإجراءات الجنائية، الدعوى الجزائية، الدعوى المدنية، . د .٣١
التحقيق الابتدائي، المحاكمة، طرق الطعن في الإحكام، كلية الحقـوق، جامعـة الإسـكندرية، 

 .١٩٧٢ة المعارف بالإسكندرية، منشأ
حســـن عـــلام، موســـوعة التشـــريعات والتعليقـــات والمبـــادئ القضـــائية فـــي قـــانون الإجـــراءات . د .٣٢

 .١٩٨٣الجنائية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
 .م١٩٩١حسني الجندي، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، سبأ للطباعة والنشر، . د .٣٣
ح القانون المدني الأردني، الدار العربية للموسوعات، القاهرة، حسن الفكهاني، الوسيط في شر  .٣٤

١٩٧٨. 
ـــات الجديـــد، ط. د .٣٥ ـــانون العقوب ـــد الســـعدي،  شـــرح ق ،  مطبعـــة المعـــارف، بغـــداد،  ١، ج١حمي

١٩٧٠. 
حســن صــادق المرصــفاوي، شــرح قــانون الإجــراءات والمحاكمــات الجزائيــة الكــويتي، جامعــة . د .٣٦

 .م١٩٧١الكويت، 
 .١٩٨٣لية عن إعمال السلطة القضائية، دار النهضة العربية، القاهرة، رمزي طه، المسؤو  .٣٧
، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، ١رمسيس بهنام، قانون العقوبـات العـام، القسـم الخـاص، ط. د .٣٨

١٩٩٩ 
، دار ٣رؤوف عبيــد، ضــوابط تســبيب الإحكــام الجنائيــة وأوامــر التصــرف فــي التحقيــق، ط. د .٣٩

 .١٩٨٦الجيل للطباعة، القاهرة، 
، ترجمــة فــائز الخــوري، المطبعــة  ٢، ج ١رينــه غــارو، مــوجز أصــول المحاكمــات الجزائيــة،ط .٤٠

 .١٩٢٨الحديثة، دمشق،  
ســـعيد حســـب االله، شـــرح قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر،  .٤١

 .١٩٩٨الموصل، العراق، 
 .١٩٧٦المعارف، بغداد، ، مطبعة ٢سعدون ناجي القشطيني، شرح إحكام المرافعات، ط. د .٤٢
 .١٩٧٥سلطان الشاوي، أصول التحقيق الإجرامي، مطبعة الرشاد، بغداد، . د .٤٣
 .١٩٤٨سلمان بيات، القضاء الجنائي العراقي، مطبعة الشعب، بغداد،  .٤٤
، المطبعــــة العالميــــة، مصــــر، ٢ســــليمان مــــرقس، أصــــول الإثبــــات فــــي المــــواد المدنيــــة، ط. د .٤٥

١٩٥٢. 
، مؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر، والتوزيــع، ٢ة المقضــية، طســمير عاليــة، قــوة القضــي. د .٤٦

 .١٩٨٧بيروت،  
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 ١٥١

ســـــمير الجنـــــزوري، الغرامـــــة الجنائيـــــة، منشـــــورات المركـــــز القـــــومي للبحـــــوث الاجتماعيـــــة . د .٤٧
 .١٩٦٧والجنائية، القاهرة، 

 .١٩٧٧سمير الجنزوري، الأسس العامة لقانون العقوبات، مطبعة دار الثقافة، القاهرة، . د .٤٨
 .١٩٦٨،  دار النهضة العربية، القاهرة، ١شمس الدين الوكيل، مبادئ القانون ،ط. د .٤٩
 .، دار العلم للملايين، بيروت بدون سنة الطبع٣جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ،ج .٥٠
ــــوجيز فــــي مبــــادئ التنظــــيم القضــــائي والتقاضــــي . د .٥١ ــــدين عبــــد اللطيــــف النــــاهي، ال صــــلاح ال

 .١٩٨٣شر والتوزيع، بغداد، والمرافعات، دار المعهد للن
،  منشـــورات ٣عـــاطف النقيـــب، النظريـــة العامـــة للمســـؤولية الناشـــئة عـــن الفعـــل الشخصـــي ،ط .٥٢

 .١٩٨٤عويدات، بيروت، 
 .١٩٨٦عاطف النقيب، أصول المحاكمات الجزائية، منشورات عويدات، بيروت،  .٥٣
 .١٩٧٣عبد الأمير العكيلي، أصول المحاكمات الجزائية، مطبعة جامعة بغداد،  .٥٤

ســـليم حربـــة، أصـــول المحاكمـــات الجزائيـــة، دار الكتـــب . عبـــد الأميـــر العكيلـــي، ود .٥٥
 .١٩٨٠العلمية للطباعة والنشر 

عبد الحكم فوده، موسوعة الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة الشـرعية فـي ضـوء  .٥٦
 .١٩٨٧القضاء والفقه والنقض، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ة الأمـــر المقضـــي وقوتـــه فـــي المـــواد المدنيـــة والجنائيـــة، عبـــد الحكـــم فـــوده، حجيـــ. د .٥٧
 .١٩٩٤منشأة المعارف، الإسكندرية، 

عبــد الحكــم فــوده، انقضــاء الــدعوى الجزائيــة وســقوط عقوبتهــا، منشــأة المعــارف، . د .٥٨
 .٢٠٠٥الإسكندرية، 

عبــــد الحميــــد الشــــورابي، حجيــــة الإحكــــام المدنيــــة والجنائيــــة، منشــــأة المعــــارف، . د .٥٩
 .١٩٨٦الإسكندرية، 

ـــائي فـــي ضـــوء القضـــاء والفقـــه، دار الفكـــر . د .٦٠ ـــد الشـــورابي، الحكـــم الجن عبـــد الحمي
 .١٩٨٨الجامعي، القاهرة، 

عبــد الحميــد الشــورابي، ضــمانات المــتهم فــي مرحلــة التحقيــق الابتــدائي، منشــأة . د .٦١
 .١٩٩٨المعارف، الإسكندرية، 

جديــد، دار الفكــر عبــد الــرزاق عبــد الوهــاب، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني ال. د .٦٢
 .١٩٦٨العربي، القاهرة، 

ــالتمييز، دار الحكمــة للطباعــة . د .٦٣ عبــد الــرزاق عبــد الوهــاب، الطعــن فــي الإحكــام ب
 .١٩٩١والنشر، بغداد، 
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 ١٥٢

، ١٠عبــد الــرؤوف عبيــد، مبــادئ الإجــراءات الجنائيــة فــي القــانون المصــري، ط. د .٦٤
 .١٩٧٤مطبعة الاستقلال الكبرى، القاهرة، 

جميلي، التحقيق الجنائي قـانون وفـق، مطبعـة دار السـلام، بغـداد، عبد الستار ال. د .٦٥
١٩٨٣. 

عبد السلام مقلد، الجرائم المعلقة على شكوى والقواعـد الإجرائيـة الخاصـة بهـا، دار  .٦٦
 .١٩٨٩المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 

عبــد الفتــاح مصــطفى الصــيفي، تأصــيل الإجــراءات الجنائيــة، منشــأة المعــارف، . د .٦٧
 .١٩٩٤رية، الإسكند

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، دار التراث  .٦٨
 .١٩٧٧العربي، بيروت 

،  ١عبـــد العظـــيم مرســـي وزيـــر، دور القضـــاء فـــي تنفيـــذ الإجـــراءات الجنائيـــة ،ط. د .٦٩
 .١٩٧٨الدار العربية، القاهرة، 

، دار النهضة  ١قسم العام،جعبد العظيم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات، ال. د .٧٠
 .١٩٩٢العربية، القاهرة، 

، دار النــذير للطباعــة والنشــر ١عبــد الكــريم زيــدان، الــوجيز فــي أصــول الفقــه، ط. د .٧١
 .١٩٦١والتوزيع، بغداد، 

ـــد المحكمـــة الجنائيـــة بالاتهـــام، دار النهضـــة . د .٧٢ عبـــد المـــنعم العوضـــي، قاعـــدة تقيي
 .١٩٧٣العربية، القاهرة، 

،  المطبعـة الجديـدة، دمشـق، ٤د، أصـول المحاكمـات الجزائيـة ،طعبد الوهاب حوم .٧٣
١٩٨٧. 

ــــبس . د .٧٤ عبــــد الوهــــاب حومــــد، الوســــيط فــــي الإجــــراءات الجزائيــــة الكويتيــــة، دار الق
 .م١٩٧٤للصحافة والنشر، الكويت، 

، حلـــب ، ٢، ط١عبـــد الوهـــاب بـــدرة، الحكـــم الجزائـــي فـــي التشـــريع الســـوري ، ج. د .٧٥
١٩٩٦. 

ن العقوبـــــات القســـــم العـــــام، مديريـــــة الكتـــــب والمطبوعـــــات عبـــــود الســـــراج، قـــــانو . د .٧٦
 .١٩٩٢الجامعية، حلب، 

، دار النشـــر للجامعـــات ١عـــدلي عبـــد البـــاقي، شـــرح قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، ط .٧٧
 .١٩٥٢المصرية، مصر، 
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 ١٥٣

عزمي عبد الفتاح، تسبيب الإحكام وإعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية، . د .٧٨
 .١٩٨٣ي للنشر، القاهرة، ،  دار الفكر العرب١ط

عــــدلي أميــــر خالــــد، إحكــــام قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة، دار الجامعــــة الجديــــدة . د .٧٩
 .٢٠٠٠للنشر، الإسكندرية، 

، مطبعـة الزهـراء، بغـداد ١علي حسين خلف، الوسيط في شرح قـانون العقوبـات، ط .٨٠
،١٩٦٨. 

الـدار الجامعيـة، علي عبد القادر القهوجي، المسائل العامـة إمـام القضـاء الجنـائي،  .٨١
 .١٩٨٦بيروت، 

فتــوح عبــد االله الشــاذلي، مبــادئ قــانون أصــول . علــي عبــد القــادر القهــوجي، و د. د .٨٢
 .١٩٩٥المحاكمات الجزائية اللبناني، الدار الجامعية، بيروت، 

،  دار النهضــة ٢عمــر الســعيد رمضــان، مبــادئ قــانون الإجــراءات الجنائيــة ،ط. د .٨٣
 .١٩٨٤العربية، القاهرة، 

،  ١زكـــــي العرابــــي، المبـــــادئ الأساســــية للتحقيقـــــات والإجــــراءات الجنائيـــــة،جعلــــي  .٨٤
 .١٩٤٠مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 

عــوض محمــد عــوض، المبــادئ العامــة فــي قــانون الإجــراءات الجنائيــة، منشــأة . د .٨٥
 .٢٠٠٢المعارف، الإسكندرية، 

 .١٩٧٧ربية، القاهرة، فاروق الكيلاني، استقلال القضاء، دار النهضة الع .٨٦
ـــــة، ط. د .٨٧ ـــــانون المرافعـــــات المدني ـــــي ق ـــــبطلان ف ـــــة ال ـــــي، نظري ، منشـــــأة ١فتحـــــي وال

 .١٩٥٩المعارف، الإسكندرية، 
فتحــــي والــــي، مبــــادئ قــــانون القضــــاء المــــدني، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة، . د .٨٨

١٩٧٤. 
بيــــة، فوزيــــة عبــــد الســــتار، شــــرح قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة، دار النهضــــة العر . د .٨٩

 .١٩٨٥القاهرة، 
مــازن إبــراهيم نــور الــدين، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة الفلســطيني، جامعــة، . د .٩٠

 .٢٠٠٩فلسطين، كلية القانون والممارسات القضائية، 
مـأمون محمـد سـلامة، الإجـراءات الجنائيـة، دار الفكـر العربـي، القـاهرة، بـدون سـنة  .٩١

 .الطبع،
لقاضــي الجنــائي فــي تطبيــق القــانون، دار مــأمون محمــد ســلامة، حــدود ســلطة ا. د .٩٢

 .١٩٧٥الفكر العربي للطبع والنشر، القاهرة، 
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 ١٥٤

مــدني عبــد الــرحمن تــاج الــدين، أصــول التحقيــق الجنــائي، معهــد الإدارة، الريــاض،  .٩٣
 هــ  ١٤٢٥

محســـــــــن خليـــــــــل، القضـــــــــاء الإداري ورقابتـــــــــه لإعمـــــــــال الإدارة دار المعـــــــــارف، . د .٩٤
 .١٩٦٢الإسكندرية، 

 .١٩٧٤حكام العامة في قانون العقوبات، مطبعة العاني، بغداد، محسن ناجي، الإ .٩٥
محمــد إبــراهيم زايــد، تنظــيم الإجــراءات الجزائيــة فــي الــدول العربيــة، المركــز العربــي  .٩٦

 .م١٩٩٧للدراسات الأمنية، الرياض، 
،عــالم الكتــب، القــاهرة،  ٢محمــد أنــور عاشــور، الموســوعة فــي تحقيــق الجنــائي، ط .٩٧

١٩٩٨. 
طفــــي، الحجيــــة القانونيــــة للمصــــغرات الفنيــــة فــــي إثبــــات المــــواد محمــــد حســــام ل. د .٩٨

 .١٩٨٨المدنية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 
ـــــو عـــــامر، الإجـــــراءات الجنائيـــــة، دار المطبوعـــــات الجامعيـــــة، . د .٩٩ محمـــــد زكـــــي أب

 .١٩٨٤الإسكندرية، 
،  دار الفكــــر، ١محمــــد ســــعيد مجــــذوب، الحريــــات العامــــة وحقــــوق الإنســــان ،ط. د .١٠٠

 .١٩٨٦بيروت، 
محمـــد ظـــاهر معـــروف، المبـــادئ الأوليـــة فـــي أصـــول الإجـــراءات الجنائيـــة، دار . د .١٠١

 .١٩٧٢الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 
محمــد عبــد الشــافي إســماعيل، مبــدأ حريــة القاضــي الجنــائي فــي الامتنــاع، دار . د .١٠٢

 .١٩٩٢المنار، القاهرة، 
لتطبيق، دار النهضة العربيـة، محمد عبد الغريب، قضاء الإحالة بين النظرية وا. د .١٠٣

 .١٩٨٧القاهرة، 
محمد علي الكيك، رقابة محكمة النقض على تسبيب الإحكام الجنائيـة، مطبعـة . د .١٠٤

 .١٩٨٨الإشعاع الفنية، القاهرة، 
محمـــد محمـــود علـــي، النظريـــة العامـــة فـــي تســـبيب الحكـــم الجنـــائي فـــي مراحلـــه . د .١٠٥

 .١٩٩٤المختلفة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
محمد محي الـدين عـوض، الإثبـات بـين الازدواج والوحـدة فـي الجنـائي المـدني، . د .١٠٦

 .١٩٧٤مطبوعات جامعة القاهرة، القاهرة، 
، مطبعــة نـــوري، ١محمــد مصــطفى القللــي، أصــول قـــانون تحقيــق الجنايــات، ط. د .١٠٧

 .١٩٥٣مصر، 
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 ١٥٥

محمد نبيه الطرابلسي، المجرمون الإحداث فـي القـانون المصـري والمقـارن، مطبعـة  .١٠٨
 .١٩٤٨الاعتماد، القاهرة، 

 .١٩٦٧محمود جمال الدين زكي، نظرية الالتزام، دار الفكر العربي، القاهرة، . د .١٠٩
 .١٩٧٢محمود حافظ، القرار الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، . د .١١٠
محمــــود عطيــــة، محاضــــرات فــــي الإجــــراءات الجنائيــــة، المركــــز القــــومي للدراســــات  .١١١

 .١٩٨٩القضائية، وزارة العدل، القاهرة، 
، دار النهضـة العربيـة، ٣محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية ،ط .١١٢

 .م١٩٥٥القاهرة، 
 ، دار الشــعب١محمــود محمــود مصــطفى، شــرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، ط. د .١١٣

 .١٩٦٤للطباعة والنشر، القاهرة، 
محمـود محمــود مصـطفى، تطــوير قـانون الإجــراءات الجنائيـة فــي مصـر والــدول . د .١١٤

 .١٩٦٩، دار النهضة العربية، القاهرة، ١العربية، ط
، دار النهضـة ٢مي فرج الشيخ، ضمانات المتهم فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي، ط .١١٥

 .١٩٩٨العربية، القاهرة، 
ة، تعليــق علــى القــانون العقوبــات فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، مصــطفى مجــدي هرجــ .١١٦

 .١٩٩١مطبعة نادي القضاء، القاهرة، 
،  دار ربيـع ٢مصطفى مجدي هرجه، المشكلات العلمية فـي الحـبس الانفـرادي، ط .١١٧

 .١٩٩٤القانونية، القاهرة، 
نبيـــل إســـماعيل عمـــر، إجـــراءات التنفيـــذ فـــي المـــواد المدنيـــة والتجاريـــة، مؤسســـة . د .١١٨

 .١٩٨٧افة الجامعية، الإسكندرية، الثق
وجدي راغب فهمي، النظرية العامة للعمل القضائي، منشأة المعارف، الإسكندرية،  .١١٩

١٩٧٤. 
 .١٩٦٨ياسين الدركزي، قاضي الإحالة، مطبعة العروبة، دمشق،  .١٢٠
يحيــــى بكــــوش، الإحكــــام القضــــائية وصــــياغتها الفنيــــة، الوطنيــــة الوضــــية للكتــــاب،  .١٢١

 .١٩٨٤الجزائر، 
، المركـــز القـــومي ٢شـــدي، ضـــوابط تســـبيب القـــرارات وضـــوابط التـــدليل، طيعـــيش ر  .١٢٢

 .١٩٨٧للدراسات القضائية، وزارة العدل، القاهرة، 
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 ١٥٦

رســــالة (جمــــال ابــــراهيم عبــــد الحســــين، الامــــر الجزائــــي ومجــــالات تطبيقــــه، دراســــة مقارنــــة،  -١
  ١٩٨٩كلية القانون، جامعة بغداد، ) ماجستير

مقدمــة إلــى ) أطروحــة دكتــوراه(حســون عبيــد هجــيج، غلــق الــدعوى الجزائيــة، دراســة مقارنــة  -٢
 ٢٠٠٧كلية القانون، جامعة بغداد، 

، رسـالة )دراسـة مقارنـة(طه محمد عبد االله، ضـمانات المـتهم فـي مرحلـة التحقيـق الابتـدائي،  -٣
 ٢٠٠٦ماجستير جامعة الملك عبد العزيز، 

كليــة ) أطروحـة دكتـوراه(المقضـي بــه فـي المجـال الجنـائي فتحـي المصـري بكـر، قـوة الشـيء  -٤
 .١٩٨٩الحقوق، جامعة القاهرة، 

، رســالة ماجســتير، معهــد )دراســة مقارنــة(قحطــان عــدنان صــالح، ضــمان المــتهم الجنــائي،  -٥
  ٢٠١٢البحوث والدراسات العربية، بغداد، 

أطروحــــة ( محمــــد علــــي ســــالم، ضــــمانات الحريــــة الشخصــــية إثنــــاء التحــــري والاســــتدلال،. د -٦
 ١٩٨٠كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ) دكتوراه

) أطروحـة دكتـوراه(محمد علي عياد، ضمانات الحرية الشخصية اثنـاء التحـري والاسـتدلال،  -٧
 ١٩٨٠كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

كليـة ) أطروحـة دكتـوراه(هلالي عبد اللاه احمد، النظرية العامـة للإثبـات فـي المـواد الجنائيـة  -٨
 .١٩٨٤جامعة القاهرة،  الحقوق،

  
  
  
  
  
  
 
 :ا��"وث -د

احمــد ســالم الشــوري، تســبيب الاحكــام ورقابــة محكمــة الــنقض، مجلــة المحامــاة تصــدرها نقابــة  .١
  .١٩٥٤، القاهرة، ٣٥، س١المحامين في مصر، ع

، ٣احمــد فتحــي ســرور، المركــز القــومي للنيابــة العامــة، مجلــة القضــاء يــدرها نــادي القضــاة، ع .٢
  ١٩٦٨،القاهرة،   ١س

حسن عودة زعال ، الخطأ الطبي فـي نطـاق المسـؤوليةالجزائية غيـر العمديـة ، مجلـة الرافـدين  .٣
  ١٩٩٩،  ٧للحقوق ، تصدرها جامعة الموصل ، ع
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 ١٥٧

ضاري خليل محمود، بـدائل الـدعوى الجزائيـة فـي القـانون العراقـي والمقـارن المجلـة العربيـة . د .٤
  .١٩٧٨، ٦/العدد/ للفقه والقضاء 

ابــة محكمــة القضــاء الاداري علــى قــرارات ســلطات التحقيــق والاتهــام، مجلــة عــادل يوســف، رق .٥
  .١٩٥٦، ٥، س١مجلس الدولة، ع

مجلــة القضــاء تصــدرها نقابــة المحــامين  –عـلاء الــدين الوسواســي، إيقــاف الإجــراءات التعقبيـة  .٦
   ١٩٥٨، بغداد، لسنة ٢-١في العراق، العدد 

ة، مجلـــة الامـــن العـــام، تصـــدرها وزارة مجـــدي محـــب حـــافظ، ضـــوابط تســـبيب احكـــام البـــراء. د .٧
 .١٩٩١، القاهرة، ١٣١الداخلية في مصر، ع

محمـــد الحســـني، اســـاس حـــق العقـــاب فـــي الفكـــر الاســـلامي والفقـــه الغربـــي، مجلـــة العلـــوم . د .٨
، القـــاهرة، ١٣، س٢القانونيـــة والاقتصـــادية تصـــدرها كليـــة الحقـــوق، جامعـــة عـــين الشـــمس، ع

١٩٧١.  
يـــود القضـــائية علـــى حريـــة القاضـــي الجنـــائي، مجلـــة القـــانون محمـــد زكـــي ابـــو عـــامر، الق. د .٩

  .١٩٨٣، ١٥والاقتصاد، تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة، س
محمــــود محمـــــود مصـــــطفى، توجيـــــه السياســـــة الجنائيـــــة نحـــــو فرديـــــة العقـــــاب، مجلـــــة العقـــــاب  .١٠

  .١٩٢٩، القاهرة، ٩، س١والاقتصاد، تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة، العدد 
، ١، مجلـة القضـاء، تصـدرها نقابـة المحـامين فـي العـراق، عالإحكـاممود القاضي، تسـبيب مح .١١

 .١٩٦٦، بغداد ١٢س

مـــدحت صـــالح، نظريـــة الإثبـــات، مجـــل القـــانون والاقتصـــاد، تصـــدرها كليـــة الحقـــوق، جامعـــة  .١٢
 .١٩٣٨، ٨، س١القاهرة، ع

نون والاقتصـاد، محمد عبـد الخـالق، عناصـر الـدفع بحجيـة الشـيء المقضـي بـه، مجلـة القـا. د .١٣
 .١٩٧٢، ٣تصدرها كلية الحقوق، جامعة القاهرة، ع

 
 

  :ا��رارات ا��%���� -ھــ 
  :قرارات محكمة التمييز: أولاً 

 غير منشور ١٩/٨/١٩٣٥في  ٣٤/ ج /  ٦٣٤قرار محكمة التمييز  -١

 غير منشور ١٣/٦/١٩٦٥في /  ٦٥/ تميزية /  ٢٥٢قرار محكمة التمييز المرقم  -٢

 غير منشور ٢٧/١١/١٩٦٥في  ٦٥/ تميزية /  ٤٥١ييز المرقم قرار محكمة التم -٣

  غير منشور. ٢/٤/١٩٦٩في  ٦٩/ تميزية / ٧قرار رقم  -٤
 غير منشور ٣٠/٤/١٩٧٠في  ٧٠/ جنايات /  ١٣٩قرار محكمة التمييز  -٥
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